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 ن الرحيمبسم الله الرحم
مَاء.‌هُوَ‌ ‌اللّهَ‌لَا‌يَخْفَىَ‌عَلَيْهِ‌شَيْءٌ‌فِي‌الَأرْضِ‌وَلَا‌فِي‌السَّ }إِنَّ

رُكُمْ‌فِي‌الَأرْحَامِ‌كَيْفَ‌يَشَاءُ{ ‌الَّذِي‌يُصَوهِ
 آل عمران
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‌الإهداء

غرسا‌‌ناللذاالمحبة‌والعطاء‌‌مي‌الطاهرتين‌رحمهم‌الله‌رمزا ‌أبي‌و‌أرواح‌ألى‌إ
‌‌.د‌والاجتهاد‌وطلب‌العلمفي‌نفسي‌الج

‌‌.لى‌زوجتي‌الحبيبة‌رفيقة‌الدرب‌ونور‌الحياةإ

‌‌.بنائي‌سر‌سعادتي‌حفظهم‌الله‌ورعاهمألى‌إ
‌‌.بجسور‌محبتهم‌احيوني‌وساعدونيخواتي‌من‌أخوتي‌و‌ألى‌إ

‌‌.ساتذتي‌التربويين‌في‌العراق‌جميعا ‌ألى‌إ

سلامية‌في‌الإي‌ووجهوني‌وقوموني‌في‌الجامعة‌ساتذتي‌الذين‌رفدوينألى‌إ
‌‌.لبنان

‌‌.صدقائي‌وزملائي‌جميعا ‌ألى‌إ

‌والأإ ‌ولبنان ‌العراق ‌شهداء ‌طريق‌لى ‌الزكية ‌دمائهم ‌روت ‌الذين ‌العربية مة
‌.الهداية‌لنا‌بالدفاع‌عنا‌وعن‌حقوقنا

‌‌.متقبلا ‌‌ن‌يجعله‌خالصا ‌أي‌المتواضع‌هذا‌سائلا‌الله‌هديهم‌ثمرة‌جهدأ‌
 الباحث‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 حركات ناذر العبودي

 

 



 ‌ت
 

 شكر وتقدير
‌الصحة‌والعافية‌ن حمد‌الله‌عز‌وجل‌الذي‌وفقنا‌في‌اتمام‌بحثنا‌هذا‌والهمنا

‌‌.والعزيمة

لى‌الدكتور‌المشرف‌كلود‌مشيك‌على‌إبجزيل‌الشكر‌والتقدير‌والعرفان‌‌نتقدم
‌ما ‌توجي‌كل ‌من ‌لي ‌قدمه ‌في ‌ساهمة ‌قيمة ‌ومعلومات ‌المأهات وضوع‌ثراء

‌‌.وتقسيماته‌وجوانبه

‌ ول‌الأ‌الدكتورة‌هلا‌العريس‌القارئ‌الأستاذة‌لى‌إتقدم‌بالشكر‌والعرفان‌أكما
مواضيع‌الرسالة‌واتباع‌‌لإتمامالتي‌ساهمت‌بشكل‌فعال‌في‌التعديلات‌الازمة‌

‌‌.توصياتها‌التي‌كانت‌لها‌ثمار‌علمية‌قانونية

‌‌‌‌‌‌‌‌‌بهاء‌بو‌خدود.لجنة‌الدكتور‌اللى‌عضو‌إ‌وجه‌شكري‌وتقديري‌أكما‌

ساتذة‌كلية‌الحقوق‌في‌الجامعة‌الاسلامية‌أكما‌نتقدم‌بالشكر‌والتقدير‌لجميع‌
‌‌.في‌لبنان

‌ ‌شكرا ‌أكلكم ‌‌ساتذتي ‌من ‌أ‌لكم ‌قلبي ‌ورعايتكم‌عماق ‌بعطفكم ‌شملتوني يامن
‌.كاديمية‌العلميةبوية‌والأالأ

‌

‌

‌

‌
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 المقدمة
‌ىالمجال‌البيولوجي‌وقدرته‌عللا‌سيما‌في‌‌،ذهلالتطور‌المهو‌عصرنا‌الراهن‌به‌يتميز‌‌ما‌نَّ‌إ

‌العلمية ‌المعرفة ‌في ‌تقنيات ‌تمَّ‌‌،استحداث ‌التطور‌إذ ‌سببها ‌كان ‌هائلة ‌ثورة ‌الأخيرة ‌السنوات ‌في ت
‌تقدمات‌سريعة.‌هذه‌الأخيرة‌فتحت‌مجالات‌ البيولوجي‌الذي‌ساير‌التطور‌التكنولوجي،‌انجرت‌عنها

‌من ‌البشرية ‌تشهدها ‌لم ‌لقضايا ‌تغي ‌‌،قبل‌واسعة ‌أحدثت ‌الطب‌را ‌وكذلك ‌ممارسة ‌المتعلقة‌‌؛في كتلك
 كان‌التراث‌الجيني‌مجال‌جدل‌عالمي‌حول‌مشروعية‌التقنيات‌الوراثية.و‌‌بالإرث‌البيولوجي‌للكائنات.

ل‌توصل‌ب‌حسب،أصابع‌اليد‌ف‌ىفلم‌تقتصر‌البصمة‌عل‌،مذهلا ‌‌لقد‌تطور‌علم‌البصمات‌تطورا ‌و‌
‌إل ‌الجنائية ‌الأدلة ‌علالتعر ‌‌ىعلماء ‌عينَ‌‌ىف ‌بصمات ‌من ‌وأذنَ‌الشخص ‌وأسنانهيه ‌علم‌‌،يه ‌يزال ولا

تحقيق‌المطابقة‌بين‌الحقيقة‌الواقعية‌والقانونية‌‌ىدم‌بسرعة‌مذهلة‌من‌أجل‌الوصول‌إلالبصمات‌يتق
‌.(1)للعدالة‌تحقيقا ‌

‌أنَّ‌ ‌أسهلَ‌‌حتى ‌تكون ‌قد ‌أخرى ‌خصائص ‌كشف ‌العلمي ‌جمي‌حسما ‌‌وأشدَّ‌‌وأدقَّ‌‌التقدم ع‌من
‌ىف‌علشهر‌هذه‌الخصائص‌من‌أجل‌التعر ‌أالبصمة‌الوراثية‌أصبحت‌الآن‌‌البصمات‌السابقة.‌ولعلَّ‌

‌معرفة‌مقترفي‌الجرائم‌وإلحاق‌نسب‌الأبناء‌بآبائهم.‌ىإل‌لالتوص ‌‌ةَ‌ومن‌ثمَّ‌‌،هوية‌الشخص

ات‌الجسمية‌وذلك‌لارتباطها‌المباشر‌بالإفراز‌‌؛من‌القضايا‌كثير ‌‌في‌حلهِ‌‌البصمة‌الوراثيةتستعمل‌و‌
الجنائيين‌اهتمامات‌كبيرة‌ولذلك‌فقد‌أولى‌الكثير‌من‌الخبراء‌‌،التي‌تختلف‌من‌الجناة‌أو‌المجني‌عليهم

هناك‌بعض‌‌وإثبات‌أنَّ‌‌البصمة‌الوراثيةساليب‌فحص‌الآثار‌البيولوجية،‌حيث‌تمكن‌من‌تطبيق‌ألتطوير‌
‌لكل‌شخص ‌الأحماض‌النووية‌تكون‌فريدة م‌يعد‌معه‌ربط‌الجاني‌بمسرح‌والذي‌ل‌،الأجزاء‌من‌هذه

‌.مستحيلا ‌‌ة‌أمرا ‌وإثبات‌البنوَّ‌‌،الجريمة‌حلما ‌

‌ىل‌إلفي‌القضايا‌الجنائية،‌حيث‌يمكن‌بواسطتها‌التوص ‌البصمة‌الوراثية‌لهذا‌تظهر‌أهمية‌‌و‌نظرا ‌
درجات‌إثبات‌عالية‌لتحديد‌‌ىل‌إلوكذلك‌التوص ‌‌،إثبات‌ذاتية‌الأثر‌بشكل‌قطعي‌في‌معظم‌الحالات

                                  
ق والطب في التحقي dnaإبراهيم صادق الجندي وحسين حسن الحصني، تطبيقات تقنية البصمة الوراثية   (1)

 .5م، ص2002، أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، الرياض، 1الشرعي، ط 



2 
 

‌‌اتية‌الأثر.ذ

الي‌كان‌من‌تداعيات‌التطور‌العلمي‌الحاصل‌في‌عصرنا‌الحاضر‌الذي‌أسهم‌بشكل‌واضح‌توبال
‌لا‌ ‌ملموسة ‌حقيقة ‌أصبحت ‌إذ ‌كافة، ‌الحياة ‌نواحي ‌على ‌آثارها ‌انعكست ‌بيولوجية ‌ثورة ‌إحداث في

‌الب نية‌الجينية‌التي‌مناص‌منها،‌ومن‌أبرز‌تلك‌الاكتشافات‌والتطورات‌العلمية‌البصمة‌الوراثية،‌هذه
كالدم‌أو‌اللعاب‌أو‌‌؛خلية‌بشرية‌على‌كل‌إنسان‌بعينه،‌وتمتاز‌بالدقة‌والوضوح‌وإمكانية‌أخذها‌من‌أيهِ‌

الشعر،‌ونظرا ‌لما‌توفره‌البصمة‌الوراثية‌من‌قيمة‌عالية‌في‌الإثبات‌من‌الناحية‌الموضوعية،‌اتخذت‌
‌وكدلي ‌البيولوجية، ‌الهوية ‌إثبات ‌في ‌كدليل ‌الكاختباراتها ‌طريق ‌عن ‌الجنائية ‌القضايا ‌في ‌عن‌ل شف

‌.(1)ملابسات‌الجريمة‌والمجرمين

وما‌‌،%99البصمة‌الوراثية‌من‌حيث‌دقة‌الإثبات‌تصل‌إلى‌‌ما‌قيل‌في‌أنَّ‌‌والجدير‌بالذكر‌أنَّ‌‌
ا‌كان‌على‌ذلك‌في‌مدى‌قبول‌هذه‌التقنية‌في‌مجال‌نفي‌النسب‌كما‌هو‌الحال‌في‌إثباته،‌ولمَّ‌ب‌يترتَّ‌

‌المجتمع‌النسب‌ من‌أسمى‌الراوبط‌الإنسانية‌وأقواها،‌وكان‌من‌أكثر‌المواضيع‌التي‌حظيت‌باهتمام
‌لتوقهِ‌ ‌القيافة، ‌علم ‌العرب ‌وضع ‌أجلها ‌من ‌والتي ‌بخاصة، ‌الإسلامية ‌والشريعة ‌حفظ‌بعامة ‌إلى هم

لحياة،‌المساس‌به‌يؤدي‌إلى‌اختلال‌ا‌لأنَّ‌‌؛ومنع‌ما‌يؤدي‌إلى‌اختلاطها‌أو‌المساس‌بالنسب‌،الأنساب
وقد‌جعلت‌صحة‌وإثبات‌‌،الأب،‌فالمجتمعات‌الإسلامية‌حرصت‌على‌هذا‌الموضوع‌فالنسب‌هو‌حق ‌

ولاسيما‌‌،لأعراض‌الناس‌وحفظها،‌وبعد‌أن‌انتشر‌وعي‌الثقافة‌العلمية‌النسب‌أولى‌اهتماماتها‌صيانة ‌
‌الوراثية ‌البصمة ‌النسب‌،تقنية ‌مسائل ‌في ‌يحتكموا ‌أن ‌الناس ‌على ‌الصعب ‌من ‌الأحكام‌‌أصبح إلى

الظنية‌للوسائل‌التقليدية،‌ويستبعدوا‌الأحكام‌القطعية‌للوسائل‌العلمية‌التي‌تطمئن‌إليها‌القلوب،‌وتميل‌
‌العقول ‌‌من‌تسليط‌الضوء‌على‌فكان‌لابدَّ‌‌،إليها ‌يخص  ‌فيما ‌الحديثة ‌النسب.‌‌الوسائل‌العلمية واقعة

‌فإنَّ‌ ‌عامة ‌بصورة ‌النسب ‌على ‌الإسلام ‌‌ولحرص ‌النسب‌المجتمعات ‌إثبات ‌على ‌حرصت الإسلامية
‌متزمهِ‌ ‌الحق ‌هذا ‌معتمدة ‌‌تة ‌وحماية ‌إنكاره، ‌أو ‌النسب ‌نفي ‌جانب ‌التقليدية‌في ‌الوسائل ‌على ‌؛بذلك

كان‌هناك‌اختلاف‌في‌‌االأدلة،‌ولمَّ‌‌،‌وغيرها‌منواللعان‌في‌نفي‌النسب‌،كالفراش‌في‌إثبات‌النسب
من‌‌ل‌بإدعاءات‌عديدة‌عن‌الأبوة،‌فكان‌لابدَّ‌نص ‌من‌ضعاف‌النفوس‌الذين‌يحاولون‌الت‌أحوال‌الناس

                                  
، عمانالبصمة الوراثية في الإثبات، ط دار النفائس للنشر والتوزيع،  بسام محمد القواسمي، أثر الدم و (  1)

 .12م، ص2010
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هم،‌فقد‌لِ‌لَ‌إدخال‌هذه‌التقنية‌في‌فكر‌وأذهان‌الفقهاء‌المعاصرين‌في‌المجتمع‌الإسلامي،‌على‌اختلاف‌مِ‌
‌لِ‌تبنَّ‌ ‌التقنية ‌هذه ‌المعاصرين ‌الفقهاء ‌بعض ‌المتحصه‌ى ‌النتائج ‌في ‌دقة ‌من ‌لها ‌الأخذ‌ما ‌في ‌عليها ل

‌البصمة ‌بتقنية ‌تبنَّ‌‌بالقبول ‌كما ‌إنكاره، ‌عن ‌فضلا  ‌النسب ‌إثبات ‌مجال ‌في ‌تقنية‌الوراثية ‌آخر ‌فكر ى
ا‌في‌المجتمعات‌الغربية‌التي‌لا‌تولي‌المسائل‌البصمة‌الوراثية‌حصرا ‌في‌إثبات‌النسب‌دون‌نفيه،‌أمَّ‌

‌ ‌أيَّ‌التقليدية ‌اللعان" ‌"الفراش، ‌ذكرنا ‌تبنَّ‌‌كما ‌فقد ‌اهتمام، ‌البصمة ‌تقنية ‌الدول ‌هذه ‌معظم الوراثية،‌ت
البصمة‌الوراثية‌دليلا ‌لإثبات‌‌كالقانون‌المدني‌الفرنسي‌الذي‌عدَّ‌‌؛وأفردت‌لها‌نصوصا ‌في‌تشريعاتها

‌رابطة‌البنوة‌أو‌للمنازعة‌فيها.

تأتي‌هذه‌الدراسة‌لتسلط‌الضوء‌على‌هذا‌الجانب‌المهم‌من‌استخدامات‌البصمة‌الوراثية،‌فكما‌هو‌
‌ال ‌أن‌القاضي‌بشر‌ولا‌يعلم ‌نوعان‌من‌معلوم ‌توافر‌لديه ‌إلا‌إذا ‌فلا‌يستطيع‌أن‌يؤدي‌واجبه غيب،

العلم،‌الأول‌العلم‌بالأنظمة‌والقوانين‌المكلف‌بتطبيقها‌والحكم‌بها،‌وهو‌أساس‌تأهيله‌وإعداده‌للقضاء،‌
وهو‌أحد‌الشروط‌المطلوبة‌في‌القاضي،‌والثاني‌هو‌العلم‌بحقيقة‌الواقعة‌وتفاصيل‌القضية،‌وهو‌ما‌

،‌وعليها‌يقوم‌القضاء‌العادل‌وإليه‌يركن‌وبه‌(1)عن‌طريق‌وسائل‌الاثبات‌المقررة‌والمقبولةيحصل‌عليه‌
‌.(2)يظهر،‌كما‌أن‌بها‌تصان‌الحقوق‌والنفوس‌والدماء

فللاثبات‌أهمية‌كبرى،‌إذ‌أن‌الشخص‌الذي‌يعجز‌عن‌إقامة‌الدليل‌على‌ما‌يدعيه‌يخسر‌دعواه،‌
يعطى‌الناس‌بدعواهم‌لادعى‌رجال‌أموال‌قوم‌ودماءهم،‌‌وقد‌قال‌الرسول‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌"لو

.‌فالحق‌يتجرد‌من‌كل‌قيمة‌إذا‌لم‌يقم‌الدليل‌على‌(3)ولكن‌البيئة‌على‌المدعى‌واليمين‌على‌ما‌أنكر"
‌عند‌ ‌يصبح ‌دليله ‌عن ‌مجردا  ‌الحق ‌أن ‌قيل ‌وقد ‌حياته، ‌قوام ‌هو ‌فالدليل ‌إليه، ‌يستند ‌الذي الحادث

‌.(4)اءالمنازعة‌فيه‌هو‌والعدم‌سو‌

                                  
إلى الحلقة العلمية حول  محمد مصطفى الزحيلي، مدى مشروعية القرائن المعاصرة في الاثبات، بحث مقدم  (1)

 .2، ص2006تدارس الأحكام الشرعية، أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، الرياض، 
خالد بن علي المحيميد، عبء الاثبات بين نظام الإجراءات الجزائية، رسالة ماجستير مقدمة إلى أكاديمية نايف    (2)

 .18، ص2007للعلوم الأمنية، الرياض، 
الحكم، دار ابن كثير للنشر والتوزيع،  الفرج عبد الرحمان بن شهاب الدين، جامع العلوم وزين الدين أبو   (3)

 .684، ص2008بيروت، 
 .2محمد مصطفى الزحيلي، مدى مشروعية القرائن المعاصرة في الاثبات، مرجع سابق، ص   (4)
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وتظهر‌أهمية‌الاثبات‌في‌سائر‌أنواع‌الحقوق،‌فهو‌إلى‌جانب‌تحقيقه‌المصلحة‌الفردية‌في‌حمايته‌
‌إلى‌حسم‌ ‌الاثبات ‌يؤدي‌تنظيم ‌حيث ‌اجتماعية، ‌مصلحة‌عامة ‌يحقق ‌فإنه ‌للأفراد، ‌الخاصة للحقوق

‌.المنازعات‌ومنع‌الادعاءات‌الكيدية‌والكاذبة،‌وتوفير‌أسباب‌الاستقرار‌في‌الجماعة

وتبدو‌أهمية‌الاثبات‌بصورة‌واضحة‌وجلية‌في‌المسائل‌الجنائية،‌فإنه‌إذا‌اقترف‌المتهم‌أي‌جريمة‌
من‌الجرائم،‌ولم‌تستطع‌سلطة‌الاتهام‌اثبات‌التهمة‌المسندة‌إليه‌بأي‌دليل‌من‌أدلة‌الاثبات‌التي‌تصلح‌

‌.(1)ك‌الجريمةلإدانة‌المتهم‌من‌قبل‌المحكمة،‌فإن‌المتهم‌يفلت‌من‌العقوبة‌المقررة‌لتل

وقد‌كان‌لاكتشاف‌البصمة‌الوراثية‌الأثر‌الكبير‌في‌مجال‌نظرية‌الاثبات،‌وبالتحديد‌في‌مجالي‌
التي‌تقوم‌عليها‌الأسرة،‌‌اثبات‌النسب،‌واثبات‌الجرائم.‌فعلى‌الصعيد‌الأول،‌يعتبر‌النسب‌أقوى‌الدعائم

‌الدم.‌ويرتبط‌بها‌أفرادها‌برباط‌دائم‌من‌الصلة،‌تقوم‌على‌أساس‌وحدة

لذلك‌لم‌يدعه‌الشارع‌الكريم‌نهبا ‌للعواطف‌والأهواء‌تهبها‌لمن‌تشاء‌وتمنعها‌ممن‌تشاء،‌بل‌تولاها‌
‌فأرسى‌ ‌والاضطراب، ‌الفساد ‌من ‌يحميها ‌بسياج‌منيع ‌وأحاطها ‌عنايته، ‌من ‌المزيد ‌وأعطاها بتشريعه،

‌سليمة ‌أسس ‌على ‌التي(2)قواعدها ‌الوضعية ‌للتشريعات ‌بالنسبة ‌نفسه ‌والأمر ‌النسب‌‌، ‌أحكام نظمت
‌تنظيما ‌دقيقا ‌للمكانة‌التي‌يحتلها‌في‌المجتمع.

‌الشريعة‌ ‌حددت ‌فقد ‌النسب، ‌اثبات ‌طرق ‌هي ‌والعناية ‌الاهتمام ‌نالت ‌التي ‌المسائل ‌أهم ومن
‌من‌الشريعة‌الإسلامية‌طرق‌ ‌الدول‌العربية‌التي‌استمدت‌أحكامها الإسلامية‌وكذلك‌تشريعات‌معظم

.‌باعتبارها‌أقوى‌الأدلة‌في‌هذا‌المجال،‌كما‌نظمت‌التشريعات‌الغربية‌(3)والإقرار‌اثباته‌بالفراش‌والبينة
،‌وإن‌كانت‌بفلسفة‌مختلفة‌عما‌هو‌موجود‌في‌الشريعة‌الإسلامية‌والدول‌التي‌(4)كيفية‌اثبات‌النسب

هذا‌‌أخذت‌عنها،‌غير‌أن‌ما‌اتفق‌عليه‌الجميع‌هو‌أن‌ظهور‌البصمة‌الوراثية‌كان‌له‌بالغ‌التأثير‌في
‌تعد‌وسيلة‌اثبات‌ونفي‌للنسب‌بالغة‌الدقة‌بنسبة‌تصل‌ %،‌ولا‌تقبل‌‌100المجال‌على‌اعتبار‌أنها

                                  
 .18سابق، ص خالد بن علي المحيميد، عبء الاثبات بين نظام الإجراءات الجزائية، مرجع   (1)

 .3محمد مصطفى الزحيلي، مدى مشروعية القرائن المعاصرة في الاثبات، مرجع سابق، ص   ((2
 نشر، صالفقه المقارن للأحوال الشخصية، دار النهضة العربية، بيروت، بدون تاريخ  ،بدران أبو العينين  (3)

485. 
 . 18لجزائية، مرجع سابق، صخالد بن علي المحيميد، عبء الاثبات بين نظام الإجراءات ا   (4)
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الشك‌وأساس‌هذه‌الفكرة‌يرجع‌إلى‌أن‌الصفات‌الوراثية‌في‌الابن،‌لابد‌وأن‌يكون‌أصلها‌مأخوذ‌من‌
أصل‌الصفات‌الأب‌عن‌طريق‌الحيوان‌المنوي،‌ومن‌الأم‌عن‌طريق‌البويضة،‌وعليه‌لابد‌من‌وجود‌

الوراثية‌الموجودة‌في‌الابن‌في‌كل‌من‌الأب‌والأم،‌فإن‌وجدت‌نصف‌هذه‌الصفات‌في‌الابن‌مأخوذة‌
من‌الأم،‌والنصف‌الآخر‌غير‌مطابق‌لما‌هو‌في‌الأب‌المدعى‌عليه،‌فإن‌هذا‌يدل‌على‌أن‌هذا‌ليس‌

‌ ‌الأب ‌من ‌لكل ‌النووي ‌الحمض ‌بصمة ‌بعمل ‌هذا ‌ويتم ‌صحيح، ‌والعكس ‌الحقيقي ‌والابن‌الأب والأم
‌ومطابقتها‌ببعضها‌البعض.

‌آليات‌ ‌عن ‌البحث ‌إلى ‌استثناء ‌دون ‌الجميع ‌دفع ‌وقانونيا  ‌وعلميا  ‌فقهيا  ‌فتح‌نقاشا  ‌الأمر ‌هذا إن
‌للتماشي‌مع‌هذه‌الوسيلة‌العلمية‌الجديدة‌من‌أجل‌الاستفادة‌منها‌في‌مجال‌اثبات‌النسب.

ور‌كبير‌في‌اثبات‌الاتهام‌الجنائي‌عن‌طريق‌أما‌على‌المستوى‌الجنائي،‌فإن‌للبصمة‌الوراثية‌د
الوصول‌إلى‌الجاني‌الحقيقي‌من‌خلال‌تحليل‌آثار‌الدماء‌أو‌السائل‌المنوي‌أو‌أي‌خلية‌بشرية‌يتم‌
العثور‌عليها‌بمسرح‌الجريمة،‌حيث‌يتم‌مقارنتها‌بعينات‌قياسية‌للمتهم،‌فإذا‌كانت‌غير‌متطابقة‌دل‌

للجريمة،‌وإذا‌تطابقت‌فتكون‌نتائج‌الفحوص‌الوراثية‌قرينة‌قاطعة‌ذلك‌على‌احتمال‌عدم‌ارتكاب‌المتهم‌
‌.(1)على‌وجود‌المتهم‌في‌مسرح‌الجريمة

‌الطب‌ ‌أهل ‌على ‌حكرا  ‌يعد ‌ولم ‌الاثبات، ‌مجال ‌في ‌ثورة ‌إلى ‌أدى ‌البصمة ‌اكتشاف ‌فإن وهكذا
‌سلاميةوالبيولوجيا،‌بل‌تعداه‌إلى‌أهل‌القانون‌من‌قضاة‌ورجال‌التحقيق‌وفقهاء‌الشريعة‌الإ

‌الفقهية‌ ‌لإبراز‌الأحكام ‌خصبا  ‌الاكتشاف‌مجالا  ‌هذا ‌الإسلامية‌شكل‌لهم ‌الشريعة ‌لفقهاء فالنسبة
‌باعتبارها‌ ‌كاثبات‌النسب‌والجرائم، ‌المختلفة ‌الوراثية‌في‌مجالات‌الحياة ‌بالبصمة ‌للاستعانة والشرعية

‌المسلمين‌وشروط‌وضواب ‌تقتضي‌بيان‌الحكم‌الشرعي‌في‌حياة ‌منهانازلة‌جديدة .‌وقد‌(2)ط‌الاستفادة
كان‌لهم‌في‌ذلك‌كلام‌كثير‌ونقاشات‌فقهية‌كبيرة‌من‌خلال‌البحوث‌والمؤتمرات‌الفقهية‌التي‌أقيمت‌

                                  
 .151، صم2000رمسيس بهنام، البوليس العلمي أو فن التحقيق، منشأة المعارف، الإسكندرية،       (1)
مريع بن عبد الله بن سعيد، خريطة الجينوم البشري، رسالة ماجستير مقدمة إلى أكاديمية نايف للعلوم الأمنية،    (2)

 .114، ص2007الرياض، 
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‌.(1)لأجل‌ذلك

أما‌بالنسبة‌لرجال‌القانون‌فقد‌فتح‌اكتشاف‌البصمة‌الوراثية‌بالنسبة‌لهم‌آفاقا ‌جديدة‌بالنسبة‌لوسائل‌
‌الأخير ‌هذا ‌كان ‌أن ‌فبعد ‌لتقدم‌‌الاثبات، ‌الوراثية ‌البصمة ‌جاءت ‌تقليدية، ‌وأدوات ‌آليات ‌على يعتمد

الدليل‌القاطع‌لاثبات‌هوية‌الإنسان،‌وهكذا‌أصبح‌بالإمكان‌الاعتماد‌عليها‌في‌تحديد‌نسب‌الإنسان‌
‌.(2)لأبيه‌وأمه‌الحقيقيين،‌وكذلك‌نسبة‌الأثر‌البيولوجي‌الموجود‌بمسرح‌الجريمة‌إلى‌صاحبه

‌ ‌يتوقف‌الأمر‌عند ‌منها،‌ولم ‌للاستفادة ‌وضع‌ضوابط‌وآليات‌قانونية ‌بل‌كان‌لزاما  ‌المسألة هذه
على‌اعتبار‌إمكان‌إساءة‌استخدامها‌وتسخيرها‌فيما‌يضر‌الإنسان‌ويؤثر‌على‌حقوقه‌المختلفة‌كحقه‌

.‌وهكذا‌اتجهت‌(3)في‌العمل‌والتأمين‌الاجتماعي‌وحقه‌في‌الخصوصية‌الجينية‌وحقه‌في‌سلامة‌جسده
مختلفة‌إن‌على‌المستوى‌الوطني‌‌أو‌الدولي‌إلى‌تقنين‌العمل‌بهذه‌التقنية‌العلمية‌ووضع‌التشريعات‌ال

‌لا‌ ‌حتى ‌باستخدامها ‌المرتبطة ‌الحقوق ‌مختلف ‌حماية ‌يكفل ‌أخلاقي ‌إطار ‌ضمن ‌لاستخدامها آليات
‌على‌ ‌تطبيقها ‌إلى ‌القضاء ‌واتجه ‌والعنصرية، ‌اللاأخلاقية ‌الممارسات ‌مختلف ‌إلى ‌الإنسان يتعرض

‌ف‌القضايا‌المعروضة‌عليه‌إن‌على‌مستوى‌اثبات‌النسب‌أو‌اثبات‌الجرائم.مختل

‌ل ‌باعتبار ‌أهمية ‌لبحث ‌مادهِ‌أنَّ ‌دليلا  ‌الوراثية ‌أالبصمة ‌فقد ‌العلم، ‌يعتمد ‌العلمية‌يا  ‌التجارب ثبتت
‌أنَّ‌ ‌الوراثية‌المتكررة ‌شروطها‌-البصمة ‌توافرت ‌عيناتها‌،إذا ‌من ‌والضبط‌‌،وأكثر ‌الدقة ‌ملاحظة مع

‌%.100نتائجها‌‌وأنَّ‌‌،قطعي‌دليلٌ‌‌–لتكرار‌وا

منازعات‌النسب‌التي‌تحدث‌بين‌الناس‌بعدما‌انتشر‌الوعي‌‌وتكمن‌أهمية‌البحث‌أيضا ‌في‌حلهِ‌
‌لها‌من‌مميزات‌عملية‌في‌‌،للاحتكام‌إلى‌البصمة‌الوراثية ‌المجال‌بما ‌دليلا ‌قطعيا ‌في‌هذا باعتبارها

‌سهولة‌ويسر.التحليلات‌المختبرية‌وإظهار‌النتائج‌ب

مدى جواز اللجوء إلى كمن‌في‌"أهمها‌ت‌حول‌جوانب‌عدة،‌لعلَّ‌إشكالية‌البحث‌تتمحور‌ وبالتالي

                                  
وث الدورة السادسة عشر للمجتمع الفقهي الإسلامي، رابطة العلم الإسلامي، التي عقدت في مكة أعمال وبح  (1)

 .2002يناير  10-5المكركة، في الفترة ما بين 
 .6، ص2006برهامي عزمي، الشرعية الإجرائية للأدلة العلمية، دار النهضة العربية، القاهرة،       (2)
نون الجنائي واستخدامات التكنولوجيا الحيوية، دار الفكر والقانون، المنصورة، محمد لطفي عبد الفتاح، القا   (3)

 .453، ص2012مصر، 
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ما‌مكانة‌البصمة‌و  "؟في الدعاوى المدنية ثبات النسب ونفيهتخدام البصمة الوراثية في قضايا إاس
هي‌حجية‌‌ماو‌‌مة‌الوراثية؟معوقات‌العمل‌في‌البصهي‌ما‌و‌‌الوراثية‌في‌التشريعات‌المدنية‌المقارنة؟

 ثبات‌النسب‌ونفيه‌في‌الدول‌المقارنة؟البصمة‌الوراثية‌في‌مجال‌إ

معالجة‌الموضوع‌وفقا ‌للمنهج‌التحليلي،‌عبر‌عرض‌‌ستتم ‌للإجابة‌عن‌الإشكاليات‌المطروحة‌آنفا ‌
‌بالمقارنة ‌والاستعانة ‌وتحليلها، ‌الموضوع ‌مع ‌والمنسجمة ‌المختلفة ‌الفقهية ‌‌الآراء ‌متعددة،‌من جوانب

ق‌في‌بعض‌الأحيان‌إلى‌بعنا‌منهج‌المقارنة‌بين‌القوانين‌الوضعية‌في‌كل‌من‌لبنان‌والعراق‌والتطر ‌فاتَّ‌
‌القانون‌المصري.

‌بالنسبة‌لهيكلية‌البحث‌فقد ‌البحث‌منهاتَّ‌ أما ‌في‌هذا ‌الثنائي،‌حيث‌تمَّ‌بعنا إلى‌ه‌تقسيم‌ج‌التقسيم
‌فصلين ‌في ‌أفردنا ‌للحديث‌الفصل: ‌وحجهِ‌‌الأول ‌الوراثية ‌البصمة ‌المدنييَّ‌عن ‌الإثبات ‌في ‌وذلك‌تها ،
مكانة‌البصمة‌الوراثية‌في‌الثاني:‌‌المبحثا‌،‌أمَّ‌ماهية‌البصمة‌الوراثيةالأول:‌‌المبحث،‌مبحثينضمن‌

‌.المقارنة‌التشريعات‌المدنية

النسب‌ونفيه‌‌مشروعية‌استخدام‌البصمة‌الوراثية‌في‌إثباتفأفردناه‌للحديث‌عن‌الثاني:‌‌الفصلأما‌
لبصمة‌الوراثية‌في‌لمبررات‌اللجوء‌الأول:‌‌المبحث:‌تناولنا‌في‌مبحثينأيضا ‌في‌‌في‌الدول‌المقارنة

‌نفي‌النسب.ة‌البصمة‌الوراثية‌في‌يَّ‌حجهِ‌فتناولنا‌فيه‌الثاني:‌‌المبحثا‌،‌أمَّ‌قضايا‌إثبات‌النسب

‌ة‌بحثنا.لنا‌إلى‌عدة‌نتائج‌ومقترحات‌سنوردها‌في‌نهايوفي‌الختام‌توصَّ‌

 

 

‌

‌



1 
 

 الفصل الأول

 تها في الإثبات المدنيي  البصمة الوراثية وحج   
‌كثيرٌ‌ ‌الوراثية ‌الأهمية‌للبصمة ‌في‌غاية ‌طابعا  ‌لها ‌يجعل ‌الأمر ‌وهذا ‌والخصائص، ‌المزايا ‌؛من

‌ذلكلأنَّ‌ ‌في ‌ت‌ها ‌أو ‌شخص ‌إدانة ‌عملية ‌عليها ‌لآتكون ‌شخص ‌نسب ‌نفي ‌أو ‌إثبات ‌أو خر،‌برئته،
ما‌فيه‌من‌وذلك‌لِ‌‌،دلة‌العلمية‌مهمة‌دقيقة‌للحفاظ‌على‌القيمة‌التركيبية‌للدليل‌العلميوعملية‌جمع‌الأ

‌الصفات‌التي‌تجعله‌في‌مقدمة‌الأدلة‌في‌الإثبات.

ل‌إلى‌الحقيقة‌وإثبات‌البصمة‌الوراثية‌من‌الركائز‌الأساسية‌في‌عملية‌الإثبات‌والتوص ‌‌عد ‌كذلك‌تُ‌
ما‌كانت‌القيمة‌ه‌كلَّ‌لأنَّ‌‌الا ‌للشك‌في‌صحته؛بية‌لا‌تجعل‌هنالك‌مجالحق‌أمام‌القضاء،‌فالنتائج‌الإيجا

ولوجي‌ثابتة‌لا‌تتغير‌إلا‌في‌ت‌القيمة‌القانونية‌بوضوح‌أكثر،‌فمميزات‌الدليل‌البيالمادية‌محفوظة،‌تجلَّ‌
‌تركيب‌الدليل‌البيولوجي‌أو‌تعديله.حال‌حدوث‌أمر‌ما‌يؤدي‌إلى‌تغير‌

‌ ‌وتستند ‌القانونية ‌الوراثيةللبصالقيمة ‌العامة‌‌مة ‌المبادئ ‌إلى ‌تحتاج ‌والتي ‌العلمية ‌القيمة إلى
‌فإنَّ‌ ‌وعليه ‌العلمي، ‌القي‌للإثبات ‌بين ‌صلة ‌الأثر‌مهنالك ‌طبيعة ‌وبين ‌البيولوجي ‌للدليل ‌القانونية ة

الحصول‌عليها‌من‌الآثار‌‌ل‌عليه،‌وهي‌علاقات‌إثبات‌أو‌نفي‌لدى‌إيجابية‌النتائج‌التي‌يتم ‌المتحصه‌
‌تكمن‌القيمة‌الفنية‌البيولوج باحتواء‌المختصين‌له‌لإضفاء‌الصبغة‌القانونية‌‌للبصمة‌الوراثيةية،‌وهنا

‌للدليل‌في‌الإثبات.

‌مبحثين‌كما‌يلي:‌إلىالفصل‌‌تقسيم‌هذا‌لبيان‌أهمية‌ما‌تقدم،‌تمَّ‌

 .البصمة الوراثيةالمبحث الأول: ماهية 

 .المقارنة المدنيةالتشريعات  مكانة البصمة الوراثية فيالمبحث الثاني: 
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 المبحث الأول

 ماهية البصمة الوراثية

ث‌عن‌البصمة‌الوراثية،‌سوف‌يقدم‌مجالات‌واسعة‌في‌البحث‌عن‌حقيقة‌هذا‌يحدعند‌البدء‌بال
وتوظيفه‌كوسيلة‌إثبات‌من‌الجهات‌‌ة‌منه،‌وكذلك‌عن‌كيفية‌العمل‌بهالدليل‌البيولوجي،‌والغاية‌المرجوَّ‌

‌جي‌يكمن‌أساسا ‌في‌معرفة‌المعنى‌العلمي‌له.المختصة،‌فالدليل‌البيولو‌

‌ ‌البيولوجي ‌الدليل ‌يعرف ‌للتوص ‌بأنَّه ‌القاضي ‌بها ‌يستعين ‌التي ‌التي‌الوسيلة ‌الحقيقة ‌إلى ل
‌القاضي‌يستمد‌الحجة‌من‌الدليل‌وإثبات‌قناعته.‌،‌وتكمن‌أهمية‌الدليل‌البيولوجي‌في‌أنَّ‌(1)ينشدها

إلى‌مكانته‌في‌مجال‌الإثبات،‌‌ا ‌ها‌الدليل‌البيولوجي،‌ونظر‌العلمية‌التي‌يمتاز‌ب‌الطبيعةومن‌أجل‌
من‌معرفة‌تقسيمات‌الدليل‌البيولوجي‌التي‌تنقسم‌إلى‌أدلة‌قطعية،‌وتشمل‌الدليل‌البيولوجي‌‌كان‌لا‌بدَّ‌

DNA،لمناعة‌اونظام‌‌HLA،وأدلة‌ظنية‌تشمل‌فصائل‌الدم‌‌ABOونظام‌‌MNS.‌

‌:وفق‌الآتي،‌مطلبينإلى‌‌هذا‌المبحث‌بناء ‌على‌ما‌تقدم،‌تم‌تقسيم

 .البصمة الوراثية مفهومالمطلب الأول: 

 .البصمة الوراثيةالاستفادة من نطاق المطلب الثاني: 

                                  
، دار الفكر العربي، 2حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد، البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات، ط    (1)

 .30م، ص2011الإسكندرية، 
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 المطلب الأول

 مفهوم البصمة الوراثية
‌الإ ‌العالم ‌لستر‌نكليزي‌آليك‌جيفري‌باكتشاف ‌قام ل‌من‌أطلق‌،‌وهو‌أو‌م‌1985عام‌في‌جامعة

‌الوراثية ‌البصمة ‌‌عندما‌مصطلح ‌فحوصا  ‌المميز‌قأجرى ‌الجزء ‌باكتشاف ‌ليقوم ‌الإنسان ‌لجينات ريبة
DNA،‌‌َّتكون‌صفرا ‌‌ه‌بصمتين‌وراثيتين‌لفردين‌تكاداحتمال‌تشاب‌وهو‌ما‌يسمى‌الحمض‌النووي،‌وأن

‌يتمَّ‌ ‌أن ‌جيفري ‌آليك ‌العالم ‌اقتراح ‌وكان ‌المليون، ‌من ‌واحد ‌احتمال ‌حلهِ‌‌أو ‌في ‌التقنية ‌هذه ‌استخدام
‌ نشئت‌شركة‌)سل‌م‌أ1987‌ُالهوية‌للإنسان‌وفي‌إثبات‌النسب‌ونفيه،‌وفي‌نهاية‌عام‌مشكلة‌تحديد

‌.(1)رف‌بها‌عالميا ‌ن‌قام‌بتحليل‌الدليل‌البيولوجي،‌واعتُ‌وهي‌أول‌مَ‌‌،مارك(

‌ ‌الوراثية ‌البصمة ‌استُخدمت ‌واقعية‌وقد ‌حقيقة ‌وأصبحت ‌وأمريكا، ‌أوروبا ‌في ‌المحاكم ‌في كدليل
‌ملموسة‌أثبتت‌نجاحها.‌

على‌طلب‌العلم‌والعمل‌بما‌جاء‌به‌طالما‌في‌ذلك‌إقرار‌للعدالة‌والحق‌بين‌‌الدين‌الإسلامي‌وحثَّ‌
لهم‌‌نَ‌فاق‌وفي‌أنفسهم‌حتى‌يتبيَّ‌ابه‌الكريم‌"سنريهم‌آياتنا‌في‌الآالناس،‌وذكر‌الله‌سبحانه‌وتعالى‌في‌كت

‌.(2)شهيد‌شيء ‌‌ه‌على‌كلهِ‌بربك‌أنَّ‌‌أو‌لم‌يكفِ‌‌ه‌الحق ‌أنَّ‌

إلى‌الواقع‌العملي،‌ويمكن‌تحديد‌شخصية‌صاحب‌الأثر‌‌تُرجم‌الدليل‌البيولوجي‌خيالٌ‌‌يتبين‌أنَّ‌
البيولوجي‌بطريقة‌مباشرة‌من‌خلال‌حمضه‌النووي،‌على‌عكس‌ما‌كانت‌بصمات‌الأصابع‌التي‌لا‌

‌متَّ‌ ‌هنالك ‌كان ‌إذا ‌إلا ‌الجريمة، ‌مسرح ‌في ‌وجدت ‌إن ‌البصمة ‌صاحب ‌شخصية ‌على ‌وتتم ‌تدل ‌هم،
‌بصماته.مقارنتها‌مع‌

‌:وفق‌الآتيهذا‌المطلب‌إلى‌ثلاثة‌فروع‌‌تقسيم‌ذكره،‌تمَّ‌‌لتجسيد‌أهمية‌ما‌تمَّ‌

 .البصمة الوراثية تعريفالفرع الأول: 

 .الفرع الثاني: خصائص البصمة الوراثية

 بالبصمة الوراثية. شروط العملالفرع الثالث: 

                                  
 .25م، ص 2010، مكتبة هبة، القاهرة، 1اثية وعلاقاتها الشرعية، ط سعد الدين مسعد هلالي، البصمة الور    (1)
 (.53سورة فصلت الآية )   (2)
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 الفرع الأول

 تعريف البصمة الوراثية

نقسم‌إلى‌نوعين:‌الأول‌لغوي‌والثاني‌اصطلاحي،‌بالإضافة‌إلى‌تعريف‌تعريف‌البصمة‌الوراثية‌ي
‌ع‌الفقهي.المجمَّ‌

‌‌في‌اللغة:‌البصمة‌الوراثية

‌البصمة‌:من‌كلمتين‌وصفي ‌‌بٌ‌مركَّ‌ ‌مَ‌صَ‌بَ‌‌:العلامة.‌نقول‌:تعني‌؛كلمة‌عامية‌البصمة‌والوراثة،
‌البص‌مَ‌سَ‌رَ‌‌ما ،بص‌القماشَ‌ ‌الك‌،العلامة‌:أي‌؛ةَ‌معليه ‌من ‌العاموهو ‌البُ‌يلام ‌طمُ‌صْ‌، ‌بين ‌ما رف‌:

‌يقال:‌ ‌كثير‌الغزل،‌ورجل‌ذو‌بصم:،‌أن‌كان‌كثيفو‌بصمذ‌ثوبٌ‌الخنصر‌إلى‌طرف‌البنصر، أي‌‌ا 
‌.(1)غليظ

ا‌اعتمدها‌مجمع‌صبع‌كممة‌بمعنى‌العلامة‌وأثر‌الختم‌بالإبر‌لفظ‌البصعلى‌ذلك،‌إذا‌ما‌اعتُ‌‌بناء ‌
ها‌العلامة‌أو‌الأثر‌الذي‌ينتقل‌من‌الآباء‌إلى‌الأبناء،‌أو‌اثية‌بأنَّ‌المراد‌بالبصمة‌الور‌‌نَّ‌اللغة‌العربية،‌فإ

ثات‌أو‌الجينات‌الكامنة‌في‌الحيوان‌المنوي‌للأب‌في‌بويضة‌من‌الأصول‌إلى‌الفروع،‌عن‌طريق‌المورهِ‌
‌.(2)الأم

خر،‌وتفسير‌الظواهر‌المتعلقة‌في‌انتقال‌صفات‌الكائن‌الحي‌من‌جيل‌إلى‌آالوراثة:‌علم‌يبحث‌
‌.(3)يقة‌هذا‌الانتقالبطر‌

‌فيعرهِ‌أمَّ‌ ‌اصطلاحا ، ‌الوراثية ‌البصمة ‌تعريف ‌بأنَّ‌ا ‌هلالي، ‌مسعد ‌الدين ‌سعد ‌الدكتور ‌تعيفها ن‌يها
في‌خلية‌من‌‌:أي‌ز‌في‌نواة؛(‌المتركهDNA‌ِهوية‌الإنسان‌عن‌طريق‌تحليل‌جزء‌أو‌أجزاء‌من‌حمض‌)

                                  
م، 1956لويس معلوف، المنجد في اللغة والأدب والعلوم، الطبعة التاسعة عشرة، المطبعة الكاثوليكية، بيروت،    (1)

المجلد الثاني، دار صادر، بيروت، ، 4. و أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، ط 40ص 
 .97م، ص 2005

 .30سعد الدين مسعد هلالي، البصمة الوراثية وعلاقاتهاالشرعية، مرجع سابق، ص    (2)
 المعجم الوسيط، مادة ورث.   (3)
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‌.(1)خلايا‌جسمه

‌بأنَّ‌عرَّ‌و‌ ‌بهنام، ‌رمسيس ‌الدكتور ‌المفها ‌الكائنات‌ها ‌في ‌والجينات ‌الوراثية ‌للعوامل ‌الحاملة ادة
‌.(2)الحية

‌إنَّ‌و‌ ‌فقال: ‌بحثه، ‌معرض ‌في ‌الوفا ‌أبو ‌محمد ‌الدكتور ‌من‌عرفها ‌تنتقل ‌التي ‌الوراثية ‌الصفات ها
الأصول‌إلى‌الفروع‌التي‌من‌شأنها‌تحديد‌شخصية‌كل‌فرد‌عن‌طريق‌تحليل‌جزء‌من‌حمض‌الدنا‌

‌.(3)التي‌تحتوي‌عليه‌خلايا‌الجسد

ن‌من‌التابعات‌المتكررة‌من‌ها‌النمط‌الوراثي‌المتكوهِ‌فتها‌الدكتورة‌عائشة‌سلطان‌المرزوقي،‌بأنَّ‌عرَّ‌و‌
‌.(4)فريدة‌ومميزة‌لكل‌شخص‌عد ‌الحمض‌النووي،‌وهذه‌التابعات‌تُ‌

‌نَّ‌إ‌:أما‌الندوة‌الوراثية‌والهندسة‌الوراثية‌للجينوم‌البشري‌للمنظمة‌الإسلامية‌للعلوم‌الطبية،‌فقالت
ثات‌التفصيلية‌التي‌تدل‌على‌هوية‌كل‌إلى‌الجينات‌والمورهِ‌‌نسبة ‌‌،البصمة‌الوراثية‌هي‌البنية‌الجينية

‌.(5)فرد‌بعينه،‌وهي‌وسيلة‌لا‌تكاد‌تخطئ‌في‌التحقق‌من‌الوالدية‌البيولوجية‌من‌الشخصية

‌البصعرَّ‌و‌‌ ‌المكرمة، ‌مكة ‌في ‌الإسلامي ‌العالم ‌لرابطة ‌الإسلامي ‌الفقهي ‌المجمع ‌فقال:‌ف مة
ثات‌التي‌تدل‌على‌هوية‌كل‌إنسان‌المورهِ‌‌:أي‌إلى‌الجينات؛‌البصمة‌الوراثية‌هي‌البنية‌الجينية‌نسبة ‌

‌.(6)ها‌وسيلة‌تمتاز‌بالدقةبعينه،‌وإنَّ‌

                                  
 .31سعيد الدين مسعد هلالي، البصمة الوراثية وعلاقاتهاالشرعية، مرجع سابق، ص    (1)
 .150ص  رجع سابق،لبوليس العلمي أو فن التحقيق، مرمسيس بهنام، ا   (2)
أبو الوفا محمد إبراهيم، مدى حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي، بحث مقدم لمؤتمر )الهندسة الوراثية    (3)

م، جامعة الإمارات، كلية الشريعة والقانون، المجلد الثاني، ص 2002مايو  7 – 5بين الشريعة والقانون(، 
685. 

عائشة سلطان المرزوقي، إثبات النسب في ضوء المعطيات العلمية المعاصرة، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية    (4)
 .305م، ص 2000 مصر، دار العلوم، جامعة الأزهر،

 23لامية للعلوم الطبية، ندوة الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري والعلاج الجيني، الكويت، المنظمة الإس                   (5)
 .1050م، الجزء الثاني، ص 1999جمادى الأخرة،  25 –

هـ، 10/1422/ 26-21القرار السابع بشأن البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها، الدورة السادسة عشر،      (6)
 م، مجمع الفقه الإسلامي، مكة المكرمة.2002/ 5-10/1
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 الفرع الثاني

 خصائص البصمة الوراثية

‌الور‌ ‌البصمة ‌بها ‌تتميز ‌التي ‌المميزات ‌بعض ‌والمعرفة ‌الطب ‌وأهل ‌والعلماء ‌الفقهاء ‌من‌قام اثية
‌توصَّ‌ ‌ما ‌خلال ‌من ‌وذلك ‌الأخرى، ‌البيولوجية ‌الأدلة ‌من ‌بوساطة‌غيرها ‌جيفري، ‌آليك ‌العالم ‌إليه ل

‌.‌وأهم‌خصائصها‌هي:(1)دراسته‌واكتشافاته‌المستمرة‌للبصمة‌الوراثية

عدم‌التشابه‌والتوافق‌بين‌كل‌شخص‌وآخر‌عند‌تحليل‌البصمة‌الوراثية،‌وهذه‌من‌المستحيل‌أن‌‌-1
‌ ‌من ‌تحدث ‌وهي ‌واحدة ‌حالة ‌في ‌إلا ‌نسمة ‌مليارات ‌ستة ‌المتماثلةالتوائبين ‌(2)م ‌بويضة‌، من

هنالك‌‌إنَّ‌و‌مين‌المتماثلة‌يختلفان‌في‌التركيب‌الجيني‌البشري،‌ا ‌من‌التوأأيَّ‌‌واحدة،‌مع‌العلم‌أنَّ‌
‌الحية‌لا‌ت50‌ُأكثر‌من‌ ‌النيتروجينية‌في‌مورثات‌الخلية ‌الدليل‌%‌من‌القواعد ستعمل‌في‌تقنية
‌.(3)في‌جميع‌الأفراد‌ةها‌تكون‌متماثلة‌ومتشابهلأنَّ‌‌؛البيولوجي

رفت‌حتى‌الآن‌في‌معرفة‌هوية‌الإنسان‌وتحديدها،‌البصمة‌الوراثية‌أفضل‌وسيلة‌علمية‌عُ‌‌عد ‌تُ‌‌-2
‌.(4)نتائجها‌صحيحة‌ولا‌تقبل‌الشك‌والظن‌وذلك‌لأنَّ‌

ا‌النفي‌فهي‌أن‌تنفي‌أمَّ‌‌،نية‌هي‌الإثباتتقوم‌البصمة‌الوراثية‌بوظيفتين:‌الأولى‌هي‌النفي،‌والثا‌-3
‌البصمة‌جريمة‌وتهمة‌عن‌المتَّ‌ ‌أو‌تهمة‌أو‌جريمة‌اأمَّ‌و‌هم، ‌إذ‌(5)الإثبات‌فهي‌أن‌تثبت‌نسبا  .

مثل‌‌؛غير‌حالة ‌‌،تستطيع‌الاعتماد‌على‌البصمة‌الوراثية‌في‌إثبات‌النسب‌أو‌نفيه‌في‌كل‌حالة ‌
مكن‌الذهاب‌حالة‌الفراش‌أقوى‌من‌غيرها،‌وي‌:أي‌؛وجود‌طفل‌بين‌زوجين‌لا‌من‌حالة‌الزواج

                                  
 .47م، ص 2006الوراثية وأحكامها، دار النفائس، الأردن،  خليفة علي الكعبي، البصمة   (1)
، دار الجامعة الجديدة، DNAمحمد أحمد غنام، الجوانب القانونية والشرعية للإثبات الجنائي بالشفرة الوراثية    (2)

 .53م، ص 2010الإسكندرية، 
ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق، علي عبد الحسن محمد، الالتزام بسرية تقرير البصمة الوراثية، رسالة   (3)

 .15 – 14م، ص 2014الجامعة الإسلامية، لبنان، 
 .96حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد، البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات، مرجع سابق، ص    (4)
ية، بيروت، ، منشورات زين الحقوق1صفاء عادل سامي، حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجزائي، ط   (5)

 .86م، ص 2013
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ن‌أو‌النسب،‌وكان‌هناك‌تنازع‌بين‌اثني‌في‌حالة‌وجود‌طفل‌لقيط‌مجهولإلى‌البصمة‌الوراثية‌
عين‌ينتمي‌من‌المدَّ‌‌ا ‌ن‌أيَّ‌ف‌على‌الجينات‌التي‌تبيهِ‌وعن‌طريق‌البصمة‌الوراثية‌يمكن‌التعر ‌‌،أكثر

‌.(1)إليه‌هذا‌الطفل‌اللقيط

قوة‌تحمل‌ضد‌التعفن‌والتغيرات‌الجوية‌الأخرى،‌وهو‌الأمر‌الذي‌يعطيه‌‌DNAالنووي‌للحمض‌‌-4
‌.(2)قابلية‌المرونة‌والسهولة‌لمعرفة‌أصحاب‌الأشلاء‌والجثث

يعمل‌على‌بقدرته‌على‌الاستنساخ،‌وبذلك‌‌DNAتمتاز‌البصمة‌الوراثية‌وجزء‌الحمض‌النووي‌‌-5
‌.(3)خرنقل‌الصفات‌من‌جيل‌إلى‌آ

سنوات‌بواسطة‌تحليل‌جزء‌من‌‌بصمة‌الوراثية‌حتى‌بعد‌وفاته‌بعدةف‌على‌صاحب‌التعر ‌يمكن‌ال‌-6
نة‌ضئيلة‌من‌أعضاء‌الجسم،‌أو‌هيكله‌العظمي،‌حيث‌يكفي‌لمعرفة‌البصمة‌الوراثية‌تحليل‌عيهِ‌

‌الإنسان،‌ولا‌تختلف‌أنواع‌العينات‌من‌‌أيه ‌ في‌جسم‌‌DNAمن‌الوسائل‌المستخرجة‌من‌جسد
‌.(4)جزء‌من‌أجزاء‌الجسم‌تكون‌متطابقة‌البصمة‌الوراثية‌الموجودة‌في‌أيهِ‌‌نَّ‌بل‌إ‌الإنسان‌الواحد،

يظهر‌بصورة‌خطوط‌عريضة‌يسهل‌قراءتها‌وحفظها‌وتخزينها‌‌DNAشكل‌البصمة‌الوراثية‌‌أنَّ‌‌-7
‌إلى‌في‌الكومبيوتر‌ ‌من‌أجل‌توفير‌ملفات ‌(5)مقارنتهاإلى‌حين‌الحاجة ‌تساعد‌‌. ‌متكاملة أمنية

‌و‌علللحصول‌ ‌وبهذا‌‌من‌الأوقات‌لحلهِ‌‌كثير ‌ى‌معلومات‌في‌مختلف‌القضايا تعقيدات‌الجرائم،
‌ ‌قامت ‌الدو‌‌كثيرٌ‌الأساس ‌امن ‌المعلومات ‌لقواعد ‌بنوك ‌بتأسيس ‌هذه‌ل ‌وتستند ‌البشري. لجين

                                  
، دار الفكر والقانون، المنصورة، 1أوان عبد الله الفيظي، الإطار الشرعي القانوني لعقد البصمة الوراثية، ط   (1)

 .53م، ص 2018مصر، 
، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1أيمن عبد العظيم مطر، دور البصمات المستحدثة في الاثبات الجنائي، ط    (2)

 .249، ص 2015
 .249أيمن عبد العظيم مطر، دور البصمات المستحدثة في الإثبات الجنائي، المرجع نفسه، ص    (3)
سهر كول مصطفى أحمد، البصمة الوراثية وحجيتها في الإثبات الجنائي، دار الكتب القانونية، القاهرة،   (4)

 .35م، ص 2010
صمة الحمض النووي والتحيق الجنائي، دار النشر بالمركز عصام عبد الرحيم الحبشي وعادل المنصوري، ب  (5)

 .40م، ص 2002العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، 
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ف‌على‌الأفراد،‌يضاف‌قسم‌خاص‌في‌البنوك‌إلى‌البنوك‌على‌الحمض‌النووي‌كأساس‌للتعر ‌
‌يمكن‌الاعتماد‌عليه‌عند‌حصول‌الأشخاص‌المشتبه‌فيهم‌ف ‌ليكون‌دليلا  ي‌كثير‌من‌القضايا،

‌.(1)الاشتباه‌فيها‌بنفس‌الشخص‌ويتم ‌‌،حادث‌أو‌جريمة

هل‌صاحب‌هذه‌‌:أي‌ينات‌الشخص‌من‌خلال‌الحمض‌النووي؛يمكن‌معرفة‌فصيلة‌الجنس‌لع‌-8
‌.‌(2)نة‌ذكر‌أو‌أنثىالعيهِ‌

قضايا‌المفقودين،‌‌التي‌تساعد‌بطريقة‌أو‌بأخرى‌على‌حلهِ‌الدليل‌البيولوجي‌من‌أهم‌الأسباب‌‌عد ‌يُ‌‌-9
تحديد‌هوية‌قائد‌معسكر‌كان‌مفقودا ‌منذ‌‌م‌تم1992‌َّه‌في‌عام‌ومن‌أمثلتها‌في‌هذه‌المجال،‌أنَّ‌

‌،حيث‌تمكن‌الأطباء‌الشرعيون‌عند‌عثورهم‌على‌بعض‌الهياكل‌البشرية‌،الحرب‌العالمية‌الثانية
‌الم ‌من ‌الرغم ‌وعلى ‌الزمنية ‌إدة ‌وفاته، ‌على ‌مضت ‌أنَّ‌التي ‌البش‌لا ‌داخل‌الجين ‌الموجود ري

ت‌مقارنتها‌مع‌ذوي‌أهل‌ف‌على‌هويات‌المفقودين‌عندما‌تمَّ‌ساعد‌على‌التعر ‌‌الهياكل‌العظيمة
‌.(3)الحصول‌على‌التطابق‌التام‌وتمَّ‌‌،المفقود

‌العيهِ‌‌-10 ‌معرفة ‌التقنيات ‌تلك ‌بواسطة ‌المختلطةيمكن ‌ال‌،نات ‌الآثار ‌المختلطة‌خصوصا  منوية
‌نة‌إلى‌مصدرها‌الأصلي‌عندما‌يتم ‌إرجاع‌كل‌عيهِ‌‌ويتم ‌‌،المهبلية‌في‌جرائم‌الاغتصاببالإفرازات‌

‌استخدام‌تقنية‌الدليل‌البيولوجي‌لإجراء‌الفحوصات‌الطبية.

البصمة‌الوراثية‌يستحيل‌مسحها‌ولا‌يمكن‌تزويرها،‌فهي‌بطاقة‌توجد‌في‌كل‌خلية‌من‌جسم‌‌نَّ‌أ‌-11
‌في‌حين‌أنَّ‌الإنس ‌تتأثر‌بالمسح‌والمَ‌‌؛باقي‌الآثار‌ان، ‌اليدين‌والقدمين، ‌أصابع ‌حوِ‌مثل‌بصمة

‌.(4)والطمس

ي‌أدى‌ه‌يمكن‌الاستفادة‌منه‌في‌كافة‌الأصعدة،‌وهو‌الأمر‌الذمن‌مزايا‌الدليل‌البيولوجي‌أنَّ‌‌نَّ‌أ‌-12
‌شتى؛ ‌مجالات ‌في ‌التغيير ‌الا‌إلى ‌استطاع ‌حين ‌للحيوانات ‌استنساخ ‌في‌كعملية سكتلنديون

                                  
 .18علي عبد الحسن محمد، الإلتزام بسرية تقرير البصمة الوراثية، مرجع سابق، ص    (1)
، منشورات الحلبي الحقوقية، 1 النسب، ط حسام الأحمد، البصمة الوراثية حجيتها في الإثبات الجنائي و  (2)

 .25م، ص 2010بيروت، 
 .111حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد، البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات، مرجع سابق، ص    (3)
 .53أوان عبد الله الفيظي، الإطار الشرعي القانوني لعقد البصمة الوراثية، مرجع سابق، ص    (4)
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م،‌وكذلك‌يمكن‌الاستفادة‌منها‌في‌إنتاج‌سلالات‌جديدة‌1997استنساخ‌النعجة‌دولي‌في‌عام‌
من‌النباتات،‌وكذلك‌تحسين‌إنتاجها،‌وفي‌جميع‌المجالات‌الصناعية‌والصحة‌والدواء‌والزراعة‌

الدليل‌البيولوجي.‌‌بحق‌عصر‌عد ‌العصر‌الحالي‌يُ‌‌إذا‌قلنا‌إنَّ‌‌ولا‌يكون‌مبالغة ‌‌،والبيئة‌وغير‌ذلك
‌ ‌البصمة‌الوراثيةاستخدحقَّق‌فقد ‌كب‌ام ‌حقَّ‌يتطورا  ‌كما ‌في‌مجال‌الزراعة‌والإنتاج‌الحيواني، ق‌را 

استخدامها‌في‌مجال‌الطب‌طفرة‌قوية،‌سواء‌في‌مجال‌معرفة‌الأمراض‌وتحديد‌وسائل‌ناجحة‌
واستخلصوا‌الكثير‌من‌تهم،‌ضالَّ‌لمحققون‌فيها‌وجد‌اأم‌في‌مجال‌الطب‌الشرعي‌حيث‌لعلاجها،‌

‌الأدلة‌المادية.

 الفرع الثالث

 بالبصمة الوراثية شروط العمل

يَّة‌البصمة‌الوراثية‌قام‌العلماء‌والفقهاء ‌ت‌والمعرفة‌والتحديد‌لهوية‌الشخصبالإثبا‌المحدثون‌لحجهِ
سم‌ها‌تتَّ‌لأنَّ‌‌؛DNAفي‌الاعتماد‌على‌الدليل‌العلمي‌والبصمة‌الوراثية‌من‌خلال‌تحليل‌الحمض‌النووي‌

‌شروطا ‌عامة‌من‌النواحي‌الشرعية‌والعلمية‌)الطبية(بخاصية‌الدقَّ‌ للترابط‌‌وذلك‌،ة‌والتعقيد،‌فوضعوا
‌ن‌الشروط‌الواجبة‌للعمل‌بالبصمة‌الوراثية‌كالآتي:الطبية،‌وتبيَّ‌و‌‌الكبير‌بين‌النواحي‌الشرعية

‌بالتصوير‌الفوت‌-1 ‌كمصادر‌توثيق‌الأدلة‌البيولوجية‌في‌حال‌العثور‌عليها وغرافي،‌والتعامل‌معها
مباشرة،‌والتعامل‌مع‌الآثار‌المادية‌لكل‌أثر‌بصورة‌منعزلة‌عن‌الآثار‌الأخرى،‌ووضعها‌داخل‌

‌.(1)غلاف‌ورقي‌نظيف‌بعد‌جفافها

نة‌من‌الجاني‌الأصلي‌بطريقة‌مشروعة،‌لكي‌يكون‌الدليل‌المأخوذ‌من‌يجب‌الحصول‌على‌العيهِ‌‌-2
خدمت‌للحصول‌على‌الدليل‌البيولوجي‌ب‌أن‌تكون‌الوسائل‌التي‌استُ‌الحمض‌النووي‌مقبولا ،‌ويج

‌قيمته ‌،صحيحة‌ومشروعة،‌فوصول‌الدليل‌إلى‌القضاء‌بوسائل‌غير‌شرعية‌يؤدي‌إلى‌إفساده

                                  
ي، الدليل العلمي وأثره في الاثبات الجنائي، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة طه أحمد طه متول  (1)

 .136، ص 2007طنطا، مصر، 
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‌.(1)ويجعلوه‌غير‌مفيد‌للقضاء‌للأخذ‌به

‌ونشاطهاتفقد‌عينات‌ا‌-3 ‌لم‌تحفظ‌بصورة‌صحيحة،‌ويجب‌أن‌‌لدليل‌البيولوجي‌حيويتها توثق‌إذا
‌أيهِ‌ ‌تغير ‌وعدم ‌تدوينها، ‌قبل ‌وتحويلها ‌تحريكها ‌عدم ‌ويجب ‌علمية، ‌مسرح‌ش‌بصورة ‌في يء

هذا‌يؤدي‌إلى‌التأثير‌سلبا ‌في‌نتيجة‌تحليل‌التقنيات‌الحديثة،‌ومن‌بينها‌البصمات‌‌لأنَّ‌‌الجريمة؛
ودة‌في‌موقع‌ن‌يقوم‌بتغير‌أو‌التلاعب‌بالآثار‌المادية‌الموجمَ‌‌الوراثية،‌وتعاقب‌التشريعات‌كلَّ‌

‌.(2)إجرامي‌عتبر‌هذا‌الفعل‌جريمة‌غشه ‌الجريمة،‌ويُ‌

تحليل‌الحمض‌النووي‌من‌السلطة‌القضائية‌التي‌تنظر‌لتي‌يطلب‌بها‌القيام‌بأن‌تصدر‌الأوامر‌ا‌-4
أمر‌‌القضاء‌على‌أيهِ‌‌في‌موضوع‌الدعوى‌أو‌من‌الجهة‌التي‌تقوم‌بالتحقيق‌بالقضية،‌حتى‌يتمَّ‌

‌.(3)تحاليل‌المطلوبةيؤدي‌إلى‌التلاعب‌بال

‌الح‌-5 ‌التكنولوجي؛أخذ ‌التطور ‌من ‌والحذر ‌الحال‌لأنَّ‌‌يطة ‌المطلق‌‌يجب‌يالتطور ‌الوثوق عدم
‌الموضوعية‌بنتائجه ‌اختبار ‌من ‌التأكد ‌التقنية‌‌،قبل ‌وعدة ‌الاختبار، ‌هذا ‌طبيعة ‌على والوقوف

الثقة‌الزائدة‌في‌التكنولوجيا،‌من‌الحذر‌وعدم‌إعطاء‌‌لا‌بدَّ‌‌:المستخدمة‌فيه.‌يقول‌العالم‌إيرك‌لاند
التكنولوجيا‌الجديدة‌تأتي‌بمتطلبات‌جديدة،‌وكلما‌تطورت‌‌نَّ‌لا ‌عن‌الاستخدام‌المتحيز‌لها،‌وإفض
مثلا ‌على‌الأغلب‌يجب‌‌DNAتكنولوجيا‌الحمض‌النووي‌‌نَّ‌التكنولوجيا‌من‌ناحية‌المبدأ،‌فإ‌قدرة

‌.(4)قدر‌كبيرو‌هذه‌التكنولوجيات‌ذات‌قيمة‌‌لأنَّ‌؛‌الحذر‌عند‌العمل‌بها‌وأن‌يتمَّ‌‌،فحصها‌أن‌يتمَّ‌

عرف‌هذا‌بقاعدة‌فراي،‌وهي‌القاعدة‌التي‌أخذت‌بها‌المحكمة‌القبول‌العام‌لأهل‌الاختصاص،‌يُ‌‌-6
‌اعند‌محاكمة‌جيمس‌فراي‌م1923الفيدرالية‌عام‌ هم‌بقتل‌رجل‌أبيض‌في‌ت ‌؛‌وهو‌شاب‌أسود

الأخذ‌بنتائج‌اختبار‌ضغط‌الدم‌الانقباضي‌‌العاصمة‌واشنطن،‌وطالب‌محامي‌المحكمة‌أن‌يتمَّ‌

                                  
م، 2002جميل عبد الباقي الصغير، أدلة الإثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثة، دار النهضة العربية، القاهرة،   (1)

 .70ص 
 .297إبراهيم، مدى حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي، مرجع سابق، ص أبو الوفا محمد أبو الوفا    (2)
 .50خليفة علي الكعبي، البصمة الوراثية وأحكامها، مرجع سابق، ص    (3)
ايرك لاند، بصمة الدنا: العلم والقانون ومحقق الهوية الأخير، ضمن مجموعة البحوث في كتاب الشفرة الوراثية    (4)

 .229، ص 1997وليوري هود،  –انييل كيفلس للإنسان، د
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على‌القاعدة‌التي‌تسمح‌للخبراء‌‌الذي‌هو‌دليل‌على‌ذلك،‌وهو‌صورة‌مبكرة‌لكشف‌الكذب،‌وبناء ‌
‌معارفهم ‌أو ‌خبرتهم ‌مواضع ‌في ‌بشهاداتهم ‌يدلوا ‌من‌ولمَّ‌‌،بأن ‌الكذب ‌كشف ‌جهاز ‌كان ا

‌قا ‌أو ‌شرطا  ‌بوضع ‌المحكمة ‌فقامت ‌الجديدة، ‌تقولالتكنولوجيا ‌صرامة ‌أكثر ‌استدلالية ‌:عدة
الفاصل‌بين‌مرحلة‌التجربة‌وبين‌مرحلة‌الثبوت‌‌ر‌المبدأ‌العلمي‌الخطَّ‌)يصعب‌أن‌نحدد‌متى‌يعبُ‌

‌.(1)أن‌تدرك‌القدرة‌الاستدلالية‌للمبدأ‌العلمي(‌والتطبيق‌في‌مجال‌يسوده‌الغموض،‌فلا‌بدَّ‌

،‌حتى‌رعية‌والثابتة‌من‌الكتاب‌والسنةالنصوص‌الش‌يجب‌أن‌لا‌يخالف‌الدليل‌البيولوجي‌صدقَ‌‌-7
لا‌‌على‌ذلك‌وبناء ‌‌،همال‌النصوص‌الشرعية‌المقطوع‌بصحتها‌وجلب‌المفاسدلا‌يؤدي‌ذلك‌إلى‌إ‌

القول‌بذلك‌‌لأنَّ‌نساب‌الثابتة‌والمستقرة‌شرعا ؛‌يجوز‌استخدام‌البصمة‌الوراثية‌للتأكد‌من‌صحة‌الأ
‌ال ‌على ‌ويجب ‌الزوجين، ‌بين ‌الشك ‌وقوع ‌إلى ‌العقوبات‌يؤدي ‌وفرض ‌منعه ‌المختصة جهات

‌وصونا ‌‌لأنَّ‌‌؛الزاجرة ‌الناس ‌لأعراض ‌حماية ‌المنع ‌فإ‌وبناء ‌‌م،نسابهلأ‌في ‌ذلك عملية‌‌نَّ‌على
وعلى‌‌،ةيَّ‌من‌أن‌تكون‌هنالك‌حيطة‌وحذر‌وسرهِ‌‌استخدام‌البصمة‌الوراثية‌في‌مجال‌النسب،‌لا‌بدَّ‌

‌.(2)ى‌البصمة‌الوراثيةأساس‌ذلك‌يجب‌أن‌تكون‌النصوص‌والقواعد‌الشرعية‌عل

‌فيطلب‌في‌ذلك‌توافر‌الوقوف‌على‌طبيعة‌عدَّ‌‌-8 ‌الحمض‌النووي، ‌استعمال‌بصمة ‌التقنية‌عند ة
وتوضح‌هذه‌القاعدة‌نسبة‌الفشل‌أو‌‌،معلومات‌دقيقة‌جدا ‌لا‌تقبل‌الخطأ‌عن‌طبيعة‌عدة‌التقنية

المستعملة‌وعلم‌العاملين‌‌سلامة‌الأجهزةلة،‌والمطلوب‌هنا‌معرفة‌العمل‌و‌نجاح‌الوسيلة‌المستعم
،‌وُجد‌‌في‌)ماكلويد(‌قضية‌اغتصاب‌الطفل‌)مين(‌ضدَّ‌في‌ويظهر‌هذا‌الشرط‌‌،على‌تشغيلها
الحمض‌النووي‌للجاني‌يشابه‌السائل‌المنوي‌الموجود‌على‌جسم‌الضحية،‌وهذا‌‌أنَّ‌‌هذه‌القضية

‌.(3)ما‌أظهرته‌التحاليل‌الذي‌قامت‌به‌شركة‌)لافيكودز(

‌ا ‌استعراض ‌تعريف‌بعد ‌يمكن ‌الوراثية ‌للبصمة ‌والبيولوجية ‌والفقهية ‌اللغوية ‌التعريفات ‌من لعديد
‌الهوية‌الوراثية‌لكل‌إنسان‌بعينه‌وتميزه‌عن‌ ‌"وسيلة‌على‌غاية‌من‌الدقة‌تحدد ‌الوراثية‌هي: البصمة
‌الموجود‌في‌نواة‌كل‌خلية‌في‌جسمه‌الناقل‌للصفات‌الوراثية‌من‌ ‌بتحليل‌جزء‌من‌حمض‌الدنا غيره

                                  
 .110صفاء عادل سامي، حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجزائي، مرجع سابق، ص    (1)
 .81اوان عبد الله الفيظي، الإطار الشرعي القانوني لعقد البصمة الوراثية، مرجع سابق، ص    (2)
 .46لاقاتها الشرعية، مرجع سابق، ص سعد الدين مسعد هلالي، البصمة الوراثية وع   (3)
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‌بين‌الآ ‌تتشابه ‌أن ‌يمكن ‌لا ‌التي ‌تركيبه ‌في ‌الموجودة ‌الاختلافات ‌باستغلال ‌وذلك ‌الأبناء ‌إلى باء
‌شخصين‌إلا‌في‌حالة‌التوائم‌المتماثلة".

 الثانيالمطلب 

 البصمة الوراثية من الاستفادةنطاق 

زعات‌في‌مسائل‌المنا‌ن،‌بل‌قام‌بتقديم‌وسائل‌جديدة‌لحلهِ‌عند‌حد‌معيَّ‌‌البصمة‌الوراثيةدور‌‌مْ‌قُ‌لم‌يَ‌
ل‌إلى‌الشخص‌الذي‌ارتكب‌أدى‌دورا ‌جيدا ‌في‌إثبات‌الاتهام‌الجزائي،‌وذلك‌عن‌طريق‌التوص ‌و‌ة،‌البنوَّ‌

‌الجريمة‌الحقيقية.

صا ‌في‌مجال‌الإثبات‌الجزائي،‌التطور‌الحاصل‌في‌عصرنا‌الحالي‌في‌مجال‌القانون،‌وخصو‌و‌
‌لذي‌أدى‌إلى‌ظهور‌الدليل‌البيولوجي،‌والذي‌يتم ‌لمتطلبات‌العصر‌ا‌أصبح‌من‌أكثر‌القوانين‌استجابة ‌

ث‌الجريمة،‌والعصر‌الذي‌من‌خلاله‌الربط‌بين‌مرتكب‌الجريمة‌وبين‌الأثر‌الذي‌يتركه‌في‌مكان‌حدو‌
ل‌إلى‌حقيقة‌مرتكب‌الجريمة،‌وتقليل‌خطأ‌القاضي،‌وقد‌أوجب‌أن‌تكون‌هنالك‌عدالة‌للتوص ‌‌نعيش‌فيه

ول‌إلى‌الشخص‌الذي‌يتطابق‌معه‌الحمض‌النووي‌المستخلص‌من‌أسهم‌الدليل‌البيولوجي‌في‌الوص
‌يتم ‌ ‌التي ‌الجريمة؛‌الآثار ‌مسرح ‌في ‌عليها ‌أو‌‌:كالسوائل‌العثور ‌المنوي، ‌والسائل ‌واللعاب ‌الدم مثل

للقاضي‌الجزائي‌دورا ‌إيجابيا ‌‌جزء‌من‌أجزاء‌خلايا‌الجسم،‌والمعلوم‌أنَّ‌‌مثل‌الشعر‌أو‌أيهِ‌‌:كالأنسجة
‌إجراء‌من‌إجراءات‌التحقيق.‌له‌القانون‌سلطة‌الأمر‌بأيهِ‌لكشف‌عن‌الحقيقة،‌لذلك‌خوَّ‌يسمح‌له‌با

‌انعكس‌بدوره‌على‌مجال‌الإثبات‌الطبي،‌متخلهِ‌و‌ يا ‌التطور‌الحاصل‌في‌المجال‌الطبي‌والعلمي،
‌تفسح‌ ‌ولكي ‌الأصابع، ‌بصمة ‌فحص ‌على ‌تعتمد ‌كانت ‌التي ‌القديمة ‌التعليمية ‌القديمة ‌الطرق عن

‌ ‌بصمات‌المجال ‌بتلف ‌الإثبات ‌في ‌الظن ‌يفتح‌باب ‌ولا ‌التأكيد، ‌يمتاز‌بطابع ‌الذي ‌البيولوجي للدليل
‌همثبات‌براءة‌المتَّ‌ما‌لإوإنَّ‌‌فحسب،‌هملإدانة‌المتَّ‌‌ستعانة‌بالدليل‌البيولوجي‌ليست‌الاالأصابع،‌وقد‌تمَّ‌

وفق‌الضوابط‌والشروط‌‌لبيولوجي،‌فإذا‌ما‌أحسن‌استخدامهبعد‌الاستعانة‌بالدليل‌افي‌بعض‌الحالات‌
‌فإنَّ‌ ‌في‌الإثبات،‌ويصلح‌دليلا ‌ه‌يالمرسومة، ‌أو‌لإثبات‌البنوَّ‌قة،‌و‌ؤدي‌إلى‌الوصول‌إلى‌الحقيقاطعا  ة

‌أو‌نفيهم،‌ ‌إثبات‌نسبهم‌من‌بعض، نفيها‌عن‌طريق‌إجراء‌اختبار‌الحمض‌النووي‌للأشخاص‌المراد
‌ق‌منها.عرفة‌الجثث‌والتحق ‌وكذلك‌يساعد‌على‌تحقيق‌الشخصية‌للأفراد‌المفقودين‌أو‌لم



13 
 

‌كالآتي:‌؛تقسيم‌هذا‌المطلب‌إلى‌ثلاثة‌فروع‌تمَّ‌‌م،على‌ما‌تقدَّ‌‌وبناء ‌

 .في المجال الجزائيالاستفادة من البصمة الوراثية الفرع الأول: 

  .في مجال العمل الطبيالاستفادة من البصمة الوراثية الفرع الثاني: 

 .في المجال المدنيلوراثية الاستفادة من البصمة االفرع الثالث: 

 الفرع الأول

 في المجال الجزائيالاستفادة من البصمة الوراثية 

‌فحص‌‌تتم ‌ ‌بإجراء ‌القيام ‌خلال ‌من ‌الجزائية ‌القضايا ‌في ‌الأثر ‌صاحب ‌وتحديد ‌المجرم معرفة
الحمض‌النووي‌للشخص‌الذي‌ارتكب‌جريمة‌القتل،‌ومعرفة‌صاحب‌اللعاب‌على‌بقايا‌الطعام‌وأعقاب‌

‌المنيهِ‌ال ‌خلال ‌من ‌الجنسي ‌بالاعتداء ‌يقوم ‌الذي ‌الشخص ‌ومعرفة ‌والقتل، ‌السرقة ‌جرائم ‌في ‌سجائر
والآثار‌الذي‌يتركها‌المعتدي‌على‌جسم‌المعتدي‌عليها،‌وبقايا‌اللعاب‌المعثور‌عليها‌في‌طوابع‌البريد‌

يحدث‌تبادل‌بين‌‌وظروف‌الرسائل،‌أو‌في‌حالات‌الطرد‌في‌عملية‌لصقها.‌ووفقا ‌لنظرية‌تبادل‌المواد
‌المنيهِ‌‌:مثل‌؛وهذا‌الأمر‌يؤدي‌إلى‌العثور‌على‌أدلة‌بيولوجية‌مادية‌الأثر‌،الجاني‌وبين‌المجني‌عليه

‌أيهِ‌ ‌أو ‌الشعر ‌أو ‌اللعاب ‌الوراثية‌‌أو ‌البصمة ‌عمل ‌ومع ‌البيولوجية ‌الأدلة ‌هذه ‌خلال ‌ومن أنسجة.
ذه‌أدلة‌قاطعة‌في‌الإثبات‌أو‌النفي‌بين‌الجاني‌والمجني‌عليه‌يمكن‌أن‌تكون‌ه‌DNAللحمض‌النووي‌

‌.(1)لا‌يتشارك‌بها‌مع‌شخص‌آخر‌مَن‌له‌بصمة‌وراثية‌خاصة‌به‌كلَّ‌‌لأنَّ‌‌؛لا‌تقبل‌الشك

‌وإثبات‌فاعلها؛في‌بعض‌الأحيان‌تقع‌جريمة‌يصعب‌معرفة‌الشخص‌الذي‌قام‌و‌ ‌لأنَّ‌‌بارتكابها
‌في‌مواقع‌يتم ‌ ‌من‌قِ‌‌المجرمين‌يقومون‌بجرائمهم ‌حتى‌يصعب‌على‌القائمين‌بالترتيب‌لها ل‌الجاني،

‌لأنَّ‌‌؛دليل‌بيولوجي‌يدل‌على‌شخصية‌الجاني،‌لكن‌لا‌توجد‌جريمة‌كاملة‌بالتحقيق‌العثور‌على‌أيهِ‌
:‌مثل‌؛يرتكب‌أخطاء‌بسيطة‌تؤدي‌إلى‌ترك‌آثار‌مادية‌في‌مسرح‌الجريمة‌الجاني‌في‌أكثر‌الأحيان

‌نظرية‌ترك‌الأثر‌‌دون‌علمه‌يؤدي‌إلى‌تركسقوط‌بعض‌لعابه‌أو‌شعر‌من‌ ‌وتعتمد أثر‌مادي‌له،

                                  
في التحقيق والطب  dnaإبراهيم صادق الجندي وحسين حسن الحصني، تطبيقات تقنية البصمة الوراثية   (1)

 .141الشرعي، مرجع سابق، ص 
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أن‌يتلامس‌‌وعلاقتها‌بالمجني‌عليه‌والجاني‌على‌تأثير‌التلامس‌عند‌حدوث‌الجريمة‌وارتكابها‌إذ‌لا‌بدَّ‌
‌وهذا‌ما‌يؤدي‌إلى‌ترك‌آثار‌فيما‌بين‌الجاني‌،بالمجرم‌مع‌محيط‌مسرح‌الجريمة‌أو‌مع‌المجني‌عليه

‌ ‌من ‌عليه، ‌دوالمجني ‌مسرح ‌في ‌قصد ‌حالون ‌وفي ‌‌الجريمة، ‌الجريمة ‌الفاعل‌و‌حدوث ‌معرفة عدم
ب‌التساؤل‌إلى‌مدى‌مشروعية‌الذهاب‌والأخذ‌بالدليل‌البيولوجي‌لمعرفة‌الشخص‌الذي‌ترك‌الأثر‌يتوجَّ‌

‌.(1)في‌مسرح‌الجريمة

‌واقعية،‌‌إنَّ‌ ‌حقيقة ‌اكتشاف ‌في ‌العلمية ‌الوسائل ‌استخدام ‌أوجب ‌الجريمة ‌في ‌الحاصل التطور
‌التطور‌الكبير‌يكون‌‌ل‌إلى‌الوسائل‌العلمية‌الحديثةفالتوجه‌الحاص ،‌في‌ارتكاب‌الجرائم‌لمواجهة‌هذا

وذلك‌بسبب‌السياسة‌الجزائية‌الحديثة،‌ويقصد‌بهذه‌الوسائل‌العلمية‌‌،منه‌هذه‌الوسائل‌شيئا ‌لا‌بدَّ‌‌عد ‌وتُ‌
الفنية‌والعلوم‌والتقنيات‌‌ها‌هي‌الطرق‌الحديثة‌المستخدمة‌في‌كشف‌واقعة‌الجريمة‌وإثباتها‌أو‌نفيها،‌بأنَّ‌

‌وإظهارها ‌اكتشافها ‌على ‌الحديث ‌العلمي ‌التطور ‌ساعد ‌التي ‌ا‌والأجهزة ‌المجال‌إلى ‌في ‌العملي لواقع
‌أو‌نفيها ‌علمية‌لإثبات‌جريمة ‌الوسائل‌تنتج‌وسيلة ‌وكل‌هذه ‌من‌قِ‌‌والتي‌تمَّ‌‌،الجزائي، ‌بها بل‌القيام

ل‌من‌الأجهزة‌والوسائل‌العلمية‌التي‌أظهرها‌ل‌المتحصه‌ه‌ذلك‌الدليعرف‌الدليل‌العلمي‌بأنَّ‌الجاني،‌ويُ‌
‌الإنسانية ‌الخبرات ‌خلال ‌من ‌العلمي ‌الواقع ‌إلى ‌الحديث ‌العلوم‌‌،العلم ‌معطيات ‌توظيف ‌ثمرة فهو

‌.(2)الحديثة‌في‌مجال‌الإثبات‌الجزائي

 الفرع الثاني

 العمل الطبيالاستفادة من البصمة الوراثية في مجال 

ة،‌كما‌على‌معرفة‌كثير‌من‌الأمراض‌الوراثية‌لدى‌الأطفال‌والأجنDNA‌‌َّيساعد‌الحمض‌النووي‌
يساعد‌في‌هذا‌المجال‌على‌تطوير‌العلاج‌للأمراض‌الوراثية،‌وهذا‌الأمر‌أدى‌إلى‌التقدم‌الكبير‌في‌

‌أثر‌ماديه ‌‌في‌العثور‌على‌أيهِ‌‌ا ‌كبير‌‌ا ‌تطور‌‌PCRجهاز‌مضاعفة‌الحمض‌النووي‌‌عد ‌الطب،‌وكذلك‌يُ‌
فمن‌تطبيقاته‌الكشف‌عن‌مرض‌الإيدز،‌وعن‌الطرق‌القديمة‌التي‌كانت‌تحتاج‌إلى‌اكتشاف‌،‌جينيه ‌

مضادات‌الجسم‌التي‌تستغرق‌أشهرا ‌لاكتشافها‌من‌الإصابة،‌وهي‌مدة‌طويلة‌من‌الزمن،‌وتقوم‌هذه‌

                                  
 .162سعد الدين مسعد هلالي، البصمة الوراثية وعلاقاتها الشرعية، مرجع سابق، ص    (1)
 .269مطر، دور البصمات المستحدثة في الإثبات الجنائي، مرجع سابق، ص  أيمن عبد العظيم   (2)
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‌.(1)التقنية‌باكتشاف‌مرض‌الإيدز‌في‌مدة‌قصيرة‌عند‌استخدام‌الجهاز

‌العلمي‌يتم ‌و‌ ‌الدليل ‌للأجن‌DNA‌َّتطبيق ‌الخلقية ‌التشوهات ‌معرفة ‌في ‌الولادة، ‌قبل ومعرفة‌‌،ة
‌وإنَّ‌ ‌المستقبل، ‌في ‌الشخص ‌بها ‌يصاب ‌أن ‌الممكن ‌من ‌التي ‌الوراثية ‌الأساسية‌‌الأمراض التغيرات

‌عد ‌المرتبطة‌ببداية‌حصول‌مرض‌السرطان،‌هو‌التعديل‌في‌محتويات‌الحمض‌النووي‌في‌النواة،‌كما‌يُ‌
‌وه ‌كبيرا  ‌بتغيير‌إنجازا  ‌القيام ‌خلال ‌من ‌وذلك ‌النووي، ‌الحمض ‌تقنية ‌خلال ‌من ‌بالجينات، ‌العلاج و

‌يمكن‌ ‌كما ‌الوراثية، ‌الأمراض ‌من ‌خالية ‌تكون ‌بجينات ‌المرض ‌عن ‌مسؤولة ‌تكون ‌التي الجينات
هرمون‌الأنسولين،‌‌:مثل‌والإنزيمات‌في‌الهندسة‌الوراثية؛‌الاستفادة‌منها‌في‌مجال‌صناعة‌الهرمونات

‌‌.(2)إنتاج‌خلايا‌الكبد‌:مثل‌؛خلايا‌معينة‌في‌الاستنساخ‌لاستخدامها‌في‌زراعة‌الأعضاءوإنتاج‌

 الفرع الثالث

 في المجال المدنيالاستفادة من البصمة الوراثية 

دة‌قانونا ‌على‌واقعة‌قانونية،‌الإثبات،‌ويقصد‌به‌تقديم‌الدليل‌المادي‌أمام‌القضاء‌بالطرق‌المحدَّ‌
‌أحد‌أطراف‌الخصو‌ الإثبات‌يكتسب‌أهمية‌بالغة‌في‌مجال‌الإثبات‌المدني‌في‌نفي‌‌مة،‌فإنَّ‌صحتها

‌وإثباتهاالبنوَّ‌ ‌أو‌في‌حالات‌الكوارث‌،بالإضافة‌إلى‌اكتشاف‌الهوية‌،ة ‌؛أو‌تشخيص‌حالات‌الفقدان،
‌كالحرائق‌والفيضانات.

في‌كل‌من‌الأبوين،‌فعدد‌الكروموزومات‌الموجودة‌‌الحمض‌النووي‌للشخص‌يتكون‌مناصفة ‌‌إنَّ‌
‌ست ‌ ‌نطفة‌‌خلية ‌من ‌متوارثة ‌وعشرون ‌وثلاثة ‌الأم، ‌بويضة ‌من ‌متوارثة ‌وعشرون ‌ثلاثة وأربعون،

‌.(3)الأب

                                  
في التحقيق والطب  dnaإبراهيم صادق الجندي وحسين حسن الحصني، تطبيقات تقنية البصمة الوراثية   (1)

 .147الشرعي، مرجع سابق، ص 
في التحقيق والطب  dnaية إبراهيم صادق الجندي وحسين حسن الحصني، تطبيقات تقنية البصمة الوراث  (2)

 .148الشرعي، المرجع نفسه، ص 
موسى الخلف، العصر الجينومي استراتيجيات المستقبل البشري، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،   (3)

 .17م، ص 2003الكويت، 
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‌فإنَّ‌ ‌الحمض‌النووي‌للشخص‌مع‌الأبوين، نصف‌الحمض‌النووي‌سيتطابق‌مع‌الأب،‌‌بمقارنة
‌يتم ‌ ‌وبذلك ‌الأم، ‌مع ‌سيتطابق ‌الآخر ‌علميه ‌‌والنصف ‌بوجه ‌النسب ‌أمَّ‌‌إثبات ‌يختلف‌‌ادقيق. عندما

‌.(1)الحمض‌النووي‌للشخص‌مع‌الأبوين،‌فيمكن‌نفي‌نسب‌الشخص‌إلى‌هذين‌الأبوين

‌الدليل‌البيولوجي‌في‌جعل‌المجتمعا ‌باستقرار‌الأنساب‌وثبوتتكون‌أهمية ‌من‌خلال‌ت‌مستقرة ها
‌.(2)منع‌الاختلاط،‌ولا‌تفسح‌المجال‌لانتحال‌انساب‌من‌أجل‌تحقيق‌غايات‌ومصالح‌معينة

‌إذا‌‌إنَّ‌و‌ ‌المفقود،‌خصوصا  ‌من‌مكر‌الماكرين‌في‌انتحال‌شخصية في‌الدليل‌البيولوجي‌مخرجا 
مثل‌عودة‌المفقودين‌أو‌‌؛ثبات‌أو‌نفي‌الشخصية،‌يستخدم‌الدليل‌البيولوجي‌في‌الإابتلى‌بفقدان‌الذاكرة

الجثث‌نشوء‌‌،‌وفي‌حالالإعدامهربين‌من‌عقوبة‌الأسرى‌بعد‌غيبة‌طويلة،‌والتحقيق‌من‌شخصية‌المت
‌.(3)في‌الحروب‌يمكن‌التأكد‌من‌شخصية‌الأفراد‌من‌خلال‌الحمض‌النووي‌

‌والسيارات‌و‌ ‌الطائرات ‌حوادث ‌في ‌المفقودين ‌هوية ‌لتحديد ‌النووي ‌الحمض ‌استخدام يمكن
هذه‌الدقة‌التي‌يقدمها‌الحمض‌النووي‌جعلت‌التشريعات‌الوضعية‌تأخذ‌بها‌في‌مجال‌.‌ف(4)والقطارات

كالتشريع‌الفرنسي.‌وهنالك‌‌؛تها‌بنصوص‌خاصةدول‌بتنظيم‌التقاضي‌بها،‌وأقرَّ‌النسب،‌وقامت‌بعض‌ال

                                  
امعة الجديدة، الإسكندرية، عصام أحمد البهجي، تعويض الأضرار الناتجة عن تطبيقات الهندسة الوراثية، دار الج    (1)

 .47، ص 2006
 .164صفاء عادل سامي، حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجزائي، مرجع سابق، ص    (2)
 .75بسام محمد القواسمي، أثر الدم والبصمة الوراثية في الإثبات، مرجع سابق، ص    (3)
ف إلى جثة 20/2/2002قطار الجيزة في قد تم  بالفعل استخدام هذه التقنية في مصر في حادث    (4) م، في التعرُّ

مة تماما ، عن طريق إجراء تحليل الحمض النووي لإجراء العظام التي تم  تخزينها لجثث  119 شخصا ، متفح  
شخص، وإجراء تحليل الحمض النووي لأحد أقرباء المتوفي من الدرجة الأولى، مم ن يتقدمون لاستخراج  119

جثة، ولمعرفة ما إذا كانت تتطابق مع إحداها أو لا، فإذا تطابقت  119اهاته بنتائج تحليل شهادة وفاة، ومض
نتائج التحليلين يتمُّ منح الشخص شهادة وفاة باسم قريبه، وتأكيدا  لجدية طلب شهادة الوفاة، فإن  كل شخص 

يه، في حين تتحمل الدولة قيمة يتقدم بهذا الطلب بتحمل قيمة إجراء التحليل بالنسبة إليه، وتبلغ ستمائة جن
جثة، بتكلفة إجمالية تصل إلى مبلغ سبعين ألف جنيه تتحملها. أورد  119تحليل الحمض النووي بالنسبة إلى 

ذلك: أبو الوفا محمد أبو الوفاء إبراهيم، مدى حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي، مرجع سابق، ص 
306. 
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‌ ‌بها، ‌تأخذ ‌لم ‌أخرى ‌خاصةو‌دول ‌نصوصا  ‌تنظم ‌المصري‌‌بها؛‌لم ‌والتشريع ‌العراقي ،‌(1)كالتشريع
البصمة‌الوراثية‌قرينة‌تستخدم‌لإثبات‌ونفي‌النسب،‌بعكس‌فصائل‌الدم‌فهي‌طريقة‌لنفي‌النسب‌لا‌و‌

‌.(2)بلإثبات‌النس

بناء‌على‌ذلك‌نخلص‌إلى‌أن‌البصمة‌الوراثية‌تعتبر‌من‌الأدلة‌الصامتة‌التي‌لم‌تكذب‌أو‌تحتمل‌
‌تكن‌معروفة‌في‌ ‌التي‌لم ‌يبقى‌لها‌خصوصيتها،‌وهي‌تعتمد‌على‌الأصول‌والحقائق‌العلمية إلا‌أنه

‌المناسب‌في‌مجال‌الاثبات‌الجزائ ‌إلى‌ما‌الأزمنة‌والعصور‌السابقة،‌وقد‌بدأت‌تحتل‌مركزها ي‌نظرا 
‌تمثله‌من‌عناصر‌القوة،‌وإلى‌ما‌تتميز‌به‌من‌أصول‌الثبات‌والاستقرار‌والثقة‌في‌مصادرها‌العلمية.

                                  
 .737م عبد الصمد، البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات، مرجع سابق، ص حسني محمود عبد الداي    (1)
، و عصام عبد 32حسام الأحمد، البصمة الوراثية وحجيتها في الإثبات الجنائي والنسب، مرجع سابق، ص    (2)

 .27ص  مرجع سابق،عادل المنصوري، بصمة الحمض النووي والتحقيق الجنائي، و  الحبشيالرحيم 
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 المبحث الثاني

 المقارنة مكانة البصمة الوراثية في التشريعات المدنية

‌الن‌إنَّ‌ ‌بالحمض ‌يتعلق ‌فيما ‌خاصة ‌اليوم، ‌العالم ‌يشهدها ‌التي ‌الهائلة ‌العلمية أو‌‌ووي‌التطورات
على‌يد‌آليك‌جيفري‌عالم‌الوراثة‌في‌جامعة‌)ليستر(‌لندن‌بحثا ‌أوضح‌‌البصمة‌الوراثية،‌ولقد‌اكتشف

‌النووي‌ ‌الحمض ‌عن ‌المستفيضة ‌دراسته ‌خلال ‌في‌‌،من ‌المنتظمة ‌والتابعات ‌التكرار ‌بعض لاحظ
لى‌هذه‌وأطلق‌ع‌م،1985وسجل‌الدكتور‌آليك‌جيفري‌براءة‌اكتشافه‌عام‌‌،(DNAالحمض‌النووي‌)

‌اها‌بعضهم‌الطبعة‌الوراثية‌أو‌البصمة‌الجينية.التابعات‌اسم‌البصمة‌الوراثية‌للإنسان،‌وسمَّ‌

‌كالآتي:‌مطلبينالمبحث‌إلى‌‌تقسيم‌هذا‌م،‌تمَّ‌لبيان‌أهمية‌ما‌تقدَّ‌

 .الموقف القانوني والقضائي من البصمة الوراثيةالمطلب الأول: 

 .الوراثيةللبصمة المطلب الثاني: الأساس القانوني 

 المطلب الأول

 من البصمة الوراثية القانوني والقضائيموقف ال

أو‌التحاليل‌‌DNAكان‌موقف‌التشريعات‌العربية‌هو‌الذهاب‌على‌اعتبار‌بصمة‌الحمض‌النووي‌
‌النسينيَّ‌الجِ‌ ‌إثبات ‌مجال ‌في ‌عليها ‌والاعتماد ‌بها ‌والأخذ ‌هذهة ‌من ‌الشهادة ‌أو ‌الإقرار ‌بمنزلة ‌ب

‌ ‌وعند ‌التشريعات، ‌كانت ‌عليها ‌والاطلاع ‌المقارنة ‌الأجنبية ‌التشريعات ‌موقف ‌لملاحقة‌يَّ‌دهِ‌جقراءة ة
على‌ذلك،‌بدأت‌الدراسات‌‌التطور‌الحاصل‌في‌الكشف‌عن‌هوية‌الأشخاص‌مرتكبي‌الجرائم،‌وبناء ‌

ا‌الطبية‌المختلفة‌والملحقة‌بالجهات‌القضائية‌في‌هذه‌الدول،‌والاعتراف‌بنتائج‌هذه‌التحاليل‌والأخذ‌به
ورغبت‌في‌تنظيمه،‌‌،التطور،‌وواكبت‌هذه‌التشريعات‌بهمف‌عليهم‌وتعق ‌في‌معرفة‌بعض‌الجناة‌والتعر ‌

ى‌تبنَّ‌فتحسبا ‌لتضارب‌التشريعات‌في‌هذا‌الصدد،‌‌،ا ‌على‌الجميعكما‌بات‌تنظيم‌هذه‌القضايا‌أمرا ‌ملحَّ‌
والمتعلق‌باستعمال‌التحاليل‌،‌1‌R (92)المجلس‌الأوروبي‌توصية‌لجنة‌الوزراء‌للدول‌الأعضاء‌رقم‌

‌الجينية‌للحمض‌النووي‌في‌تطابق‌العدالة‌الجزائية.

‌
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‌ثلاثة‌فروع‌كالآتي:‌هذا‌المطلب‌إلى‌تقسيم‌م،‌تمَّ‌لإيضاح‌أهمية‌ما‌تقدَّ‌

 .المقارنة من البصمة الوراثية الفرع الأول: موقف التشريعات

 .المقارن من البصمة الوراثية الفرع الثاني: موقف القضاء

 .الفرع الثالث: موقف الفقه الإسلامي

 الفرع الأول

 المقارنة من البصمة الوراثية موقف التشريعات

‌عامة‌في‌مجال‌الفحص‌الطبي‌ومجال‌الخبرة،‌وهي‌‌أصدرت‌بعض‌التشريعات‌العربية أحكاما 
‌بالدليل ‌يوصف ‌أن ‌يمكن ‌الذي ‌البيولوجي ‌الدليل ‌أو ‌الوراثية ‌البصمة ‌تحتها ‌تندرج ‌أن ‌يمكن ‌أحكام

العلمي،‌وبذلك‌يقوم‌القاضي‌بتفسير‌هذه‌النصوص‌المتعلقة‌بالفحص‌الطبي‌أو‌الخبرة‌تفسيرا ‌واسعا ‌
‌يتفق‌مع‌هذه‌التطورات‌العلمية‌الكبيرة.

‌التطور‌ ‌يتوجَّ‌‌اتإن ‌البيولوجي، ‌بالدليل ‌الإثبات ‌موضوع ‌وحداثة ‌الكبيرة ‌في‌‌أنَّ‌‌ذكرُ‌ب الوضع
لعراق‌يفتقر‌إلى‌وجود‌مؤسسة‌صحية‌مختصة‌في‌مجال‌ا‌العراق‌يختلف‌عن‌بقية‌الدول،‌وذلك‌أنَّ‌

‌يؤدي ‌الذي ‌الأمر ‌وهو ‌البيولوجي(، ‌)الدليل ‌الوراثي ‌وأ‌الفحص ‌قانونية، ‌معالجة ‌وجود ‌عدم ‌نَّ‌إلى
المبادئ‌العامة‌تكون‌واجبة‌التطبيق‌في‌موضوع‌الدليل‌البيولوجي‌لتحديد‌الشروط‌والضوابط‌في‌مجال‌

إجراءات‌الدليل‌‌ن‌هذا‌الإجراء‌في‌مجال‌الإثبات‌الجزائي،‌وبما‌أنَّ‌العمل‌للجهة‌التي‌تكون‌مسؤولة‌ع
ع‌العراقي‌بدوره‌بتحديد‌الشروط‌القانونية‌الواجب‌قام‌المشرهِ‌درج‌ضمن‌أعمال‌الخبرة‌الطبية،‌البيولوجي‌تن

‌.(1)م1964لعام‌‌163توافرها‌في‌الخبير،‌وذلك‌في‌المادة‌الرابعة‌من‌قانون‌الخبراء‌أمام‌القضاء‌رقم‌

د‌اسمه‌في‌جدول‌الخبراء‌أن‌يكون‌قيَّ‌ن‌يُ‌ه‌يشترط‌في‌مَ‌ذكرت‌المادة‌الرابعة‌من‌القانون‌السابق،‌أنَّ‌

                                  
م، ولا قانون المرافعات المدنية العراقي 1971لعام  23لم يذكر قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم   (1)

م المعدل إلى الشروط الواجب توافرها 1969لعام  111م، ولا قانون العقوبات العراقي رقم 1969لعام  83رقم 
وعلى أساس ذلك يكون المرجع في ذلك هو  م،1979لعام  107في الخبير، ولا قانون الإثبات العراقي رقم 

 م.1964لعام  163قانون الخبراء أمام القضاء المعدل برقم 
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‌يكون‌قد‌لاَّ‌،‌تؤهله‌للقيام‌بأعمال‌الخبرة،‌وأعراقيا ،‌وأن‌يكون‌حاصلا ‌على‌شهادة‌علمية‌معترف‌بها
‌وأن‌يكون‌حسن‌السلوك‌والسمعةاستُ‌ ‌اسمه‌من‌جدول‌الخبراء، ‌ويكون‌بعد ‌وأ، ‌بالثقة، ‌يكون‌لاَّ‌جديرا 

‌.(1)ة‌بالشرفمحكوما ‌عليه‌بعقوبة‌جزائية‌في‌جريمة‌غير‌سياسية‌أو‌عقوبة‌ماسَّ‌

‌أمَّ‌ ‌أو ‌الجزائية ‌المحاكمات ‌أصول ‌في ‌يذكر ‌فلم ‌اللبناني ‌المشرع ‌المحاكمات‌ا ‌أصول ‌قانون في
‌بصمة‌الدليلَ‌‌المدنية ‌إلى ‌اللجوء ‌الجزائي ‌للقاضي ‌يجوز ‌ولكن ‌والحكم‌ال‌البيولوجي، ‌النووي حمض

‌و‌ ‌المشرهِ‌بموجبها، ‌به ‌يأخذ ‌الذي ‌الحر ‌الإثبات ‌بمبدأ ‌عملا  ‌المبدأ‌ذلك ‌هذا ‌يتيح ‌اللبناني. ‌الجزائي ع
الدعوى‌دون‌تحديد،‌وله‌الحق‌في‌‌للقاضي‌الجزائي‌حرية‌قبول‌جميع‌الأدلة‌التي‌يقدمها‌إليه‌أطراف

فرض‌دليل‌معين‌على‌‌ة،‌ولا‌يمكن‌أن‌يتمَّ‌دليل‌لا‌يدخل‌ضمن‌قناعته‌الشخصي‌ن‌يأخذ‌أو‌يستبعد‌أيَّ‌أ
‌.(2)دةللقاضي‌الجزائي‌سلطة‌تقديرية‌كاملة‌في‌وزن‌قيمة‌كل‌دليل‌على‌حِ‌‌لأنَّ‌‌؛خرآ

(‌من‌القانون‌الجزائي‌)يمكن‌إثبات‌179ع‌اللبناني‌مبدأ‌الإثبات‌الحر‌وذلك‌في‌المادة‌)ذكر‌المشرهِ‌
‌‌درِ‌عى‌بها‌بطريقة‌الإثبات‌ما‌لم‌يَ‌الجرائم‌المدَّ‌ مخالف.‌ولا‌يمكن‌للقاضي‌أن‌يبني‌حكمه‌إلا‌على‌‌نص 

ر‌القاضي‌يقدهِ‌‌،شرط‌أن‌تكون‌قد‌وضعت‌قيد‌المناقشة‌العلنية‌أثناء‌المحاكمة‌،الأدلة‌التي‌توافرت‌لديه
‌الشخصية( ‌قناعته ‌ترسيخ ‌بهدف ‌(3)الأدلة ‌ونصَّ ‌اللبنانيالمشرهِ‌‌، ‌الحرهِ‌‌ع ‌الإثبات ‌المجال‌‌على في

بدليل،‌أما‌القاضي‌الجزائي‌فلا‌يتقيد‌بدليل‌معين‌من‌أدلة‌‌ا ‌دضي‌المدني‌يكون‌مقيَّ‌إذ‌إن‌القا‌،الجزائي
وهنا‌يكون‌الفرق‌بينهما،‌وهذا‌الأمر‌يؤدي‌إلى‌إمكانية‌العمل‌بالدليل‌البيولوجي‌كدليل‌فني‌‌،الإثبات

والاقتناع‌بها،‌‌من‌الأدلة‌الحاسمة‌التي‌يستطيع‌القاضي‌الأخذ‌بها،‌واللجوء‌إليها،‌عد ‌وطبي‌وعلمي،‌ويُ‌
في‌الإثبات‌في‌المجال‌‌علمي‌مهم ‌‌بصمة‌الحمض‌النووي‌دليلٌ‌‌وإصدار‌الحكم‌القضائي‌بموجبها،‌وأنَّ‌

                                  
(، وقد أضاف شرط 18م المادة )1952لعام  96الشروط نفسها التي أوردها المشرع المصري في المرسوم رقم      (1)

 اقتضى موضوع الدعوى ذلك. الجنسية أن يكون مصريا ، وجواز المحكمة الاستعانة بخبير أجنبي إذا
، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 3إلياس أبو عيد، نظرية الإثبات في أصول المحاكمات الجزائية المدنية، ج   (2)

 .170م، ص 2005
لعام  359م المعدل بموجب قانون 2/8/2001لعام  328قانون أصول المحاكمات الجزائي اللبناني رقم   (3)

 م.16/8/2001
 .100لك: حسام الأحمد، البصمة الوراثية وحجيتها في الإثبات الجنائي والنسب، مرجع سابق، ص أورد ذ 
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‌وذلك‌بسبب‌التطور‌الحاصل‌في‌مجال‌ ‌من‌المجالات‌التي‌يدخل‌ضمنها، المدني‌والجزائي‌وغيرها
‌الهندسة‌الوراثية.

ل‌البيولوجي‌أو‌التحليل‌الجيني‌لإثبات‌النسب‌في‌ع‌التونسي‌بالعمل‌على‌استعمال‌الدليقام‌المشرهِ‌و‌
مجهولي‌النسب،‌‌لأطفال ‌‌عائليه ‌‌المتعلق‌بإسناد‌لقب ‌‌م1998لعام‌‌75قانون‌الأحوال‌الشخصية‌رقم‌

‌ ‌رفعُ‌‌وكان‌ينص  ‌أو‌بالنيابة‌عموما  ‌المختصَّ‌‌فيه‌يمكن‌للأب‌أو‌الأم ‌الابتدائية ة‌الأمر‌إلى‌المحكمة
‌إ ‌للطفبطلب ‌الأب ‌لقب ‌الجينيسناد ‌التحليل ‌أو ‌الشهود ‌بشهادة ‌يثبت ‌الذي ‌ل ‌بالإقرار ‌أو هذا‌‌أنَّ‌،

‌.(1)لهذا‌الطفل‌الشخص‌هو‌أبٌ‌

ع‌المغربي‌بالدليل‌البيولوجي،‌ففي‌قرار‌المجلس‌الأعلى‌المغربي‌الصادر‌عنه،‌وهو‌لم‌يأخذ‌المشرهِ‌
‌تمام‌القوة‌الثبوتية‌للدليل‌ز‌على‌الوسائل‌الشرعية،‌متجاهلا ‌يستعد‌فيه‌الاعتراف‌بدور‌هذه‌الخبرة،‌ويركهِ‌

‌.(2)البيولوجي

‌يأخذ‌أمَّ‌ ‌إذ ‌الجاني، ‌شخصية ‌إلى ‌بالتعرف ‌البيولوجي ‌بالدليل ‌تعاملت ‌حين ‌الغربية ‌التشريعات ا
من‌القاضي،‌وخصوصا ‌إذا‌‌على‌قرار ‌‌هم‌لفحص‌شخصي‌بناء ‌خضاع‌المتَّ‌لألماني‌بإمكانية‌إالقانون‌ا

هذه‌الاختبارات‌لا‌تحتاج‌إلى‌موافقة‌‌م‌فإنَّ‌ومن‌ثَ‌‌،ب‌الجريمةك‌دلائل‌قوية‌تشير‌إلى‌ارتكاكانت‌هنا
قهرا ‌إذا‌استدعى‌الأمر‌ذلك،‌وتشمل‌كل‌العمليات‌الطبية‌والاختبارات‌‌فحصه،‌فقد‌تتم ‌‌هم‌لكي‌يتمَّ‌المتَّ‌

فتكون‌العملية‌التقليدية‌من‌سحب‌أو‌استقطاع‌من‌أجزاء‌‌،الجسدية‌التي‌بإمكانها‌إثبات‌الاتهام‌أو‌نفيه
‌الجسم‌أو‌من‌أنسجته.

ت‌على‌(‌التي‌نص81/1000‌َّفي‌مدلول‌المادة‌)‌م1933عام‌‌لمانيالإجراءات‌الأ‌قانون‌صدر‌
‌القانون‌غير‌مباشر‌وعام،‌بسبب‌عدم‌اكتشاف‌انية‌إجراء‌الاختبارات‌الجسدية،‌و‌إمك كان‌العمل‌بهذا

لاختبارات‌الوراثية،‌حين‌صدر‌قانون‌خاص‌بهذا‌النوع‌من‌ا‌م1987تحليل‌الحمض‌النووي‌حتى‌عام‌
‌وكان‌إصدار‌هذا‌القانون‌بعد‌تقرير‌لجنة‌التحقيق‌وتقصهِ‌ القانون‌على‌أن‌يكون‌‌ي‌الحقائق،‌وقد‌نصَّ

القضاء‌هو‌المسؤول‌عن‌إصدار‌أوامر‌إجراء‌تحليل‌الحمض‌الفحص‌الوراثي‌وفقا ‌للمبررات‌التي‌تكون‌

                                  
 .100حسام الأحمد، البصمة الوراثية وحجيتها في الإثبات الجنائي والنسب، مرجع سابق، ص    (1)
 .101ص  حسام الأحمد، البصمة الوراثية وحجيتها في الإثبات الجنائي والنسب، المرجع نفسه،     (2)
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‌،هم‌وخلاياهليل‌على‌أنسجة‌جسم‌المتَّ‌وأن‌تكون‌هذه‌التحا‌،بفي‌الدعوى،‌شرط‌أن‌يكون‌الأمر‌مسبه‌
‌.(1)التحليل‌في‌مختبرات‌مصطلح‌الطب‌الشرعي‌والبوليس‌العلمي‌وأن‌يتمَّ‌

‌أ ‌الفرنسيالمشرهِ‌مَّا ‌عدَّ‌‌ع ‌قانون‌‌الدليلَ‌‌فقد ‌وفق ‌الجزائية ‌القضايا ‌في ‌مستقلا  ‌دليلا  البيولوجي
نطاق‌‌دتحدَّ‌التي‌‌،(‌28–‌226)ت‌عليه‌المادة‌الذي‌نصَّ‌‌م،1994العقوبات‌الفرنسي‌الصادر‌عام‌
‌الدليل‌البيولوجي‌في‌ ‌المشرهِ‌‌:الحالات‌الآتيةاستخدام ‌بها ‌وأخذ ‌والتحقيقات، ع‌في‌الإجراءات‌الجزائية

أخذ‌بناء‌الحكم‌عليها‌في‌مسائل‌‌يتم ‌(‌ف‌653–‌94ا‌في‌قانون‌)أمَّ‌‌،مستقلا ‌‌الفرنسي‌باعتبارها‌دليلا ‌
‌ء‌الدليل‌البيولوجي‌في‌مجال‌الإثبات‌الجزائي،‌على‌أن‌يكون‌ذلك‌بناء ‌اعتماد‌إجرا‌النفقة‌والنسب‌إذا‌تمَّ‌

‌.(2)بل‌جهة‌التحقيق‌إذا‌كان‌لها‌مبررمن‌قِ‌‌،‌سواء‌كان‌صادرا ‌من‌القضاء‌أمعلى‌إذن ‌

ع‌الفرنسي‌قد‌أسس‌شرعية‌العمل‌بالدليل‌البيولوجي‌في‌مجالات‌يكون‌المشرهِ‌‌على‌ما‌سبق‌بناء ‌
‌ ‌والنفقة ‌والجزائية ‌القرار‌النسب ‌أو ‌الحكم ‌في ‌اعتيادي ‌بشكل ‌وتطبيقها ‌بها ‌الأخذ ‌أصبح ‌وقد وغيرها،

وقد‌قام‌بعض‌الفقهاء‌بوصفها‌بملكة‌الإثبات‌أو‌سيدة‌الأدلة،‌بل‌ذهب‌بعضهم‌إلى‌أبعد‌من‌‌،النهائي
‌.(3)البصمة‌الوراثية‌تسهم‌في‌أمن‌قضائي‌كبير‌إنَّ‌‌:ذلك‌حيث‌قال

في‌المادة‌الأولى‌من‌الفصل‌‌م1982باني‌الصادر‌في‌عام‌سبالنسبة‌إلى‌قانون‌الأعضاء‌الإ‌اأمَّ‌
‌‌ل‌الجوانبَ‌الأول‌التي‌تناولت‌بشكل‌مفصَّ‌ )الحق‌في‌‌على‌أنَّ‌‌المتعلقة‌بالدليل‌البيولوجي،‌فكانت‌تنص 

الشخصية،‌إذ‌يجب‌أن‌تحمي‌في‌إطار‌المسؤولية‌المدنية‌من‌كل‌ة‌المعلومات‌الأسرية‌يَّ‌الشرف‌وسرهِ‌
‌.(4)نه‌هذا‌القانون(طبقا ‌لما‌يتضمَّ‌‌،اعتداء‌غير‌مشروع

‌فيتكون‌القانون‌الصادر‌عام‌أمَّ‌ ‌بالنسبة‌إلى‌قانون‌الشرطة‌والدليل‌الجزائي‌في‌إنكلترا ‌م1984ا
بشرط‌موافقة‌كتابية‌على‌‌،همالمتَّ‌‌نات‌من‌الشخصإجراء‌الفحص‌الطبي‌الشرعي‌على‌عيهِ‌‌حين‌يتم ‌

‌البول‌واللعاب ‌عدا ‌ما ‌‌ذلك، ‌موافقة ‌وفي‌حاليجب‌أخذ ‌يتم ‌رفض‌مثول‌المتَّ‌‌الطبيب. ‌للاختبار، ‌هم

                                  
 .83 – 82جميل عبد الباقي الصغير، أدلة الإثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثة، مرجع سابق، ص    (1)
 م.1994لعام  654( من القانون المدني الفرنسي رقم 11/16المادة )   (2)
، منشورات الحلبي 1ط عبد الرحمن الرفاعي، البصمة الوراثية وأحكامها في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي،    (3)

 .186م، ص 2013الحقوقية، بيروت، 
 .19م، ص 2006ظافر حبيب جبارة الهلالي، النظام القانوني للهندسة الوراثية، مطبعة العاني، بغداد،    (4)
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‌.هذا‌الرفض‌بمثابة‌دليل‌إثبات‌عليه‌اره‌بأنَّ‌إخب

‌في‌اأمَّ‌ ‌ا ‌قانون‌يُ‌فسكتلندا ‌به‌على‌ارتكاب‌الجريمة‌على‌الخضوع‌قد‌صدر جيز‌إجبار‌المشتبه
‌.(1)من‌جسمه‌نة ‌للفحص‌لأخذ‌عيهِ‌

‌ ‌بتنظيم‌نصوصفع‌الهولندي‌المشرهِ‌أمَّا ‌قام ‌بإ‌قد ‌ديسمبر‌عام‌2عداد‌مشروع‌قانون‌في‌خاصة
إذا‌ظهر‌فيه‌جميع‌شروط‌والقواعد‌السابقة‌والمتعلقة‌باللجوء‌لمثل‌هذه‌الإجراءات‌في‌مجال‌‌م1991

‌.(2)وتحديد‌ضمانات‌عدم‌إساءة‌استعمال‌النتائج‌،الإثبات‌الجزائي

بنتائج‌هذه‌التحليلات‌‌يقر ‌‌(157في‌المادة‌)‌م‌1986نون‌النرويجي‌الصادر‌في‌يناير‌عامالقاأمَّا‌
‌بصفة‌عامة،‌ ‌الجسدية ‌الاختبارات ‌في ‌أو ‌النووي، ‌الحمض ‌بتحليل ‌الخاصة ‌القواعد ‌بعض ‌إطار في

‌المتَّ‌ ‌رضاء ‌يشترط ‌لا ‌النرويجي ‌يحل ‌والقانون ‌بل ‌التحليل، ‌لإجراء ‌أو‌‌محلَّ‌‌هم ‌القاضي ‌إذن إرادته
كر‌،‌كما‌تسري‌أغلب‌القواعد‌سالفة‌الذ)وفي‌حالة‌الرفض‌أو‌صعوبة‌الحصول‌على‌الرضاء(‌،المحقق

‌،ذن‌القاضي،‌وذلك‌لأهمية‌هذا‌التحليل‌لإثبات‌أو‌نفي‌الاتهامهنا‌من‌حيث‌ضرورة‌الحصول‌على‌إ
‌.(3)والحفاظ‌على‌سرية‌نتائج‌التحليل

 الفرع الثاني

 المقارن من البصمة الوراثية موقف القضاء

‌ا ‌إلى ‌اللبناني ‌القضاء ‌الوراثاتجه ‌بالبصمات ‌تطبيقات‌لعمل ‌لها ‌وكانت ‌النسب، ‌مسائل ‌في ية
(‌ ‌رقم ‌الحكم ‌ففي ‌بتاريخ‌78عديدة، ‌لبنان ‌جبل ‌في ‌الثالثة ‌الابتدائية ‌الفرقة ‌محكمة ‌عن ‌الصادر )

‌فيه‌م14/4/2000 ‌جاء ‌قد ‌الحكم ‌كان ‌ستيفاني، ‌الطفلة ‌دعوى‌إثبات‌نسب ‌أنَّ‌‌:في ‌من‌)بما ‌بات ه
‌أنَّ‌ ‌تناولت‌المعلوم ‌النووي ‌الحمض ‌م‌فحوصات ‌عيهِ‌ليست ‌الدمجرد ‌الوراثية‌وإنَّ‌‌،نات ‌الخصائص ما

                                  
 .84جميل عبد الباقي الصغير، أدلة الإثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثة، مرجع سابق، ص   (1)
يم عبد المجيد، الحماية القانونية للجين البشري الاستنساخ وتداعياته، دار النهضة العربية، رضا عبد الحل  (2)

 .152، ص 2008القاهرة، 
تداعياته، المرجع نفسه، ص  رضا عبد الحليم عبد المجيد، الحماية القانونية للجين البشري الاستنساخ و  (3)

151. 
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مجالا ‌‌ى‌البصمات‌الوراثية‌التي‌لا‌تدعُ‌فيمكن‌أن‌تعطي‌دلالة‌واضحة‌ومؤكدة‌حول‌ما‌يسمَّ‌‌،للإنسان
‌النوع‌من‌الفحوصات‌أصبح‌من‌الممكن‌الرجوع‌إليه‌بثقة‌شبه‌للشك‌حول‌هوية‌والدَ‌ ي‌الطفلة،‌وهذا

‌مطلقة‌في‌مسألة‌إثبات‌النسب(.

‌إلى‌أساس‌علمي،‌ك‌تكون‌مسأبذل ‌الفحوصات‌ويصبح‌مسندا  ‌من‌هذه ‌إثبات‌النسب‌انطلاقا  لة
ك‌لا‌يعود‌هنا‌ه‌بهذه‌النتيجة%‌مع‌العلم‌أن99,99‌َّوإن‌كانت‌النتيجة‌التي‌تتعلق‌باحتمال‌الأبوة‌بنسبة‌

‌‌،للشك‌من‌مجال ‌ م‌ذويه،‌ن‌فيهبمَ‌‌،بالفحوصات‌أقرب‌الأفراد‌إلى‌الشخص‌المعنيهِ‌‌حتى‌فيما‌يخص 
نتائج‌‌منا‌بهذه‌الفحوصات‌فهي‌غير‌كافية‌لإثبات‌النسب‌وهذا‌الأمر‌غير‌صحيح،‌إلا‌أنَّ‌ه‌لو‌سلَّ‌وأنَّ‌

عي،‌والأمر‌نة‌في‌متن‌هذا‌القرار‌بما‌فيه‌إفادة‌الطبيب‌وقرار‌المدَّ‌هذه‌الفحوصات‌مقرونة‌بالقرائن‌المبيَّ‌
عليه‌هو‌‌المدَّعى‌من‌البديهي‌القول‌إنَّ‌ويصبح‌‌،هو‌الأكثر‌من‌ذلك‌على‌ما‌يتبين‌من‌ظروف‌النزاع

‌.(1)ويقتضي‌إثبات‌نسبها‌إليه‌،أبو‌الطفلة‌ستيفاني

‌فإنَّ‌أمَّ‌ ‌المصري، ‌القضاء ‌إلى ‌بالنسبة ‌بإثبات‌‌ا ‌الخاصة ‌المصري ‌القضاء ‌عن ‌الصادرة الأحكام
‌حكم ‌البيولوجي، ‌بالدليل ‌ر‌‌تالنسب ‌الدعوى ‌في ‌الشخصية ‌للأحوال ‌الابتدائية ‌الزقازيق قم‌محكمة

‌والتي‌كانت967/1994 ‌في‌أنَّ‌‌، ‌تزوجت‌من‌رجل ‌‌وقائعها ‌بتاريخ‌‌سيدة ‌م،4/3/1991ودخل‌بها
‌الأزواج ‌معاشرة ‌‌،وإشارها ‌بتاريخ ‌ولمَّ‌م26/4/1991وطلقها ‌أبوَّ‌، ‌الزوج ‌أنكر ‌مولودها ‌وضعت ته‌ا

ي‌فرفعت‌الزوجة‌دعوى‌إثبات‌نسب‌الطفل‌إليه،‌فقضت‌المحكمة‌بندب‌مصلحة‌الطب‌الشرع‌،للطفل
وتحليل‌فصائل‌الدم‌‌،لتوقع‌الكشف‌الطبي‌على‌الأطراف‌الثلاثية‌م؛29/12/1995في‌القاهرة‌بتاريخ‌

‌الذي‌انتهت‌فيه‌إلى‌أنَّ‌ يمنع‌من‌جواز‌أن‌‌ه‌لا‌يوجد‌ماهو‌قامت‌المصلحة‌بذلك،‌وأودعت‌تقريرها
اختبارات‌الحمض‌عى‌عليه،‌وأوصت‌بإجراء‌عية‌وبين‌المدَّ‌معاشرة‌جنسية‌بين‌المدَّ‌‌يكون‌الطفل‌ثمرة

‌بتاريخ‌‌،ةالأمينيَّ‌ ‌آخر ‌حكما  ‌المحكمة ‌فأصدرت ‌الجيني، ‌للشرط ‌الوراثية ‌الخرائط واختبارات
‌.DNAيقضي‌بتكليف‌مصلحة‌الطب‌الشرعي‌بالزقازيق‌لإجراء‌التحليل‌الخاص‌‌م،12/1/1996

‌بالا ‌للاستعانة ‌العراقي ‌القضاء ‌أمام ‌الواسع ‌المجال ‌بفتح ‌العراقي ‌الإثبات ‌قانون ختبارات‌قام
‌البيولو‌ ‌الدليل ‌اختبارات ‌ومنها ‌الإالبيولوجية، ‌مجال ‌في ‌الوراثية ‌والخريطة ‌والمدني،‌جي ‌الجزائي ثبات

                                  
 م في دعوى إثبات نسب 13/4/2000بتاريخ  78ئية الثالثة، رقم حكم محكمة جبل لبنان / الغرفة الابتدا  (1)

 .541م، ص 2000منشور مجلة العدل اللبنانية العدد الرابع، لعام الطفلة )ستيفاني(، 
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‌إوكل‌المسائل‌المتعلقة‌بالأحوا ‌سواء‌كان‌ذلك‌بطريقة ‌قانونية‌على‌وسائل‌ل‌الشخصية، ضفاء‌قيمة
‌قي ‌تحمل ‌واعتبارها ‌العلمي، ‌أمالتقدم ‌بالإثبات، ‌القضائية ‌القرائن ‌الفنية‌‌مة ‌المسائل ‌في ‌الخبرة بطريقة

‌والعلمية.

محكمة‌‌ن‌أنَّ‌يز‌العراقية‌في‌خصوص‌الدليل‌البيولوجي،‌يتبيَّ‌يعند‌الرجوع‌إلى‌أحكام‌محكمة‌التمو‌
فقد‌ذهبت‌محكمة‌التمييز‌في‌أحد‌أحكامها‌إلى‌‌،التمييز‌قد‌سارت‌اتجاه‌قانون‌الإثبات‌إلى‌درجة‌كبيرة

عى‌ابنة‌المتوفي،‌وإن‌المدَّ‌‌هاعية‌بأنَّ‌عت‌المدَّ‌صات‌البيولوجية،‌إذا‌ادَّ‌ضرورة‌الاستعانة‌والأخذ‌بالفحو‌
وأن‌تحيل‌‌،فينبغي‌على‌المحكمة‌تكليفها‌بالإثبات‌،هازوجته‌ليست‌أمَّ‌‌عليه‌هو‌خالها‌وليس‌أباها،‌وأنَّ‌

لا ‌إلى‌ص ‌و‌ت‌،ة‌لإجراء‌الفحوص‌المختبرية‌للخلايا‌النسيجية‌وعوامل‌الوراثةالطرفين‌إلى‌الجهة‌المختصَّ‌
‌.(1)الحكم‌العادل

نسجة‌في‌كان‌التقرير‌الطبي‌الصادر‌من‌شعبة‌تطابق‌الأ)إذا‌‌إلى‌أنَّه:‌خر‌لهاذهب‌في‌حكم‌آ
‌للمدَّ‌‌المستشفى‌يشير‌إلى‌أنَّ‌ ‌للمدَّ‌‌عيةالصفات‌الوراثية ‌الصفات‌الوراثية ويمكن‌أن‌‌،عى‌عليهتشابه

غي‌القضاء‌بثبوت‌نسبها‌منه‌دون‌الحاجة‌لتحليفها‌زت‌ذلك‌بالبيئة‌الشخصية،‌فينبله،‌وعزَّ‌‌تكون‌بنتا ‌
‌.(2)ة(مَ‌مهِ‌تَ‌اليمين‌المُ‌

حيث‌أخذ‌بالدليل‌‌،ا‌ذهب‌إليه‌القضاء‌والقانون‌العراقيذهب‌القضاء‌المصري‌إلى‌مدى‌أبعد‌ممَّ‌
‌دليلا ‌ ‌الوراثية ‌البصمة ‌اختبارات ‌من ‌المستخلص ‌إثبات‌‌البيولوجي ‌في ‌التقليدية ‌الطرق ‌إلى يضاف

‌وهذا‌ما‌جاء‌به‌جانب‌من‌الفقه‌المصري‌إلى‌القول‌في‌أنَّ‌‌،والقرائن‌والبينة()الإقرار‌‌:وهي‌؛النسب
فالنسب‌يجب‌‌،القانونية‌ع‌المجال‌لإظهار‌الحقيقة‌العلمية‌كي‌تظهر‌الحقيقةمجال‌النسب‌يفصح‌للمشرهِ‌

مع‌‌ن‌متفقا ‌فالواقع‌يجب‌أن‌يكو‌‌،أن‌يكون‌ليس‌حقيقة‌قانونية‌فحسب،‌بل‌يجب‌أن‌يكون‌حقيقة‌واقعية
بل‌إضافة‌إلى‌ذلك‌‌،للأب‌في‌القانون‌فقط‌الابن‌لا‌يجب‌أن‌يكون‌ابنا ‌‌ويكون‌مثال‌ذلك‌أنَّ‌‌،القانون‌

                                  
م، أشار إليه: 30/5/1988الصادرة في  87/88/ الموسوعة الأولى / 63قرار محكمة التمييز العراقية رقم   (1)

م النسب في الشريعة والقانون مع قرارات محكمة التمييز، الطبعة الأولى، المكتبة شاكر محمود النجار، أحكا
 .30م، ص 2004القانونية، بغداد، 

م، أشار إليه: شاكر 31/7/1990الصادر في  90/ الموسوعة الأولى / 114قرار محكمة التمييز العراقية رقم   (2)
 .21محكمة التمييز، المرجع نفسه، ص  محمود، أحكام النسب في الشريعة والقانون مع قرارات
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‌.(1)ها‌أقوى‌من‌الحقيقة‌القانونيةلأنَّ‌‌؛يولوجيا‌أيضا ‌لبيجب‌أن‌يكون‌ابنه‌با

‌‌إنَّ‌و‌ ‌به‌لأحكام ‌الجزائيةالمأخوذ ‌الغربي‌في‌القضايا ‌القبول‌الواسع‌‌القضاء الذي‌حظي‌به‌أخذ
‌أداة‌نفي‌وإثبات‌لا‌يدعُ‌‌؛الدليل‌البيولوجي ‌للشك،‌حيث‌سيتم ‌‌لاعتباره ‌المهمَّ‌‌مجالا  ة‌بعرض‌القضايا

‌هذه‌ ‌لحسم ‌البيولوجي ‌الدليل ‌باستخدام ‌قامت ‌حين ‌والأمريكية ‌الأوروبية ‌المحاكم ‌على ‌عرضت التي
‌القضايا.‌

يبلغ‌من‌العمر‌سبعة‌‌هم‌)إبراهيم‌م.(ة‌المتَّ‌حدى‌المحاكم‌الفرنسية‌بإدانفي‌القضاء‌الفرنسي‌قامت‌إ
دعى‌)ايما‌نويل(‌البالغة‌من‌العمر‌عشر‌عاما ‌من‌أصل‌مغربي‌في‌قضية‌قتل‌واغتصاب‌على‌فتاة‌تُ‌

‌م،19/1/1996عليها‌مقتولة‌وملقاة‌إلى‌جانب‌موقف‌بلدية‌)جارون(‌بتاريخ‌‌رَ‌ثِ‌عُ‌‌ا ،خمسة‌عشر‌عام
ها‌تعرضت‌لجريمة‌اغتصاب‌في‌المهبل‌والشرج،‌وبعد‌ذلك‌تعرضت‌ن‌أنَّ‌بعد‌القيام‌بإجراء‌الفحص،‌تبيَّ‌

.‌وبعد‌ظهور‌نتائج‌التحاليل‌لبعض‌انقت‌بواسطة‌الوشاح‌الذي‌كانت‌تضعه‌حول‌عنقهلعملية‌قتل،‌فخُ‌
‌ود‌إلى‌شخص‌واحد،‌وتوصلت‌التحقيقات‌إلى‌أنَّ‌ها‌تعن‌أنَّ‌الآثار‌المأخوذة‌من‌على‌جسد‌الضحية،‌تبيَّ‌

من‌نات‌المأخوذة‌وبعد‌مقارنة‌نتائج‌التحليل‌للدليل‌البيولوجي‌للعيهِ‌‌،هم‌)إبراهيم‌.م(متَّ‌الجاني‌هو‌نفسه‌ال
هم‌بجريمة‌أدانت‌المحكمة‌المتَّ‌‌م1/9/1997وبتاريخ‌‌،جسم‌الضحية،‌كان‌هناك‌تطابق‌كامل‌بينهما

‌.(2)القتل‌والاغتصاب

‌تتلخَّ‌و‌ ‌نزاع ‌في ‌باريس ‌استئناف ‌في ‌أخرى ‌قضية ‌هناك ‌فكانت ‌وقائعه ‌أنَّ‌ص ‌متزوجة‌‌ي سيدة
‌وتزوجت‌بآوألحق‌أنجبت‌طفلا ‌ ‌ثم‌طلقها ‌نفي‌ت‌نسبه‌بزوجها، ‌رفعت‌دعوى‌تطلب‌فيها ‌وبعدها خر،

بتكليف‌خبير‌‌م1975سبتمبر‌‌11نسب‌الطفل‌من‌مطلقها‌وثبوته‌لزوجها‌الثاني.‌قضت‌المحكمة‌في‌
والزوج‌الثاني(‌‌،وطليقها‌،والطفل‌،مة‌)الأته‌بإجراء‌اختبارات‌الوراثة‌بالنسبة‌للأطراف‌المعنيَّ‌حددت‌مهمَّ‌

‌ولا‌يُ‌‌عد ‌من‌الزوجين‌يُ‌‌بغرض‌توضيح‌أيه ‌ ‌وأي ‌مستبعدا ، ‌نسب‌الطفل، ‌لا‌يُ‌عزى‌إليه مستبعدا ،‌‌عد ‌هما
‌وف ‌الأب، ‌الاستبعادويمكن‌اعتباره ‌أنَّ‌‌ي‌حالة‌عدم ‌المحكمة ه‌عليه‌توضيح‌على‌الخبير‌الذي‌حددته

                                  
ظافر حبيب جبارة الهلالي، النظام القانوني للهندسة الوراثية، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون، جامعة    (1)

 .132م، ص 2006بغداد، 
 .459 حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد، البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات، مرجع سابق، ص   (2)
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‌.(1)ةدرجة‌احتمال‌الأبوَّ‌

كن‌استخدام‌الدليل‌البيولوجي‌في‌الحكم‌بالبراءة‌بعد‌الحكم‌بالإدانة،‌ومثال‌ذلك‌ما‌حدث‌كذلك‌يم
‌تتلخَّ‌ ‌قضية ‌في ‌الأمريكية ‌)فلوريدا( ‌ولاية ‌محكمة ‌حكم ‌في ‌الأمريكي ‌القضاء ‌أنَّ‌في ‌في ‌وقائعها ‌ص

‌ولا‌يوجد‌أي ‌‌،بالقتل‌والاغتصاب‌لامرأة‌تدعى‌)باميلا(‌ه‌إليه‌اتهامٌ‌جهِ‌شخصا ‌اسمه‌)روبرت‌هيس(‌قد‌وُ‌
دليل‌يدينه‌في‌هذه‌القضية‌غير‌بقايا‌السائل‌المنوي‌الخاص‌به،‌التي‌عثر‌عليها‌في‌مكان‌الحادث.‌

‌تمَّ‌ ‌النووي ‌الحمض ‌تقنية ‌البصمة‌‌باستخدام ‌مع ‌النووي ‌السائل ‌هذا ‌من ‌البيولوجي ‌الدليل استخلاص
‌بالمتَّ‌ ‌الخاصة ‌وبناء ‌،هالوراثية ‌ذلك‌م ‌المتَّ‌‌مَ‌كِ‌حُ‌‌على ‌على ‌الدفاع‌هم ‌فقام ‌بالكهرباء، ‌صعقا بالموت

حينما‌قامت‌المحكمة‌‌م1995التحليل‌نظرا ‌لإجرائه‌في‌معمل‌خاص،‌وفي‌عام‌‌لأنَّ‌‌؛باستئناف‌الحكم
‌ا ‌الحمض ‌فحص ‌ذلكبإعادة ‌إثر ‌وعلى ‌المتقدمة، ‌بالتقنيات ‌بين‌‌لنووي ‌المطابقة ‌بعدم ‌نتيجة جاءت

‌.(2)همالبصمتين،‌وعليه‌حكمت‌المحكمة‌ببراءة‌المتَّ‌

الأحكام‌القضائية‌المتقدمة،‌ومدى‌اقتناع‌القضاء‌بالنتائج‌التي‌يؤدي‌‌ن‌أنَّ‌يتبيَّ‌‌وعلى‌أساس‌ذلك
‌الدليل‌البيولوجي‌باعتباره‌دليلا ‌مؤكدا ‌في‌إ نفي‌الجريمة‌على‌ثبات‌النسب‌أو‌نفيه‌أو‌في‌اتهام‌إليها

التي‌يسجل‌إليها‌بكل‌فخر،‌إذا ‌‌الشخص،‌وهذا‌يعتبر‌من‌مراحل‌التطور‌الكبير‌في‌التكنولوجيا‌الحديثة
‌تقب ‌ ‌المجتمع ‌على ‌التقر ‌يجب ‌لمحاولات ‌الارتياح ‌بعين ‌الشيء ‌هذا ‌كله ‌ل ‌بين ‌الشرعي‌‌ب ‌الطب من

‌أنَّ‌ ‌المجال،‌وخصوصا  جميع‌الأدلة‌الأخرى‌لا‌تقدم‌‌والقانون،‌وعدم‌هدر‌دليل‌علمي‌مؤكد‌في‌هذا
‌.(3)ر‌الحقيقةظهاالدليل‌البيولوجي‌من‌مساعدة‌في‌إ‌مثل‌ما‌يقدمه

                                  
محمد أبو زيد، دور التقدم البيولوجي في إثبات النسب، مجلة الحقوق، الكويت، السنة العشرين، العدد الثالث،    (1)

 .282م، ص 2006
 289عبد الرحمن الرفاعي، البصمة الوراثية وأحكامها في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، مرجع سابق، ص    (2)

– 290. 
 .286دور التقدم البيولوجي في إثبات النسب، مرجع سابق، ص  محمد أبو زيد،   (3)
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 الفرع الثالث

 موقف الفقه الإسلامي

ل‌إلى‌الدليل‌البيولوجي‌حديثا ‌بفضل‌تقدم‌العلوم‌في‌مجالاتها‌المختلفة‌التي‌أدت‌إلى‌التوص ‌‌ظهر
‌القضاء‌كانت‌محلَّ‌ ‌كوسائل‌للإثبات‌أمام ‌تقنيات‌جديدة بل‌الفقهاء‌في‌من‌قِ‌‌دراسة ‌‌إمكانية‌استخدام

‌ت ‌بهدف ‌الأخيرة، ‌جوازالسنوات ‌ومدى ‌الثبوتية، ‌قيمتها ‌وي‌حديد ‌القضاء، ‌أمام ‌كدليل ‌بها متاز‌العمل
ه‌من‌القرآن‌بأنَّ‌‌شرعا ‌‌،‌وبهذا‌الأمر‌يمكن‌تلاؤمهدليل‌مادي‌يعتمد‌على‌الحسهِ‌‌هالدليل‌البيولوجي‌بأنَّ‌

‌.(1)ذهب‌فريق‌من‌الفقهاء‌إلى‌قبولها‌كدليل‌على‌الإثبات‌الذي

ه‌الكريم‌بعض‌الآيات‌التي‌أشارت‌إلى‌علم‌الوراثة،‌"يا‌أخت‌هارون‌كتابفي‌‌وجلَّ‌‌لقد‌ذكر‌الله‌عزَّ‌
بنى‌توارث‌الصفات‌من‌أهم‌النظريات‌التي‌تُ‌‌نظرية‌،‌إنَّ‌(2)ا "ك‌بغيَّ‌وما‌كانت‌أم ‌‌ما‌كان‌أبوك‌أمرأ‌سوء ‌

‌ريمالقرآن‌الك‌ذكرالأبناء،‌وقد‌على‌أساسها‌قوانين‌الوراثة‌حين‌تنتقل‌الصفات‌الوراثية‌من‌الآباء‌إلى‌
عندما‌ه‌نَّ‌ان‌فيها‌استفهام‌إنكاري‌تعجبي:‌فإوالذي‌تضمنته‌الآية‌السابقة‌التي‌ك‌،الوراثة‌أو‌التوارث‌علمَ‌

،‌إذ‌من‌قِبل‌قومها‌كان‌هنالك‌سوء‌ظنها‌المسيح‌عليه‌السلام،‌جاءت‌السيدة‌مريم‌العذراء‌تحمل‌طفل
‌أنَّ‌ظن ‌ لشرف‌الذي‌ورثته‌من‌أبيها،‌يا‌أخت‌تنافى‌مع‌اعلى‌عمل‌ي‌السيدة‌مريم‌العذراء‌قد‌أقدمت‌وا

‌موسى ‌أخو ‌وهو ‌التذك‌،هارون ‌يكون ‌وهنا ‌نسله، ‌من ‌أزكى‌يوهو ‌إذ ‌ووراثة ‌الطيبين، ‌أهلها ‌بأصل ر
‌الفرع،‌فكيف‌صدر‌منها‌ما‌لم‌يصدر‌مثله‌عن‌أهلها؟‌او‌الأصل،‌فالأولى‌أن‌يزك ‌

التي‌لا‌تقدم‌عليها‌إلا‌من‌ن‌تشبهين‌بفعلتك‌هذه‌،‌فمَ‌ما‌كان‌أبوك‌أمرأ‌سوء‌وما‌كانت‌أمك‌بغيا ‌
ثانيا ،‌‌م‌الأمَّ‌ومن‌ثَ‌‌،أولا ‌‌،‌يذكر‌القرآن‌الكريم‌في‌الآية‌الكريمة‌الأبَ‌كانت‌لرجل‌سوء‌أو‌بنت‌امرأة‌بغيا ‌

الحيوان‌المنوي‌هو‌الذي‌يقوم‌‌بل‌الحكمة‌منها‌أنَّ‌‌،ليس‌لكي‌تستمر‌القافية‌م‌ذكر‌الأب‌على‌الأمهِ‌تقد ‌و‌
‌نطفة ‌‌"ألم‌يكُ‌‌وجلَّ‌‌أنثى.‌وقال‌الله‌عزَّ‌‌،‌سواء‌كان‌ذكرا ‌أمديد‌الجنسبتخصيب‌البويضة،‌ويقوم‌بتح

                                  
، مكتبة الوفاة القانونية، 1بونوة عبد المنعم وسالم أبو ساسربولال، البصمة الوراثية وحجيتها في الإثبات، ط   (1)

 .89م، ص 2018الإسكندرية، 
 (.28سورة مريم، الآية )  (2)
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‌ثمَّ‌يُ‌‌من‌منيه ‌ ‌الزوجين‌الذكر‌والأنثى"كان‌علقة ‌‌منى، ‌فجعل‌منه ‌فخلق‌فسوى، ‌يتبيَّ‌(1)، ن‌من‌الآية‌.
‌والأمهِ‌ ‌الأب ‌من ‌بالتساوي ‌الأبناء ‌إلى ‌الآباء ‌من ‌الوراثية ‌الصفات ‌تناقل ‌عملية ‌الكريمة ‌سواء كانت‌،

‌طيب ‌أمصفات ‌توصَّ‌‌،خبيثة‌ة ‌ما ‌وهذا ‌عام ‌جالتون ‌فرانسيس ‌العالم ‌إليه ‌قانون‌م1897ل ‌فوضع ،‌
كل‌فرد‌من‌الأفراد‌يأخذ‌نصف‌صفاته‌من‌أبيه‌‌التوارث‌عن‌السلف،‌وجاء‌ذلك‌نتيجة‌أبحاثه‌إذ‌إنَّ‌

‌.(2)هوالنصف‌الأخر‌من‌أمهِ‌

‌في‌الصفا ‌كثيرة ‌بأعداد ‌استخدامه ‌الحديث‌عند ت‌الوراثية‌كدلالات‌للدليل‌البيولوجي‌أثبت‌العلم
‌القرار‌في‌عملية‌النفي‌أو‌الإثبات‌في‌مسألة‌الأبوَّ‌يسههِ‌ ‌والقرابة‌في‌النسب،‌وجميع‌القضايا‌ل‌اتخاذ ة

ف‌إلى‌المجرمين‌من‌خلال‌المخالفات‌التي‌يتركها‌الجاني‌في‌مسرح‌الجريمة،‌أو‌على‌كالتعر ‌‌؛الجزائية
دقة‌النجاح‌في‌الوصول‌‌نَّ‌،‌وإب‌الحمض‌النووي‌في‌هذه‌الأجزاءولاكتشاف‌صاح‌،جسم‌المجني‌عليه

‌.(3)إلى‌الحكم‌الصحيح‌مطمئنة

‌فإنَّ‌ ‌ذلك، ‌أساس ‌الجاني‌‌على ‌ومعرفة ‌الحقيقة ‌إلى ‌التوصل ‌أوجب ‌البيولوجي ‌الدليل استخدام
‌غي ‌في ‌عليهم ‌العقوبات ‌واستخدام ‌المجرمين، ‌اكتشاف ‌على ‌المعينة ‌القرائن ‌من ‌كقرينة ‌بها ر‌والأخذ

‌والكتب‌ ‌السنة ‌من ‌الشرعية ‌الأدلة ‌لدلالة ‌والجواز ‌الصحة ‌في ‌ظاهر ‌أمر ‌فهو ‌والقصاص، الحدود
‌السماوية،‌والأخذ‌بالقرائن‌والحكم‌بمشروعية‌استعمال‌الوسائل‌الحديثة‌لمعرفة‌الحق.

‌تمَّ‌‌إنَّ‌ ‌التي ‌الشرعية ‌العلمية ‌والندوات ‌الفقهي ‌المجتمع ‌في ‌الفقهاء ‌إليه ‌ذهب ‌هذه‌ما ‌مناقشة ت
مجلس‌‌نَّ‌ه:‌)إلمسائل‌فيها،‌جاء‌في‌مشروع‌قرار‌المجمع‌الفقهي‌في‌رابطة‌العالم‌الإسلامي‌ما‌نص ‌ا

(‌ ‌دورته ‌في ‌الإسلامي ‌العالم ‌لرابطة ‌الإسلامي ‌الفقهي ‌والتي‌15المجمع ‌المكرمة ‌مكة ‌في ‌المنعقدة )
‌ ‌السبت ‌9/7/1419بدأت ‌الموافق ‌ومجا31/10/1998هـ ‌الوراثية ‌البصمة ‌موضوع ‌في ‌نظر لات‌م

‌(..الاستفادة‌منها..

المجلس‌الفقهي‌الإسلامي‌في‌دورته‌السادسة‌عشرة‌في‌مكة‌المكرمة‌في‌المدة‌‌جاء‌أيضا ‌في‌أنَّ‌
                                  

 (.39 – 37سورة القيامة، الآية )   (1)
م، ص 2011إياد مطشر صيهود، مدى مشروعية التطويع العلاجي للجينات البشرية، مكتبة السنهوري، بغداد،       (2)

100. 
 .161حسام الأحمد، البصمة الوراثية وحجيتها في الإثبات الجنائي والنسب، مرجع سابق، ص    (3)
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‌الذي‌يوافق‌من‌26/10/1422-21من‌ ‌النظر‌إلى‌التعريف‌الذي‌سبق‌10/1/2002-5هـ ‌بعد م،
‌ونص ‌ ‌عشرة، ‌الخامسة ‌دورته ‌في ‌اعتماده ‌ا‌:هللمجمع ‌هي ‌الوراثية ‌إلى‌)البصمة ‌)نسبة ‌الجينية لبنية

الموروثات(‌التي‌تدل‌على‌هوية‌كل‌إنسان‌بعينه،‌وأفادت‌البحوث‌والدراسات‌العلمية‌‌:أي‌؛الجينات
ة‌خلية‌ها‌من‌الناحية‌العلمية‌وسيلة‌تمتاز‌بالدقة،‌لتسهيل‌مهمة‌الطب‌الشرعي،‌ويمكن‌أخذها‌من‌أيَّ‌أنَّ‌

المجمع‌في‌دورته‌الخامسة‌عشرة‌‌اللجنة‌التي‌كلفهابشرية(.‌وبعد‌الاطلاع‌على‌ما‌اشتمل‌عليه‌تقرير‌
عداده‌من‌خلال‌إجراء‌دراسات‌ميدانية‌مستفيضة‌للبصمة‌الوراثية،‌بالإضافة‌إلى‌البحوث‌التي‌قدمت‌بإ

‌من‌الخبراء‌والفقهاء‌والاستماع‌إلى‌المناقشات‌التي‌دارت‌حوله.

 المطلب الثاني

 للبصمة الوراثية الأساس القانوني

القانون‌يتأسس‌على‌حقائق‌‌نَّ‌لغاية‌مع‌اهتمامات‌علم‌الحياة،‌وإات‌القانون‌متشابكة‌لاهتمام‌إنَّ‌
م‌مسائل‌جديدة‌للقانون‌وتعطي‌المسائل‌القديمة‌التطورات‌البيولوجية‌تقدهِ‌‌واعتبارات‌بيولوجية‌صرفة،‌وإنَّ‌

ى‌الطرق،‌لكن‌التقدم‌شتَّ‌واحد‌بالتقابل‌في‌‌علم‌الحياة‌والقانون‌سيكونان‌على‌خطه ‌‌اهتمامات‌جديدة،‌وإنَّ‌
والتطور‌الحديث‌في‌مجال‌العلوم‌البيولوجية‌يثير‌مسائل‌جديدة‌تختلف‌عن‌تلك‌التي‌تناولتها‌القوانين‌

‌في‌الماضي.

‌كالآتي:‌ثلاثة‌أفرعذا‌المطلب‌إلى‌ه‌تقسيم‌م،‌تمَّ‌لتبيان‌أهمية‌ما‌تقدَّ‌

 .الفرع الأول: الطبيعة القانونية للدليل البيولوجي

 .البصمة الوراثيةاني: مصادر استخلاص الفرع الث

 الفرع الثالث: معوقات العمل بالبصمة الوراثية.

 الفرع الأول

 الطبيعة القانونية للبصمة الوراثية

التقليدي‌الذي‌يتناول‌‌:وهما‌؛كان‌هنالك‌اختلاف‌كبير‌بين‌فقهاء‌القانون‌بين‌اتجاهين‌مختلفين
خر‌ينطلق‌من‌ك‌اتجاه‌آنسانية،‌بينما‌كان‌هناشخصية‌الإوالآخر‌الذي‌هو‌الحديث‌ويتناول‌ال‌،الشيئية
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القانونية‌في‌‌تناول‌الطبيعة‌منطلق‌عكسي‌يجمع‌بين‌الاتجاهين‌السابقين‌ويعطيه‌طبيعة‌خاصة،‌وسيتم ‌
‌ ‌فيها ‌نتناول ‌الأولى: ‌نقاط: ‌الاثلاث ‌وهو ‌الشيئية ‌فيهاالفكرة ‌نتناول ‌الثانية: ‌والنقطة ‌التقليدي، ‌تجاه

‌تناول‌‌الاتجاه‌الحديث؛‌والنقطة‌الثالثة:ية‌وهو‌الشخصية‌الإنسان الفكرة‌الخاصة‌التي‌تجمع‌بين‌فيها
‌الاتجاهين‌السابقين‌بفكرة‌واحدة.

 أولا : الاتجاه التقليدي:

البيولوجي‌الصفة‌الشيئية،‌إذ‌كان‌أنصار‌هذه‌النظرية‌قد‌أضفوا‌وصف‌‌الدليلَ‌‌تمنح‌هذه‌النظرية
‌هما:‌؛‌زون‌بذلك‌التوصل‌إلى‌تلك‌نتيجة‌على‌اعتبارينويركهِ‌‌،الأشياء‌للدليل‌البيولوجي

الكمال‌بين‌‌د‌لجينات‌الكائنات‌الحية‌نتيجة‌للتشابه‌الكبير‌الذي‌يصل‌إلى‌حدهِ‌إعطاء‌وصف‌موحَّ‌‌-1
.‌(1)يز‌بينهما‌إلا‌بنسبة‌بسيطةيإذ‌لا‌يمكن‌التم‌،منظومتي‌الجينات‌البشرية‌والجينات‌للحيوانات

‌أنَّ‌ ‌المعلوما‌90ثبت ‌من ‌الجينيَّ‌% ‌وتتشابهت ‌كبيرة ‌بصفة ‌تشترك ‌للإنسان ‌من‌‌ة ‌مثيلتها مع
‌10ك‌اختلافا ‌بنسبة‌هنا‌إلا‌أنَّ‌‌،القرود ين‌ل‌في‌تكو‌وهي‌تتمثَّ‌‌الإنسان‌فحسب،‌%‌التي‌تخص 

ة‌الخاصة‌المعلومات‌الجينيَّ‌‌ضح‌أنَّ‌من‌قبيل‌الأشياء،‌فيتَّ‌‌عد ‌يُ‌‌الجسد‌البشري‌الذي‌هو‌في‌ذاته
‌.‌(2)ورة‌من‌طائفة‌الأشياءبالأشخاص‌هي‌بالضر‌

‌الجين‌الحيواني‌مباشرة‌ودون‌أيَّ‌ ة‌مشكلة‌على‌جينات‌البشر،‌وعلى‌أساس‌ذلك‌تنسحب‌طبيعة
‌.(3)تتجلى‌رجاحة‌وصف‌الجين‌البشري‌بالأشياء‌في‌ضوء‌ثبوت‌هذا‌الوصف‌على‌جينات‌الحيوان

إذ‌ينطلق‌من‌حقاق‌‌،حضُ‌هذه‌الاتجاه‌غلب‌عليه‌الطابع‌البيولوجي‌الم‌وينبغي‌الانتباه‌إلى‌أنَّ‌
‌.(4)ا ‌إنسانيا ‌وحيوانيا ‌ونباتيا ‌ه‌يظهر‌تشابها ‌جينيَّ‌البيولوجيا‌حتى‌يطغى‌عليها‌وصف‌يتفق‌بأنَّ‌

‌إنَّ‌‌-2 ‌إذ ‌الوراثية، ‌وصفاته ‌الإنساني ‌الجسد ‌تلاؤم ‌بين ‌التام ‌الفصل ‌إهدار‌وجوب ‌الصعوبة ‌من ه

                                  
 .187يتها في الإثبات، مرجع سابق، ص حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد، البصمة الوراثية ومدى حج   (1)
 .167رضا عبد الحليم عبد المجيد، الحماية القانونية للجين البشري، مرجع سابق، ص    (2)
طارق عبد الله أبو حوة، الانعكاسات القانونية للإنجاب الصناعي، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق،     (3)

 .401م، ص 2005جامعة المنصورة، مصر، 
 .167رضا عبد الحليم عبد المجيد، الحماية القانونية للجين البشري، مرجع سابق، ص    (4)
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ين‌البشري‌ي‌مواجهة‌ذلك‌يملي‌بفصل‌الجيء،‌ففه‌شالكرامة‌الآدمية‌بوصف‌الجسد‌الإنساني‌بأنَّ‌
‌تُ‌ ‌الاعتباران ‌تحقق ‌وعند ‌تلاؤمه، ‌لحظة ‌في ‌أو ‌مطلقة ‌بصفة ‌الجسد ‌كرامتهعن ‌للجسد ‌،حفظ

‌.(1)منح‌الجين‌البشر‌الوصف‌المناسبويُ‌

‌وبعض ‌الحنفية ‌أنَّ‌‌ذهب ‌إلى ‌الحنابلة ‌من ‌والقاضي ‌المالكية ‌وبعض ‌الإنسان‌‌الشافعية أطراف
‌.(2)الأشخاص‌،‌وليس‌لها‌حرمةيل‌الأشياء‌بالنسبة‌إلى‌صاحبهامن‌قب‌عد ‌وأنسجته‌تُ‌

: ‌وجلَّ ‌ذنَ‌بالأنف،‌والأ‌بالعين،‌والأنفَ‌‌نفس،‌والعينَ‌بال‌النفسَ‌‌)وكتبنا‌عليهم‌فيها‌أنَّ‌‌قال‌الله‌عزَّ
‌والسهِ‌ ‌والجروح‌قصاصٌ‌نهِ‌بالسهِ‌‌نَّ‌بالأذن، ‌الإنسان‌وأجزائه‌من‌الحرمة‌والعصمة‌ما‌‌(3)(، فأعطى‌لجسد

‌نوع‌من‌التصرفات.‌الجسد‌بأيهِ‌‌جزء‌من‌أجزاء‌كما‌منعه‌الاعتداء‌على‌أيهِ‌‌،ه‌للنفس‌البشريةعطاأ‌

‌الإنسان‌وكرامته‌واحترام‌شخصه،‌وعدم‌جواز‌انتهاك‌حرمته‌حيا ‌‌حريةَ‌‌وأكَّدت‌الشريعة‌الإسلامية
‌)مَ‌كان‌أو‌ميتا ‌ ‌ذكر‌في‌حديث‌الرسول‌محمد‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم ‌ما ‌وهذا ‌أُ‌، ‌وَ‌هُ‌فَ‌‌يهِ‌الحَ‌‌نَ‌مِ‌‌ينَ‌بِ‌ا

لا‌يمكن‌الانتفاع‌‌:أي‌.‌فالميت‌لا‌يجوز‌التعامل‌بجثته؛(4)(تٌ‌يهِ‌مَ‌‌وَ‌هُ‌فَ‌‌يه ‌حَ‌‌نْ‌مِ‌‌عَ‌طِ‌ا‌قُ‌)مَ‌‌:(‌وقولهتٌ‌يهِ‌مَ‌
‌من‌أجزاء‌جسده.

 ثانيا : الاتجاه الحديث:

ذا‌ه‌الفقه‌الفرنسي‌هو‌الأكثر‌منطقية،‌وهيعد ‌‌،البيولوجي‌صفة‌الأشخاص‌الدليلَ‌‌تمنح‌هذه‌النظرية
ل‌عناصر‌ن‌من‌أجزاء‌تمثهِ‌جسم‌الإنسان‌في‌جوهره‌الذي‌يتكوَّ‌‌أنَّ‌ذهب‌إلى‌خذ‌مكانا ‌ساميا ،‌و‌الاتجاه‌اتَّ‌

‌الجسمة‌المحمَّ‌المعلومات‌الجينيَّ‌‌أو‌منتجات‌له،‌وأنَّ‌ ها‌فإنَّ‌‌،لة‌في‌الجين‌البشري‌تكون‌جزءا ‌من‌هذا
ه‌وجية‌التي‌تصيب‌الجين‌البشري‌إلا‌أنَّ‌تدخل‌في‌طائفة‌الأشخاص.‌وعلى‌الرغم‌من‌الانتهاكات‌البيول

إغراقها‌بالمثالية‌أدى‌إلى‌‌نَّ‌الجسدية‌وجيناتها‌الوراثية،‌إلا‌أللخلية‌‌فعالة ‌‌م‌حماية ‌يبقى‌هذا‌الاتجاه‌يقدهِ‌
ن‌جهة‌النظر‌بة،‌والأخذ‌بها‌موخصوصا ‌من‌جهة‌عدم‌قبول‌نتائجها‌المترتهِ‌‌،هجرها‌كنظرية‌الأشياء

                                  
 .401طارق عبد الله أبو حوة، الانعكاسات القانونية للإنجاب الصناعي، مرجع سابق، ص    (1)
 .179ابق، ص حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد، البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات، مرجع س   (2)
 (.45سورة المائدة، آية )   (3)
 .185حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد، البصمة الوراثية ومدى حجيتها بالإثبات، مرجع سابق، ص    (4)
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صية‌القانونية‌لجثة‌الإنسان،‌لاعتراف‌بالشخالاعتراف‌بهذا‌الاتجاه‌يأخذنا‌إلى‌ا‌نَّ‌العقلي‌والقانوني،‌وإ
‌.(1)ع‌بالأعضاء‌البشرية‌مهما‌كانت‌المبررات‌لذلكهذا‌الاتجاه‌يحظر‌التبر ‌و‌

‌هنا ‌الرأيكانت ‌لهذا ‌الانتقادات ‌بعض ‌الإنساني،‌‌؛ك ‌للجسد ‌المطلقة ‌بالشخصية ‌الاعتراف وهي
‌موت‌الإنسان‌يُ‌ ‌إ‌‌عد ‌وبعد ‌غريبا  ‌وعند‌خروج‌هأمرا  ‌نفسها، ‌القانونية ‌الشخصية ‌الاتجاه‌عطاء‌جثته ذا

توسيع‌نطاق‌العلاقة‌بين‌الشخصية‌الإنسانية‌وبين‌مشتقات‌الجسد‌الآدمي،‌قوبل‌بالرفض‌من‌جهة‌
‌الجسم ‌يفرزها ‌التي ‌المواد ‌إلى ‌الشخص ‌وصف ‌امتداد ‌إلى ‌النظر ‌عند ‌النقد ‌هذا وتكون‌‌،ويتجلى

‌مخصصة ‌منه‌بطبيعتها ‌والأكالبول‌؛للخروج ‌المرأة‌‌،ظافر، ‌هذه‌‌،والشعر‌،وحليب ‌فجميع وغيرها،
‌ا ‌تحمل ‌الإفرازات ‌فهل ‌البشرية، ‌الوراثية ‌لها‌لجينات ‌الاعتراف ‌يجب ‌المواد ‌هذه ‌حماية ‌أجل من

‌.(2)؟بالشخصية‌القانونية‌طبقا‌لهذا‌الاتجاه

شيء،‌‌ن‌أعضائه‌أو‌بفقدان‌أيهِ‌الإنسان‌عندما‌يتنازل‌عن‌عضو‌م‌وكذلك‌لا‌نستطيع‌القول،‌إنَّ‌
‌.(3)ه‌يفقد‌جزءا ‌من‌شخصيته‌لشخص‌آخرنَّ‌فإ

يوجد‌اتجاه‌ثالث‌في‌الطبيعة‌الذاتية‌للبصمة‌الوراثية‌يجمع‌بين‌)قبيل‌الأشياء‌والأشخاص(‌من‌و‌
‌ ‌نظريتي ‌بين ‌والتعارف ‌التوافق ‌والأشياءأجل ‌للجين‌‌،الأشخاص ‌فعالة ‌حماية ‌توفيق ‌أجل ‌من وذلك

هذه‌النظرية‌ينفرد‌‌والتي‌تدعوها‌وادعوا‌أنَّ‌‌،نظرية‌الأشياء‌ذات‌طبيعة‌خاصة‌ح‌بأنَّ‌صرَّ‌البشري،‌وقد‌
،‌وتبتعد‌ه‌يدخل‌في‌نطاق‌الأشياء‌التي‌يجب‌معاملتها‌معاملة‌خاصةلأنَّ‌‌؛الجين‌البشري‌بحماية‌جيدة

‌(.80)‌قليديةدراجها‌في‌نطاق‌المعاملات‌التجارية‌التي‌تعطيها‌وصف‌الأشياء‌التن‌إع‌في‌الوقت‌ذاته

الفقه‌الفرنسي‌قد‌اتجه‌نحو‌الاعتراف‌‌متقدمة،‌فإنَّ‌اللاتجاهات‌لكثرة‌الانتقادات‌التي‌وجهت‌‌ومن
‌من‌أساسها ‌هذه ‌التلاؤم ‌قضية ‌وجود ‌نتساءل‌عن‌‌:فقال‌:بعدم ‌نحن‌أو‌نقول‌عندما ‌نتكلم عن‌ماذا

وجمع‌‌،ه‌المعلومات‌معروفأساس‌هذ‌نَّ‌ة‌من‌الأشخاص‌أو‌من‌الأشياء،‌وإاعتبار‌المعلومات‌الجينيَّ‌
‌تتَّ‌ ‌أن ‌يجب ‌محل ‌المناقشات ‌أم ‌الحق ‌صاحب ‌هو ‌هل ‌الإنسان: ‌لجسد ‌القانوني ‌الوضع ‌لتفسير ‌جه

                                  
 .190حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد، البصمة الوراثية ومدى حجيتها بالإثبات، مرجع سابق، ص    (1)
 .173المجيد، الحماية القانونية للجين البشري، مرجع سابق، ص  رضا عبد الحليم عبد   (2)
 .134إياد مطشر صهيود، مدى مشروعية التطويع العلاجي للجينات الوراثية البشرية، مرجع سابق، ص    (3)
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‌.(1)والحلول‌التي‌توضع‌سوف‌تقطع‌الإجابة‌عن‌بقية‌الأسئلة‌،الحق

صمة‌ن‌كانت‌البأن‌نعرف‌إ‌ه‌لا‌يهم ‌لأنَّ‌‌ورائها؛‌مناقشات‌لا‌جدوى‌منالالدخول‌في‌مثل‌هذه‌لكن‌
الجسد‌الإنساني‌‌والمفهوم‌الفرنسي‌أنَّ‌‌،أو‌من‌الأشياء(‌الأشخاص‌ة‌)منالوراثية‌أو‌المعلومات‌الجينيَّ‌

البصمة‌الوراثية‌عنصر‌من‌‌وبما‌أنَّ‌‌،محمي‌لذاته‌ويقضي‌النظر‌في‌كونه‌من‌الأشياء‌أو‌الأشخاص
‌.(2)عناصره‌فتكون‌هذه‌محمية‌أيضا ‌

‌ا ‌للجسد‌حرمة‌أنَّ‌‌:لأولتكون‌الحماية‌على‌مبدأين‌أساسيين: ‌المبدأ ‌والمقصود‌من‌هذا حماية‌،
يد‌الشخص‌ذاته‌‌ل ‌عدم‌جواز‌التصرف‌بالجسد،‌وهو‌ما‌يقصد‌غَ‌‌:الجسد‌من‌مساس‌الغير‌به؛‌والثاني

‌.(3)به‌حماية‌الإنسان‌من‌نفسه‌حتى‌لا‌يقوم‌بتصرفات‌في‌جسده‌بطريقة‌تضر ‌‌:أي‌عن‌جسده؛

والمعلومات‌المخزنة‌فيه،‌بغض‌النظر‌عن‌كونها‌من‌الأشياء‌أم‌‌تمتد‌الحماية‌إلى‌البصمة‌الوراثية
‌.‌(4)هي‌عنصر‌من‌عناصر‌الشخص

احترام‌البصمات‌الجينية‌وما‌تحملها‌من‌معلومات‌‌:تكون‌الحماية‌في‌نظر‌الفقه‌في‌نوعين:‌أولا ‌
‌يتم ‌ ‌الحصول‌عليها ‌وعند ‌البشري، ‌الجسد ‌من‌عناصر ‌كعنصر ‌القجمع‌وراثية ‌إلى ‌لتقديمها ضاء.‌ها

كعنصر‌من‌عناصر‌الحياة‌ة‌هذه‌البصمات‌وما‌تحمله‌من‌معلومات‌وراثية‌يَّ‌المحافظة‌على‌سرهِ‌‌وثانيا :
‌‌نَّ‌الخاصة.‌وإ لخاصة‌ويجب‌حمايتها‌وعدم‌الاعتداء‌على‌حرمة‌حياته‌ا‌،صاحبه‌هذه‌البصمات‌تخص 

)حال‌‌تعاقديا ‌كما‌في‌حالوخصوصا ‌إذا‌كان‌‌،ة‌وسيلة‌العلم‌هذهغيار‌أيَّ‌إذا‌ما‌وصل‌إلى‌علم‌أحد‌الأ
‌كلها.‌ ‌الوراثية ‌المعلومات ‌هذه ‌المتضمنة ‌)الملفات( ‌السجلات ‌حفظ ‌عن ‌والمسؤول ‌التأمين(، العمل

‌.(5)ة‌مشددا ‌يَّ‌فإذا‌كان‌الأمر‌متعلقا ‌بجوانب‌طبية‌فيكون‌الالتزام‌بالسرهِ‌‌،ةيَّ‌هؤلاء‌وغيرهم‌ملزمون‌بالسرهِ‌

‌

                                  
 .192حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد، البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات، مرجع سابق، ص    (1)
 .147رضا عبد الحليم عبد المجيد، الحماية القانونية للجين البشري، مرجع سابق، ص    (2)
 .192حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد، البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات، مرجع سابق، ص    (3)
 .175 – 174رضا عبد الحليم عبد المجيد، الحماية القانونية للجين البشري، مرجع سابق، ص    (4)
 .176 – 175رضا عبد الحليم عبد المجيد، الحماية القانونية للجين البشري، المرجع نفسه، ص    (5)
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 الفرع الثاني

 وراثيةمصادر استخلاص البصمة ال

ن‌جسم‌الإنسان‌ ‌مصادر‌استخلاص‌الدليل‌البيولوجي؛‌دمن‌أجزاء‌متعددة،‌وعلى‌أساسه‌تتعدَّ‌يتكوَّ
‌الإنسان‌يحتوي‌على‌الحمض‌النووي‌‌لأنَّ‌ وهو‌المسؤول‌عن‌بيان‌هوية‌‌،DNAكل‌جزء‌من‌جسم

وجي‌يزيد‌مجالات‌د‌مصادر‌الحصول‌على‌الدليل‌البيولتعد ‌‌نَّ‌وصفاته‌وتناقلها‌بين‌الأجيال،‌وإ‌الإنسان
‌والجزائي ‌المدني ‌الح‌،البحث ‌فيمكن ‌تطورها، ‌على ‌الدم،‌ويساعد ‌من ‌النووي ‌الحمض ‌على صول

،‌والأسنان،‌والسائل‌الأمنيوسي،‌يهِ‌نِ‌عاب،‌والمَ‌ظافر،‌والشعر،‌والل ‌سجة‌الجلد،‌والبول،‌والعظام،‌والأنوأ
‌أتي:تناولها‌كما‌ي‌جزاء‌الجسد،‌وسيتم ‌،‌وغيرها‌من‌أوخلايا‌الكبد

 :أولا : الدم

‌ ‌يمتص  ‌السائل‌الأحمر.‌عندما ‌فإ‌هو ‌الحمر‌الأوكسجين، ‌الدم ‌ا‌نَّ‌خلايا ‌يأخذ للون‌الأحمر‌الدم
‌فإ ‌ولذلك ‌يميزه، ‌المتسرهِ‌‌نَّ‌الذي ‌أحمر‌الدم ‌يبدو ‌الجسم ‌خارج ‌المهترئة ‌الأوعية ‌من بسبب‌‌؛ناصعا ‌‌ا ‌ب

وكسجين،‌ويجري‌الدم‌في‌ره‌من‌الأبعد‌تحر ‌‌قاتم ‌‌أحمر ‌‌ه‌يعود‌بلون ‌وجود‌الأوكسجين‌في‌الهواء،‌ولكنَّ‌
ب‌الدم‌من‌أربعة‌الأوعية‌والشرايين‌والشعيرات‌الدموية،‌والمصنع‌الأساسي‌للدم‌هو‌نخاع‌العظم،‌ويتركَّ‌

‌أساسية ‌الحمر‌،البلازما‌:هي‌؛عناصر ‌الدم ‌البيض‌،وكريات ‌الدم ‌الدموية،‌‌،وكريات والصفيحات
‌،%‌من‌حجم‌الدم‌العادي‌60–‌50ويشكل‌نسبة‌‌،إلى‌الصفرةفالبلازما‌هو‌سائل‌مائي‌يميل‌لونه‌
‌.(1)ها‌تملك‌شكلا ‌محددا ‌لأنَّ‌‌؛يت‌بهذا‌الاسممهِ‌وسُ‌‌،وهي‌خلايا‌تتحرك‌في‌السائل‌المائي

‌وتُ‌أمَّ‌ ‌الحمر ‌الدم ‌كريات ‌وسطيا ‌سمَّ‌ا ‌نسبتها ‌وتبلغ ‌الحمر، ‌الخلايا ‌ميكروليتر‌‌ى ‌ملايين )خمسة
هي‌نقل‌الأوكسجين‌من‌الرئتين‌إلى‌جميع‌خلايا‌الجسد،‌وتعود‌بغاز‌‌تهاوتكون‌مهمَّ‌مكعب‌في‌الدم(،‌

دعى‌خلايا‌ها‌تُ‌نَّ‌ا‌كريات‌الدم‌البيض‌فإثنائي‌أوكسيد‌الكربون‌من‌خلايا‌إلى‌الرئتين‌للتخلص‌منه،‌أمَّ‌
‌،ومعظم‌هذه‌الخلايا‌عديمة‌اللون‌‌،ألف‌مليون‌ميكرولتر‌مكعب(‌وتبلغ‌نسبتها‌الوسيطة‌)مئة‌،البيض

‌الشكلومستدير‌ ‌تختلف‌شكل‌نواتها‌،ة ‌أشكال‌عديدة ‌الدفاع‌عن‌الجسم‌ضد‌ومهمَّ‌‌،ولها ‌الأساسية تها

                                  
. و 376حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد، البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات، مرجع سابق، ص    (1)

 .403، مرجع سابق، ص طارق عبد الله أبو حوة، الانعكاسات القانونية للإنجاب الصناعي



36 
 

‌التخث ‌ا‌الصفيحات‌الدموية‌وتُ‌وغيرها،‌أمَّ‌‌،والجراثيم‌،كالبكتريا‌؛العوامل‌المرضية ‌،رعرف‌أيضا ‌بخلايا
‌بالقرص ‌شبيها  ‌شكلها ‌الدم‌،ويكون ‌من ‌مكعب ‌ميكرولتر ‌ألف ‌)ثلاثمائة ‌عددها ‌أصغر‌‌،(ويبلغ وهي

‌.(1)ر‌الدم،‌ووقف‌النزيف‌عند‌حدوث‌إصابةتها‌الإسهام‌في‌تخث ‌وتكون‌مهمَّ‌‌،لة‌للدمالعناصر‌المشكهِ‌

 :ثانيا : الشعر

‌الخيط ‌تشبه ‌دقيقة ‌زائد ‌الخالق ‌جعلها ‌زينة ‌وهي ‌وقسم ‌‌وجلَّ‌‌عزَّ‌، ‌الحيوانات ‌وبعض من‌‌للبشر
‌فهو‌يمنع‌الغبار‌والحشرات‌،يدة‌في‌جسم‌الإنسانالنباتات‌التي‌لها‌أوبار‌تقابل‌الشعر،‌وله‌وظائف‌عد

شعر‌الحاجبين‌يقلل‌كمية‌الضوء‌المنعكس‌في‌‌وغيرها‌من‌المواد‌من‌الدخول‌إلى‌الأعضاء،‌كما‌أنَّ‌
والتغيرات‌التي‌‌،والصحة‌العامة‌،والعمر‌،الغذاء‌:منها‌؛العينين،‌ويؤثر‌في‌نمو‌الشعر‌عوامل‌كثيرة

‌30طفال‌الشعر‌أسرع‌منه‌عند‌الكبار،‌ويتساقط‌الشعر‌بمعدل‌)تحصل‌في‌الفصول،‌وينمو‌عند‌الأ
.‌وقال‌النبي‌محمد‌صلى‌الله‌(2)وعند‌موت‌جديبات‌الشعر‌في‌فروة‌الرأس‌يحدث‌الصلع‌،شعرة‌يوميا (

عْرَ‌‌والُ‌سِ‌اغْ‌فَ‌‌،ةٌ‌ابَ‌نَ‌جَ‌‌ة ‌رَ‌عْ‌شَ‌‌لهِ‌كُ‌‌تَ‌حْ‌عليه‌وسلم‌)تَ‌ ‌البَ‌قُ‌أَنْ‌وَ‌‌الشَّ دد‌العرقية‌.‌إذ‌توجد‌كثير‌من‌الغ(3)(رَ‌شَ‌وا
‌التي‌تفرز‌العرق‌وتساعد‌على‌تعديل‌درجة‌الحرارة.

 :ثالثا : التلوثات المنوية

‌ي ‌نِ‌بل‌الغدد‌التناسلية‌عند‌كل‌رجل‌وامرأة‌بعد‌وصولهم‌مرحلة‌البلوغ،‌فمَ‌فرز‌من‌قِ‌سائل‌يُ‌‌ي ‌نِ‌المَ‌
المورثة،‌وهو‌متفاعل‌نتاجه‌بوساطة‌الخصيتين‌والحويصلات‌المنوية‌وغدة‌إفرازه‌وإ‌الرجل‌هو‌سائل‌يتم ‌

‌مهمَّ‌ ‌تكون ‌التي ‌القلوية ‌إلى ‌المرأة،‌يميل ‌لدى ‌التناسلي ‌العضو ‌في ‌تكون ‌التي ‌الحموضة ‌تعديل تها
ف‌طَ‌تكون‌من‌جزئيين،‌وهي‌الن ‌،‌والتي‌تف‌وحصول‌اللقاحطَ‌فيعطي‌الوسط‌المناسب‌لتفعيل‌نشاط‌الن ‌

والتي‌‌،ها‌الحويصلات‌المنوية‌والغدة‌المورثةا‌الجزء‌الثاني‌فهو‌سوائل‌تفرز‌أمَّ‌‌،التي‌تنتجها‌الخصيتان
‌.(4)وتعطيها‌القوة‌اللازمة‌للحركة‌،فطَ‌تساعد‌على‌الحفاظ‌على‌الن ‌

                                  
 .462، ص 2000، دار النفائس، بيروت، 1أحمد محمد كنعان، الموسوعة الطبية الفقهية، ط   (1)
 .380حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد، البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات، مرجع سابق، ص   (2)
 .106، طرق الحديث رقم 178، ص 1سنن الترمذي: ج   (3)
 .867أحمد محمد كنعان، الموسوعة الطبية الفقهية، مرجع سابق، ص   (4)
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فرازه‌عن‌طريق‌غدد‌ملحقة‌إ‌الرجل،‌ويتم ‌‌يهِ‌نِ‌فق‌كمَ‌ولا‌يتدَّ‌‌يسيل‌سيلا ‌‌جٌ‌زِ‌المرأة،‌فهو‌ماء‌لَ‌‌ي ‌نِ‌ا‌مَ‌أمَّ‌
ويكون‌موقعها‌حول‌المهبل،‌وتنحصر‌وظيفة‌الماء‌الذي‌‌،دعى‌غدة‌البارثولينتُ‌،‌في‌العضو‌التناسلي

يخرج‌من‌العضو‌التناسلي‌هو‌تطهيره‌من‌الجراثيم‌وترطيبه‌وتسهيل‌عملية‌الجماع،‌ولا‌علاقة‌له‌في‌
‌.(1)في‌كل‌شهر‌ة ‌نتاجها‌مرَّ‌إ‌تكوين‌الجنين،‌إلا‌إذا‌احتوى‌على‌بويضة‌من‌البويضات‌التي‌يتم ‌

 :عرق عاب والرابعا : البول واللُّ 

وتقوم‌الكليتان‌باستخلاصه‌من‌الدم،‌‌،البول‌من‌الفضلات‌السائلة‌التي‌تخرج‌من‌جسم‌الإنسان
‌ويتم ‌‌،(22‌،1فكثافته‌النوعية‌)‌،ثقل‌من‌الماء،‌ويكون‌البول‌أحليل‌إلى‌خارج‌البدنإفرازه‌عبر‌الإ‌ويتم ‌

‌تتمَّ‌ ‌حتى ‌المثانة ‌في ‌البول ‌ا‌خزن ‌طريعملية ‌عن ‌البدن ‌من ‌وخروجه ‌الإلبول ‌بول‌ق ‌ويكون حليل
وتقل‌عند‌جفاف‌‌،وتزداد‌كميته‌أثناء‌النوم‌،لتر‌يوميا (‌في‌الظروف‌الطبيعية‌5‌،1-1الإنسان‌البالغ‌)

%(‌تضم‌كريات‌دموية‌وخلايا‌2%(،‌وفضلات‌)3%(،‌واليوريا‌)95ن‌البول‌من‌ماء‌)الجسم،‌ويتكوَّ‌
‌.(2)ميتة‌وبروتينات

ن‌العرق‌أكثريته‌ويتكوَّ‌‌،ض‌لظروف‌خاصةسان‌عندما‌يتعرَّ‌ا‌العرق‌فهو‌رشح‌ينتج‌من‌جسم‌الإنأمَّ‌
وتكون‌منتشرة‌على‌‌،من‌الماء‌بالإضافة‌إلى‌ما‌تفرزه‌الغدد‌الموجودة‌في‌جسم‌الإنسان‌من‌مواد‌مذابة

‌الوراثية‌من‌الأشياء‌التي‌تمَّ‌ ‌بوساطة‌الشخص‌‌سطح‌الجسم‌بأكمله.‌ويمكن‌استخلاص‌المادة لمسها
‌‌سطح‌المواد‌الملموسة‌بتقنية‌خاصة.ها‌من‌ق‌من‌خلايا‌فرز‌المتعرهِ‌

‌،يبل‌غدد‌لعابية‌تكون‌داخل‌التجويف‌الفمهِ‌إفرازه‌من‌قِ‌‌ويتم ‌‌،ا‌اللعاب‌فهو‌سائل‌يسيل‌من‌الفمأمَّ‌
‌600وعددها‌ستة،‌وهي‌الغدتان‌النكفيتان،‌والغدتان‌تحت‌الفك،‌والغدتان‌تحت‌اللسان،‌وتفرز‌تقريبا ‌)

‌.(3)عاب‌يوميا ‌سم‌مكعب(‌من‌الل ‌

 :خامسا : الجلد والأظافر

وتكون‌‌،خر‌هو‌الجهاز‌اللحافيسم‌الإنسان‌والحيوانات،‌وله‌اسم‌آفالجلد‌هو‌الذي‌يحيط‌بكامل‌ج

                                  
 .868أحمد محمد كنعان، الموسوعة الطبية الفقهية، مرجع سابق، ص   (1)
 .385حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد، البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات، مرجع سابق، ص   (2)
 .822 – 821بية الفقهية، مرجع سابق، ص أحمد محمد كنعان، الموسوعة الط   (3)
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ل‌الجسم،‌كما‌أصله‌من‌اللحم،‌وله‌وظيفة‌حماية‌جسم‌الإنسان‌من‌البلل‌وتسرب‌السوائل‌الموجودة‌داخ
كما‌يمنع‌دخول‌البكتريا‌والجراثيم‌إلى‌معظم‌‌،نسجة‌الداخلية‌من‌أشعة‌الشمسيساعد‌على‌حماية‌الأ

الجلد‌هو‌المصدر‌الأساسي‌لما‌يحتويه‌‌في‌آياته‌الكريمة‌أنَّ‌‌وجلَّ‌‌عزَّ‌وقد‌ذكر‌الله‌.‌(1)أجزاء‌الجسم
‌كلَّ‌ ‌بآياتنا‌سوف‌نصليهم‌نارا  ‌بقوله‌"الذين‌كفروا ‌لناهم‌جلودا ‌ما‌نضجت‌جلودهم‌بدَّ‌من‌الغدد‌الحسية،

‌.(2)الله‌كان‌عزيزا ‌حكيما "‌نَّ‌إ‌يذوقوا‌العذابغيرها‌ل

‌الأصابع‌في‌اليدين‌والرجلين.‌أمَّ‌ ‌نهاية ‌ويغطي‌ظهوره ‌كالشعر، ‌ملحق‌بالجلد ‌الظفر‌فهو‌قسم ا
تها‌وصلابتها،‌وكما‌طراف‌الأصابع‌وتسندها‌وتزيد‌من‌قوَّ‌ظافر‌لها‌وظائف‌عديدة:‌فهي‌تحمي‌أوالأ

‌.(3)رةتساعد‌الإنسان‌على‌أداء‌كثير‌من‌الأعمال‌بدقة‌كبي

المنبت‌وتقع‌تحت‌سطح‌الجلد‌عند‌قاعدة‌الظفر‌والذي‌يغطي‌‌:هي‌ن‌الطفر‌من‌ثلاثة‌أجزاء؛يتكوَّ‌
‌أمَّ‌ ‌معظمه، ‌الصحيفةالجلد ‌فهو ‌الثاني ‌الجزء ‌للظفروتكوهِ‌‌،ا ‌الخارجي ‌الصلب ‌الجزء ‌من‌ويتكوَّ‌‌،ن ن

البقايا‌المتخلفة‌ف‌.‌(4)لصحيفةخير‌فهو‌الفراش‌الذي‌يقع‌تحت‌اا‌الجزء‌الأالكثير‌من‌الخلايا‌الميتة،‌أمَّ‌
يمكن‌‌،من‌أجزاء‌الأظافر‌أو‌أنسجة‌الجاني‌في‌أنسجة‌المجني‌عليه‌أو‌في‌أظافره،‌مهما‌كانت‌صغيرة

‌.(5)من‌خلالها‌استخلاص‌الدليل‌البيولوجي

 :العظامسادسا : الأسنان 

‌الإنسان‌وبعض‌الحيوانات‌الفقارية ‌تكون‌هياكل‌جسم ‌صلبة ‌مادة ‌تسمية‌طلق‌عويُ‌‌،العظام ليها
ن‌عظم‌الساعد‌وغيرها،‌وعلى‌العظام‌الهيكل‌العظمي،‌وتترابط‌العظام‌فيما‌بينها‌بوساطة‌أربطة‌لتكوهِ‌

كالجمجمة‌والرئتين‌والقلب‌‌؛ز‌عضلات‌الجسم،‌كما‌تشكل‌العظام‌تجويفا ‌لحماية‌أعضائه‌الحيويةتتركَّ‌
‌الشوكي ‌ا(6)والنخاع ‌أخذ ‌إمكانية ‌العلمية ‌الدراسات ‌أظهرت ‌وقد ‌عيهِ‌. ‌من ‌البيولوجي ‌العظام‌لدليل نات

                                  
 .390حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد، البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات، مرجع سابق، ص    (1)
 (.56سورة النساء، الآية )   (2)
 .687أحمد محمد كنعان، الموسوعة الطبية الفقهية، مرجع سابق، ص    (3)
 .392يم عبد الصمد، البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات، مرجع سابق، ص حسني محمود عبد الدا   (4)
 .151رمسيس بهنام، البوليس العلمي أو فن التحقيق، مرجع سابق، ص    (5)
 .398حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد، البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات، مرجع سابق، ص    (6)



39 
 

‌يتمَّ‌ ‌أن ‌بعد ‌السنين ‌آلاف ‌عمرها ‌المتَّ‌‌التي ‌عظام ‌من ‌النووي ‌الحمض ‌في‌استخلاص ‌مات ‌الذي هم
بين‌‌حيث‌ظهر‌تطابق‌تام ‌‌،ت‌مقارنتها‌مع‌الحمض‌النووي‌للمجني‌عليهم،‌وتم1985‌َّالبرازيل‌عام‌

‌.(1)الحمضين

وتوجد‌في‌الفكين‌العلوي‌والسفلي‌عند‌الإنسان‌والعديد‌‌،اما‌الأسنان،‌فهي‌أجسام‌صلبة‌كالعظأمَّ‌
للأسنان‌وظيفة‌ر،‌وهي‌من‌أصلب‌أجزاء‌الجسم،‌و‌ويختلف‌عددها‌من‌حيوان‌إلى‌آخ‌،من‌الحيوانات

‌.(2)ام‌إلى‌أجزاء‌صغيرة‌لتسهيل‌عملية‌هضمها،‌وهي‌تقطيع‌الطعمهمة‌في‌حياة‌الإنسان

،‌والجزء‌الثاني‌هو‌السن‌الذي‌هو‌الجزء‌المركزي‌للسنهِ‌‌وهي‌لب ‌‌من‌أربعة‌أجزاء؛‌ن‌السن ‌يتكوَّ‌
وهو‌يغطي‌‌،والجزء‌الثالث‌هو‌ميناء‌السنهِ‌‌،هي‌مادة‌صلبة‌صفراء‌اللون‌تحيط‌باللبهِ‌و‌‌،عاج‌السنهِ‌

‌.(3)ي‌جذر‌السنهِ‌،‌أما‌الجزء‌الرابع‌فهو‌الملاط‌الذي‌يغطهِ‌العاج‌في‌منطقة‌تاج‌السنهِ‌

 الثالث الفرع

 لبصمة الوراثيةمعوقات العمل با

‌معين ‌إجراءات ‌اتباع ‌يجب ‌مقبول ‌الدليل ‌يكون ‌ملكي ‌الإجراءات ‌هذه ‌تكون ‌أن ‌ويجب طابقة‌ة،
‌فيجب‌أن‌تكون‌وسيلة‌الحصول‌عليها‌مشروعة.‌،للإجراءات‌المنصوص‌عليها‌في‌القانون‌

‌لكي‌يتمَّ‌ شتبه‌بهم‌التعرف‌إلى‌الم‌عند‌الأخذ‌بتقنية‌الدليل‌البيولوجي‌كأحد‌الأدلة‌المعتمد‌عليها
‌إجراءات ‌وجود ‌يطلب ‌ولذلك ‌هويتهم، ‌عيهِ‌‌؛وتحديد ‌أخذ ‌إجراء‌وهي ‌أجل ‌من ‌أجسادهم ‌من نات

‌،دون‌أن‌يولد‌ضغوطات‌وأضرارا ‌نفسية‌أو‌أدبية‌أو‌جسدية،‌وهذا‌الأمر‌من‌الفحوصات‌الطبية‌عليهم
‌الدليل‌يتطلَّ‌ ‌عيهِ‌وأخذ ‌بهب‌أخذ ‌السائ‌،عاب‌والدم)الل ‌‌:مثل‌؛نات‌من‌المشتبه وأجزاء‌من‌‌يهِ‌وِ‌نَ‌ل‌المَ‌أو

عاب(‌من‌أجل‌أو‌الل ‌‌،أو‌البول‌،العرق‌‌:مثل‌؛فرازات‌الجسيمة‌الأخرى‌،‌أو‌الإأو‌الأظافر‌والشعر‌،الجلد
الحصول‌عليها‌في‌مسرح‌الجريمة،‌وبدوره‌‌بغرض‌مطابقتها‌مع‌الآثار‌التي‌تمَّ‌‌؛الحصول‌على‌تحليلها

ع‌أن‌يقوم‌الخصم‌هم،‌لذلك‌من‌المتوقَّ‌رة‌للمتَّ‌ت‌المقرَّ‌ينعكس‌على‌الإجراءات‌الجزئية‌والحقوق‌والضمانا
                                  

 .689أبو الوفا إبراهيم، مدى حجية البصمة الوراثية في الاثبات الجنائي، مرجع سابق، ص  أبو الوفا محمد   (1)
 .234أحمد محمد كنعان، الموسوعة الطبية الفقهية، مرجع سابق، ص    (2)
 .396حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد، البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات، مرجع سابق، ص    (3)
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‌،فلات‌من‌الخضوع‌إلى‌الفحص‌واختبار‌البصمة‌الوراثية؛‌لكي‌يحاول‌بها‌الإباختلاق‌بعض‌العقبات
‌أو‌ ‌للجريمة، ‌الأصلي ‌الفاعل ‌كان‌هو ‌إذا ‌أهمهِ‌وخصوصا  ‌ومن ‌الاختبارات؛ ‌بتجنب ‌سيقوم ‌ذلك غير

‌معوقات‌البصمة‌الوراثية؛‌هي:

 :رضا الشخص في الخضوع إلى اختبار البصمة الوراثيةأولا : 

‌عدم‌جواز‌إ‌إنَّ‌ ‌يستفيد‌منه‌خصمه‌على‌أساسهقاعدة ‌دليل‌تحت‌يده ‌جبار‌الخصم‌على‌تقديم
،‌خصم‌عن‌نفسه‌ومصالحه‌الشخصية‌في‌الحقيقة‌هي‌معركة‌يدافع‌بها‌كل ‌،‌بصورة‌معينة‌للخصومة

ومن‌هنا‌‌،تقديم‌ما‌يكون‌تحت‌يده‌من‌أدلة‌تفيد‌في‌ادعاءاتهخر‌بدون‌أن‌ينتظر‌أحدهما‌مساعدة‌الآ
ثبات‌بخسارة‌الدعوة‌إذا‌ما‌عجز‌الإ‌فيكون‌الطرف‌الذي‌وقع‌عليه‌عبءُ‌‌،جاء‌موقف‌الأطراف‌بالسلبية

‌ادهِ‌ ‌يثبت ‌الذي ‌الدليل ‌عن‌تقديم ‌الجهة ‌الآعائه‌وفي ‌الطرف ‌يكسبها ‌السلبيالأخرى ‌الموقف ‌،خر‌ذو
‌.(1)حيط‌بسلامة‌موقفهالشكوك‌ت‌حتى‌لو‌أنَّ‌

‌من‌مبادئ‌القاضي ‌بمبدأ ‌التصور‌مع‌الأخذ ‌الذ‌،يكون‌هذا ‌المبدأ ي‌يجعل‌موقف‌القاضي‌هذا
لزام‌عليه‌يجعل‌الخصم‌يتقدم‌بالدليل‌على‌دفاعه‌أو‌لفت‌انتباههم‌إلى‌مقتضيات‌،‌فلا‌إخرسلبيا ‌هو‌الآ

‌ ‌يتسلَّ‌هذا ‌فهو ‌النفي‌والإالدفاع، ‌أدلة ‌يقدهِ‌م ‌أصثبات‌كما ‌للأسس‌التي‌يعيهِ‌‌،حاب‌الخصوممها نها‌وفقا 
د‌ه‌يلتزم‌بقوة‌كل‌دليل‌كما‌حدَّ‌فإنَّ‌‌،وعلى‌أساس‌ذلك‌يحكم‌عليها‌،القانون،‌دون‌أن‌تدخل‌من‌جانبه

‌القانون.

ينتهي‌الأمر‌إلى‌تحميل‌أحد‌الخصوم‌عبء‌الإثبات‌تقديم‌الدليل‌على‌ما‌يدعيه،‌دون‌أن‌‌وبذلك
‌ولا‌يؤمل‌في‌جبر‌خصمه.‌،له‌في‌إيجاد‌دليل‌يؤيده‌تكون‌لديه‌مطامع‌في‌معونة‌القضاء

‌25المادة‌)و‌ للاستدلال‌به‌في‌‌:‌إذا‌قدم‌الخصم‌محررا ‌أنَّه‌على‌(‌من‌قانون‌الإثبات‌المصري‌تنص 
من‌القاضي‌أو‌رئيس‌الدائرة،‌بعد‌أن‌‌حبه‌بغير‌رضا‌خصمه‌إلا‌بأذن‌كتابفلا‌يجوز‌س‌،الدعاوي‌

‌.(2)يؤشر‌عليها‌قلم‌الكتاب‌لمطابقتها‌للأصل‌،تحفظ‌منه‌صورة‌سجل‌)ملف(‌الدعاوى‌

                                  
 .298أبو زيد، دور التقدم البيولوجي في إثبات النسب، مرجع سابق، ص  محمد   (1)
( لعام 23م، معدل بالقانون )1968( لعام 25قانون الإثبات المصري في المواد المدنية والتجارية قانون رقم )   (2)

 م.30/5/1968(، الصادر في 22م، الجريدة الرسمية، العدد )1999
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‌)‌وأمَّا ‌22المادة ‌الإثبات ‌قانون ‌من ‌ال( ‌طفكويتي، ‌لأحد ‌من‌تجيز ‌يطلب ‌أن ‌الخصومة رفي
‌.(1)لتكون‌تحت‌يده‌؛لزام‌الخصم‌الآخر‌بتقديم‌أية‌أوراق‌منتجة‌في‌الدعوى‌المحكمة‌إ

‌ولذلك‌فإنَّ‌ ‌يرى‌أنَّ‌‌فهنالك‌حالات‌استثنائية، ‌جواز‌‌الأصل‌الفقه في‌القانون‌المصري‌هو‌عدم
‌جبار‌الخصم‌على‌تقديم‌ما‌لديه‌من‌أدلة.إ

نة‌منه‌أو‌بصمات‌أو‌هم‌أو‌أخذ‌عيهِ‌لهذه‌القاعدة‌استثناءات‌عند‌القيام‌بعملية‌القبض‌على‌المتَّ‌و‌
‌للتعر ‌ ‌الرؤية ‌شهود ‌على ‌قانونيا  ‌عرضه ‌أو ‌عليهتفتيشه ‌إف ‌بعملية ‌والقيام ‌الطبي‌، ‌للكشف خضاعه

ثر‌عليه‌من‌بقع‌ا‌عُ‌هم‌ومقارنتها‌بما‌يماثلها‌ممَّ‌نات‌من‌جسم‌المتَّ‌البيولوجية.‌فعند‌أخذ‌العيهِ‌صات‌والفحو‌
‌العملية‌لا‌تتم ‌‌فإنَّ‌‌،دمية‌على‌مسرح‌الجريمة،‌أو‌مخالفات‌آدم ك‌بل‌تكون‌هنا‌،بسهولة‌ويسر‌هذه

‌يعمل‌كفالمتَّ‌‌،صعوبات ‌إ‌‌لهم ‌بإخفاء‌الأدلة‌وعدم ‌ليقوم على‌نفسه،‌ويطرح‌‌ره ‌عطاء‌دليل‌ضاشيء
هم‌أخذ‌جزء‌من‌خلاياه‌أو‌خذ‌في‌حال‌رفض‌المتَّ‌تَّ‌السؤال‌نفسه:‌ما‌هي‌الإجراءات‌التي‌يجب‌أن‌تُ‌

‌؟‌‌DNAلإجراء‌تحليل‌الحمض‌النووي‌والـ‌‌؛سحب‌الدم‌أو‌بعض‌السوائل‌من‌جسده‌المتجددة

‌عملية‌إ وهنا‌‌،دليل‌إدانة‌على‌نفسه‌عليه‌تصبح‌وبناء ‌‌،نة‌من‌جسمههم‌على‌أخذ‌عيهِ‌جبار‌المتَّ‌إنَّ
،‌إلا‌إن‌كان‌هم‌على‌تقديم‌دليل‌ضد‌نفسهجبار‌المتَّ‌لأصل‌العام‌الذي‌على‌أساسه‌يمنع‌إاستثناء‌من‌ا

ل‌في‌التدخ ‌‌ع‌له‌الحق ‌المشرهِ‌‌نَّ‌.‌لذلك‌إ(2)ه‌ليس‌من‌النظام‌العاملأنَّ‌‌؛له‌حجية‌مطلقة‌هذا‌المبدأ‌ليست
قف‌مو‌وسوف‌يتم‌القيام‌بشرح‌ذلك‌من‌خلال‌‌،وجب‌الأمر‌ذلكوقول‌كلمته،‌ويكون‌الفصل‌عندما‌يست

‌التشريعات.

‌ذهب‌إلى‌رأيين:‌،ةموقف‌التشريعات‌الأجنبي

‌المتَّ‌الرأي الأول:  ‌إجبار ‌جواز ‌عيهِ‌يرى ‌أخذ ‌على ‌هم ‌جسده، ‌من ‌بايولوجية اختبارات‌‌وإجراءنة
‌ورد‌في‌المادة‌)‌،البصمة‌الوراثية‌عليه ‌الرأي‌ما م‌من‌القانون‌الفرنسي‌المنظَّ‌‌(27/2وكان‌يؤيد‌هذا

‌ ‌تنص  ‌التي ‌الجزائية ‌المسائل ‌في ‌التحقيق ‌أنَّ‌‌لإجراءات ‌الجزائيةعلى ‌المسائل ‌)هي ‌مطلوبا ‌‌،ه ليس

                                  
م تجيز لأحد طرفي الخصومة أن يطلب من 1980لعام  39قانون الإثبات الكويتي رقم ( من 22وإن  المادة )   (1)

 المحكمة إلزام الخصم الآخر بتقديم أية أوراق منتجة في الدعوى التي تكون تحت إشرافه.
 .30م، ص 2006لبنان،  –، مكتبة العلم للجميع، بيروت 1، ج 1أحمد نشأت، رسالة الإثبات، ط    (2)
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‌الحصول‌على‌رضا‌ذوي‌الشأن(.

‌المتَّ‌الرأي الثاني:  ‌إجبار ‌جواز ‌عدم ‌يرى ‌عيهِ‌كان ‌أخذ ‌على ‌إجراء‌هم ‌بهدف ‌منه ‌بايولوجية نة
بمسار‌ذلك،‌لحرمة‌الجسد‌وتعارض‌ذلك‌مع‌الحرية‌الفردية‌للشخص.‌ويتفق‌البصمات‌الوراثية‌عليه‌

)لكل‌فرد‌الحق‌‌:في‌المادة‌الثالثة‌م1948ره‌الإعلان‌العالمي‌لحقوق‌الإنسان‌عام‌مع‌هذا‌الرأي‌ما‌قرَّ‌
‌،إنسان‌للتعذيبات‌ولا‌للعقوبات‌ض‌أي ‌عرَّ‌)لا‌يُ‌‌:(5والمادة‌)‌،في‌الحياة‌والحرية‌والسلامة‌الشخصية(

‌الباب،‌حضر‌الفحص‌الكامل‌لجسم‌أو‌المعاملات‌القاسية‌أو‌الوحشية‌أو‌الحاطَّ‌ ة‌بكرامته(‌من‌هذا
وسيلة‌بإيديولوجية‌معروفة‌في‌العلم‌الحديث‌في‌وقت‌‌عن‌طريق‌أيهِ‌‌أو‌بالغا ‌هم،‌سواء‌كان‌قاصرا ‌المتَّ‌

‌.(1)إجراء‌الفحص

لطات‌إجبار‌الشخص‌للخضوع‌لاختبار‌نص‌قانوني‌يجيز‌للس‌جاء‌التشريع‌المصري‌خاليا ‌من‌أيهِ‌
لتي‌تملكها‌سلطات‌الضبط‌إذ‌لا‌يمكن‌أن‌تستفاد‌من‌قانون‌التفتيش‌ا‌،DNAالفحص‌الحمض‌النووي‌

ه‌سوف‌يؤدي‌إلى‌الابتعاد‌عن‌الهدف‌الأصلي‌لتحليل‌الحمض‌النووي،‌وهو‌يكون‌بعيد‌لأنَّ‌‌والتحقيق؛
‌.(2)عن‌الهدف‌العلمي‌والطبي

‌تقو‌ ‌إجراءات ‌هنالك ‌والكشف‌لكن ‌بالفحص ‌والقيام ‌التحقيق ‌ضرورة ‌تقضي ‌التحقيق ‌سلطة ‌بها م
‌يُ‌ ‌للمادة‌‌عد ‌الطبي، ‌وفقا  ‌بجمعها ‌يقوم ‌أن ‌القضائي ‌الضبط ‌مأمور ‌على ‌يجب ‌التي ‌الإيضاحات من

(24.)‌

‌ ‌التبليغات‌والشكاوى‌‌على‌أنَّه:‌(24المادة‌)‌تنص  يجب‌على‌مأموري‌الضبط‌القضائي‌أن‌يقبلوا
مرؤوسيهم‌أن‌يحصلوا‌‌ويجب‌على‌،وأن‌يبعثوا‌بها‌فورا ‌إلى‌النيابة‌العامة‌،هم‌بشأن‌الجرائمإلي‌دُ‌رِ‌التي‌تَ‌

‌المعاينات‌اللازمة‌،يضاحاتعلى‌جميع‌الإ أو‌التي‌‌ل‌تحقيق‌الوقائع‌التي‌تبلغ‌إليهم،لتسهي‌؛ويجروا
للمحافظة‌على‌أدلة‌‌ظية‌اللازمةوعليهم‌أن‌يتخذوا‌جميع‌الوسائل‌التحف ‌‌كيفية‌كانت،‌يعلنون‌فيها‌بأيهِ‌

‌الجريمة.

ع‌عليها‌يجب‌أن‌تثبت‌جميع‌الإجراءات‌التي‌يقوم‌بها‌مأمورو‌الضبط‌القضائي‌في‌محاضر‌موقَّ‌

                                  
 .79 - 78عبد الباقي الصغير، أدلة الاثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثة، مرجع سابق، ص جميل    (1)
 .526ص  مرجع سابق،محمد لطفي عبد الفتاح، القانون الجنائي والاستخدامات التكنولوجيا الحيوية،    (2)
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اتخاذ‌الإجراءات‌ومكان‌حصوله.‌ويجب‌أن‌تشمل‌تلك‌المحاضر‌زيادة‌على‌ما‌‌ن‌فيها‌وقتُ‌منهم‌يبيَّ‌
‌ ‌المحاضر ‌وترسل ‌سمعوا، ‌الذين ‌والخبراء ‌الشهود ‌توقيع ‌الأوراق‌تقدم، ‌مع ‌العامة ‌النيابة إلى

‌.(1)المضبوطة

‌ رسال‌هذه‌إ‌هم‌الذي‌ارتكب‌جريمة‌استعمل‌فيها‌مواد‌سامة،‌إذ‌يتم ‌أظافر‌المتَّ‌‌كذلك‌يمكن‌قص 
‌الأظافر‌إلى‌المختبر‌لتحليلها.‌

ذكر‌ه‌لكنَّ‌‌،صراحة‌إلى‌إجراء‌تحليل‌البصم‌الوراثية‌ق‌ع‌العراقي،‌فلم‌يتطرَّ‌ا‌بالنسبة‌إلى‌المشرهِ‌أمَّ‌
(‌ ‌المادة ‌الجزائية70في ‌المحاكمات ‌أصول ‌قانون ‌من ‌يرغم‌ل‌)أنَّ‌‌:( ‌أن ‌المحقق ‌أو ‌التحقيق قاضي

‌أو‌جِ‌المتَّ‌ ‌في‌جناية ‌المجني‌عليه ‌أو ‌تصويره‌‌،نحة‌على‌التمكين‌من‌الكشف‌عن‌جسمههم أو‌أخذ
‌أصابع‌،الشمسي ‌بصمة ‌قليل ‌‌،أو ‌أظافره‌أو ‌أو ‌شعره ‌أو ‌دمه ‌ممَّ‌‌،من ‌ذلك ‌غير ‌يفيدأو التحقيق‌‌ا

‌.(2)نثى(ويجب‌أن‌يكون‌الكشف‌على‌جسم‌الأنثى‌بوساطة‌الأ‌،لإجراء‌الفحص‌اللازم‌عليها

‌هذ ‌أساس ‌إعلى ‌مشروعية ‌تستنبط ‌أن ‌يمكن ‌الأمر ‌المتَّ‌ا ‌عيهِ‌جبار ‌أخذ ‌على ‌جسمههم ‌من ‌؛نة
‌إذا‌كان‌هذا‌الأمر‌يساعد‌القاضي‌على‌استكمال‌قناعته.‌DNAلإجراء‌تحليل‌بصمة‌الحمض‌النووي‌

‌الجزائية‌ ‌الدعاوي ‌في ‌والقضائي ‌الابتدائي ‌التحقيق ‌سلطة ‌تخويل ‌على ‌تذكر ‌لم ‌تشريعات هنالك
قانون‌الإجراءات‌الجنائي‌المصري‌لم‌‌لإخضاع‌الشخص‌لفحص‌البصمة‌الوراثية‌على‌الرغم‌من‌أنَّ‌

‌نصَّ‌ ‌الوراثية‌كرها ‌يجيز‌إجبار‌المتَّ‌‌ا ‌يذكر‌به ‌على‌فحص‌البصمة ‌فإهم م‌سلطات‌لواقع‌على‌قياا‌نَّ‌،
‌الإ ‌جالتحقيق ‌عدم ‌ويرى ‌الفحص، ‌هذا ‌بإجراء ‌إصدار ‌المتَّ‌واز ‌عيهِ‌كراه ‌أخذ ‌على ‌جسمه‌هم ‌من نات

‌.(3)هذه‌الإجراءات‌تتعارض‌مع‌مبدأ‌الحرية‌الشخصية‌وسلامة‌الجسد‌لأنَّ‌‌؛للبصمة‌الوراثية

‌آهنا ‌جانب ‌أنَّ‌ك ‌يعتبر ‌المتَّ‌‌خر ‌دليلرفض ‌بمنزلة ‌الوراثية ‌البصمة ‌لفحص ‌الخضوع ضده،‌‌هم
                                  

( الصادر من قانون رقم 2003لسنة  95قانون الإجراءات الجنائي العراقي )طبقا  لحدث التعديلات بالقانون   (1)
 م.1950( لعام 150)

( الصادر من قانون رقم 2003لسنة  95قانون الإجراءات الجنائي العراقي )طبقا  لحدث التعديلات بالقانون   (2)
 م.1950( لعام 150)

، دار الحماية الجنائية للحق في الخصوصية دراسة مقارنة أشرف توفيق شمس الدين، الجينات الوراثية وج   (3)
 .97م، ص 2006النهضة العربية، القاهرة، 
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‌.(1)ل‌إلى‌الحقيقةوللقضاء‌أن‌يأخذ‌هذا‌الأمر‌ويستنتج‌للتوص ‌

هم‌الخضوع‌للإجراءات‌الطبية‌لا‌يؤدي‌إجبار‌المتَّ‌‌موقف‌محكمة‌النقض‌العراقية‌)على‌أنَّ‌‌استقرَّ‌
‌.(2)إلى‌بطلان‌الإجراءات(

طبي‌حقية‌سلطات‌التحقيق‌الابتدائي‌في‌إخضاع‌الشخص‌للفحص‌اليوجد‌حكم‌آخر‌لها‌)على‌أ
‌ف ‌كان‌لذلك‌فائدة ظهار‌ي‌إثبات‌أو‌إوالحصول‌على‌عينات‌من‌دمه‌وغسيل‌معدته،‌وذلك‌متى‌ما

‌.(3)الحقيقة(

هم‌طبيا ‌ليس‌حقا ‌شخصيا ‌فحسب،‌بل‌)فحص‌المتَّ‌‌كذلك‌كان‌موقف‌قضاء‌محكمة‌التمييز‌بأنَّ‌
‌.(4)ق‌بالحق‌العام(يتعلَّ‌

فراج‌عن‌همة‌والإقاضي‌الجنايات‌لإلغاء‌الت ‌القرار‌الصادر‌عن‌‌)وقد‌حكمت‌محكمة‌التمييز‌بأنَّ‌
إضافة‌‌،دليل‌أو‌قرينة‌هم،‌ولم‌يساند‌اعترافهم‌أي ‌همين‌الت ‌للقانون،‌لإنكار‌المتَّ‌‌وموافقٌ‌‌همين‌صحيحٌ‌المتَّ‌

‌.(5)كراه‌وفق‌التقرير‌الطبي(ه‌ثبت‌اعترافهم‌جاء‌نتيجة‌الإإلى‌أنَّ‌

‌الأ ‌القرار ‌بأنَّ‌في ‌المحكمة ‌قضت ‌‌خير، ‌والقضائي‌المتَّ‌)اعتراف ‌الابتدائي ‌التحقيق ‌دور ‌في هم
‌.(6)ز‌في‌التقرير‌الطبي‌على‌أدلة‌قانونية‌كافية‌للتجريم(المعزَّ‌

‌اللبناني‌حين‌نصَّ‌ ‌)ويرى‌التشريع ‌من‌قانون‌الإجراءات‌اللبناني‌أن343‌َّت‌المادة ه‌يجوز‌أن‌/أ(
أن‌لا‌يكون‌مخالفا ‌للقواعد‌‌شرطَ‌‌،مكفحص‌الد‌؛على‌جسم‌الإنسان‌إجراء ‌‌ي‌اتخاذَ‌يتناول‌التحقيق‌الفنَّ‌

‌ضرر ‌ ‌إلى ‌مفضيا  ‌أو ‌الإذعاالفنية ‌الخصوم ‌أحد ‌رفض ‌من ‌تستخلص ‌أن ‌أيضا  ‌وللمحكمة ‌لهذه‌، ن

                                  
 .32محمد لطفي عبد الفتاح، القانون الجنائي والاستخدامات التكنولوجيا الحيوية، مرجع سابق، ص    (1)
 .104، ص 8م مجموعة أحكام محكمة النقض، السنة 1957( بتاريخ 31قرار محكمة النقض العراقية رقم )   (2)
 .364(، ص 7م مجموعة أحكام النقض، السنة )1956،  بتاريخ 116ض العراقية رقم قرار محكمة النق   (3)
 .30/7/1981/ الجزائية الأولى/ جنايات لبناني/ 1353قرار محكمة التمييز اللبنانية رقم    (4)
 م. 23/7/2013في  5283/ الهيئة الجزائية اللبنانية الأولى / ت 10629قرار محكمة التمييز اللبنانية رقم    (5)
 م.5/7/2012/ الهيئة الجزائية اللبنانية في 8368قرار محكمة التمييز اللبنانية رقم    (6)
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‌.(1)على‌صحة‌الحالة‌أو‌الواقعة‌المطلوبة‌إثباتها‌قرينة ‌‌الإجراءات

‌ ‌:من‌قانون‌الإجراءات‌اللبناني‌على‌أنَّه/أ(‌61أيضا ‌المادة‌)‌وتنص 

تؤدي‌ضي‌التحقيق‌بإتباع‌الوسائل‌المشروعة‌أثناء‌قيام‌جميع‌الإجراءات‌التحقيقية‌التي‌)يلزم‌قا
‌إلى‌كشف‌الحقيقة(.‌

نة‌منه‌بغرض‌تحليل‌البصمة،‌يمكن‌وضعه‌هم‌على‌أخذ‌عيهِ‌جواز‌إجبار‌المتَّ‌‌م،‌أنَّ‌ا‌تقدَّ‌مَّ‌ويتبيَّن‌م
‌الحق‌الشخصي‌للمتَّ‌‌؛ينبين‌حقَّ‌ ‌كلفته‌الأنظمة‌واهما ‌،لقوانين‌والدساتير‌والمواثيق‌الدوليةهم‌وفق‌ما

‌‌؟ة‌الرجحانهما‌يكون‌له‌كفَّ‌فأي ‌‌،لتماسك‌المجتمع‌والحق‌العام‌الذي‌هو‌صمام‌أمان ‌

،‌فالحق‌العام‌في‌استمراره‌والمحافظة‌عليه‌يؤدي‌بالنتيجة‌إلى‌صون‌الحق‌الشخصي‌وتحصينه
وحسم‌النزاع‌المعروض‌‌،ل‌إلى‌الحقيقةتوص ‌نة‌إذا‌كان‌المراد‌منه‌الهم‌على‌أخذ‌عيهِ‌جبار‌المتَّ‌فيجوز‌إ

‌وكسبا ‌للوقت.‌،أمام‌القضاء

نة‌وباستثناءات‌معيَّ‌‌،من‌القضاء‌ل‌واجبا ‌وفق‌الشروط‌الثلاثة،‌وهي‌أصول‌إذن ‌التدخ ‌‌عد ‌يُ‌‌لذلك
‌ب‌الأمر‌ذلك.وليس‌شرط‌العلاج‌وشرط‌الموافقة‌المسبقة‌إذا‌تطلَّ‌‌،يحددها‌القانون‌

 :صمة الوراثية والحق في سلامة الجسدثبات بالبالإ ثانيا : 

‌المشرهِ‌‌نَّ‌إ ‌منه ‌ينطلق ‌الذي ‌تأث ‌الطريق ‌وفق ‌تشريعية ‌حلول ‌وضع ‌في ‌التشريعات‌ع ‌بتجارب ره
‌ ‌فإالأخرى‌التي‌يمكن‌من‌خلالها ‌نزعة‌فردية‌أو‌جماعية، ‌الشخص‌يصعب‌‌نَّ‌أن‌تحدد حرمة‌جسد

ه‌ل‌ضمن‌تشريع‌يسن ‌أن‌يكون‌هذا‌التدخ ‌‌إذ‌يجب‌،ل‌إلى‌الحقيقةبغرض‌التوص ‌‌،‌وإن‌كانالمساس‌بها
‌ين‌هما:ع‌يكون‌كاستثناء‌على‌مبدأ‌حرمة‌جسد‌الإنسان،‌وهنا‌يقف‌القضاء‌أمام‌شقَّ‌المشرهِ‌

‌.أولا :‌مصلحة‌العدالة‌وما‌تقتضيه‌في‌اكتشاف‌الحقيقة

‌.هم‌في‌سلامة‌جسدهثانيا :‌في‌مصلحة‌المتَّ‌

‌ال‌يتم ‌ ‌في ‌تقتضيه ‌وما ‌العدالة ‌مصلحة ‌وتفوهِ‌تعر ‌تفضيل ‌الحقيقة ‌إلى ‌المتَّ‌ف ‌مصلحة ‌على هم‌قها

                                  
 م.16/9/1983في  90قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم    (1)
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‌جسده ‌القانون‌(1)وسلامة ‌صدور ‌عند ‌الأمريكية ‌المتحدة ‌الولايات ‌موقف ‌كان ‌كما ‌لغرس‌‌. الوطني
‌عام ‌البشرية ‌يعد ‌‌م،‌1984الأعضاء ‌والعرض‌كانوا ‌للطلب ‌الخاضعة ‌المواد ‌من ‌البشري ‌الجسم ون
ل‌يستطيع‌أن‌يحصل‌على‌ما‌يريد‌في‌الولايات‌المتحدة‌فكل‌شخص‌يملك‌الما‌،والمساومة‌على‌الثمن

‌صدور‌القانون‌الوطني‌لغرس‌الأعضاء‌منع‌التعامل‌بأعضاء‌الجسم‌البشري.‌الأمريكية،‌إلا‌أنَّ‌

ذهب‌جانب‌من‌الفقه‌القانوني‌الأجنبي‌إلى‌اعتبار‌الحق‌في‌سلامة‌الجسم‌من‌الحريات‌العامة‌
ف‌على‌أساس‌ذلك‌واستنادا ‌إلى‌ذلك‌عرَّ‌‌،ص‌له‌بهارخَّ‌ويُ‌‌،سانع‌بها‌الإنالأساسية‌التي‌يجب‌أن‌يتمتَّ‌

لصاحبه‌أن‌يمارس‌من‌خلالها‌‌،ه‌حرية‌فيزيقيةفي‌سلامة‌الجسد‌بأنَّ‌‌بعض‌أصحاب‌هذا‌الاتجاه‌الحقَّ‌
عمليات‌الدليل‌البايولوجي‌لا‌‌ك‌كثير‌من‌الفقهاء‌يذهبون‌إلى‌أنَّ‌.‌وهنا(2)جميع‌أوجه‌أنشطته‌في‌الحياة

‌الإ ‌كجسدتتناول ‌مناسبة‌،نسان ‌غذائية ‌أوساط ‌في ‌مزروعة ‌كخلايا ‌في‌الطر‌‌وأنَّ‌‌،بل ‌المستحدثة ق
‌تكامل‌بنيانهالتحليل‌عن‌طريق‌الجينات‌الوراثية‌لا‌يُ‌ ‌انتهاكه ‌أو ‌الجسد ‌المساس‌لحرمة ‌،ثار‌لشأنها

‌عيهِ‌ ‌الل ‌سيكفي‌أخذ ‌من‌الشعر‌أو من‌‌وعلى‌أساس‌ذلك‌يكون‌‌،كالأظافر‌؛عاب‌أو‌جزء‌من‌البقايانة
هذه‌الأمور‌غير‌‌الصعب‌قبول‌الحجة‌الخاصة‌لحرمة‌الجسد‌الإنساني‌وعدم‌جواز‌المساس‌به،‌فإنَّ‌

‌مثارة‌في‌هذه‌الحالة.

‌أن‌‌إنَّ‌ ‌يجب ‌فرد ‌فكل ‌الأساسية، ‌الفردية ‌الحرية ‌على ‌الدائم ‌الحفاظ ‌إلى ‌يميلون ‌الفقهاء أكثرية
‌،فلا‌يمكن‌فصل‌الروح‌عن‌الجسد‌،لحريته‌شرطيمارس‌سيادته‌الكاملة‌على‌جسده،‌وهي‌شروط‌أو‌

إذا‌وافق‌على‌ذلك‌أو‌رفض‌‌بسيط ‌‌طبيه ‌‌لذلك‌نحن‌نعترف‌له‌بوجود‌رخصة‌في‌أن‌يخضع‌لفحص ‌
‌.(3)فلديه‌إمكانية‌عدم‌الموافقة‌على‌هذه‌العملية‌،ذلك‌من‌بابه‌الأول

‌أمَّ‌ ‌المصري،‌فقد‌نصَّ ‌بالنسبة‌إلى‌مواقف‌التشريعات‌العربية‌وفي‌أولها لمصري‌على‌ع‌االمشرهِ‌‌ا
‌التكامل‌الجسدي‌في‌الدستوري‌المصري‌السابق‌في‌المادة‌ ة‌تجربة‌طبية‌أو‌)منع‌إجراء‌أي43‌‌َّمبدأ

‌الحر(.‌علمية‌على‌جسم‌الإنسان‌بغير‌رضاه

                                  
 .80رضا عبد الحليم عبد المجيد، الحماية القانونية للجين البشري، مرجع سابق، ص    (1)
 .147صيهود، مدى مشروعية التطويع العلاجي للجينات الوراثية البشرية، مرجع سابق، ص  إياد مطشر   (2)
 .147رضا عبد الحليم عبد المجيد، الحماية القانونية للجين البشري الاستنساخ وتداعياته، مرجع سابق، ص    (3)
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‌ ‌)‌كذلك‌نصَّ ‌من‌القانون‌المدني‌المصري‌لعام‌51في‌المادة ‌أيضا ،‌‌م1949( ‌المبدأ على‌هذا
ِ‌ي،‌ك‌ذكر‌في‌القانون‌المدني‌العراقوكذل الضرورات‌تبيح‌المحظورات.‌‌(أولا ‌/212المادة‌)‌جاء‌في‌نصه

‌لاَّ‌ه‌أو‌عن‌غيره‌كان‌غير‌مسؤول‌على‌أمن‌أحدث‌ضررا ‌وهو‌في‌حالة‌دفاع‌شرعي‌عن‌نفس‌(ثانيا ‌)
‌.(1)فيه‌مقتضيات‌العدالة‌يجاوز‌في‌القدر‌الضروري،‌وإلا‌أصبح‌ملزما ‌بتعويض‌تُراعى

‌ ‌المشرهِ‌كان ‌أنَّ‌موقف ‌العراقي ‌ع ‌نص  ‌يوجد ‌لا ‌‌صريحٌ‌‌ه ‌دستور ‌التكامل‌‌م2005في ‌مبدأ على
(‌الأولى‌في‌الفصل‌الثاني‌الحريات‌37إلا‌في‌المادة‌)‌،الجسدي‌على‌عكس‌الدستور‌المصري‌السابق

‌:ت‌أنَّ‌نصَّ‌،‌ففقط

‌حرية‌الإنسان‌وكرامته‌مصونتان.‌-أ

‌.ةيحرم‌جميع‌أنواع‌التعذيب‌النفسي‌والجسدي‌والمعاملة‌غير‌الإنساني‌-ب

إجراء‌طبي‌‌حول‌حظر‌أيهِ‌‌م‌1981(‌لعام89لصحة‌العام‌العراقي‌رقم‌)ذكر‌في‌نصوص‌قانون‌ا
‌(‌لعام111)إلا‌بموافقة‌الإنسان‌ورضاه‌وسلامة‌جسده،‌وأيضا ‌كذلك‌ما‌جاء‌في‌قانون‌العقوبات‌رقم‌

‌405/420المعدل‌في‌المادة‌)‌م1969 ‌الإنسان‌وسلامة‌جسده.‌(‌بما‌يخص 

جة‌أساسية‌هي‌أن‌كل‌هذه‌البصمات‌على‌اختلافها،‌أحدثت‌ثورة‌كبيرة‌في‌وعليه‌نصل‌إلى‌نتي
مجال‌الاثبات‌المدني،‌إذ‌أن‌دقة‌الحقيقة‌العلمية‌التي‌تقدمها‌ستسهم‌بشكل‌كبير‌في‌تسريع‌العملية‌

مع‌تطور‌الإجرام‌واعتماده‌على‌التقنية‌الاثباتية‌التي‌أضحت‌ضرورة‌ملحة‌في‌وقتنا‌الحالي،‌خاصة‌
‌جيا‌بصورة‌كبيرة.والتكنولو‌

وتبقى‌البصمة‌الوراثية‌بما‌تقدمه‌من‌عناصر‌دقيقة‌حول‌الهوية‌البيولوجية‌لصاحبها‌ذات‌أهمية‌
كبرى‌في‌مختلف‌المجالات‌التي‌يمكن‌الاستعانة‌فيها‌بها،‌ولا‌أدل‌على‌ذلك‌من‌التزايد‌المستمر‌في‌

‌استخدامها‌امام‌ساحات‌القضاء.

‌

‌

                                  
 .1951لعام  40( من القانون المدني العراقي رقم 212المادة )   (1)
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 الفصل الثاني

لبصمة الوراثية في إثبات النسب ونفيه في الدول مشروعية اسخدام ا
 المقارنة

البصمة‌الوراثية‌حدثا ‌علميا ‌جديدا ‌ومتطورا ،‌أدى‌اكتشافه‌إلى‌نتائج‌باهرة‌في‌علم‌الجريمة‌‌عد ‌تُ‌
‌الجريمة‌،ومكافحتها ‌ساحة ‌في ‌المتروك ‌الأثر ‌صاحب ‌على ‌تدل ‌‌،وهي ‌ليس دا ‌لكن ‌يكون‌‌مؤكه أن

‌قد‌يكون‌تصادف‌وجوده‌لحظة‌ارتكاب‌الجريمة‌دون‌أن‌يكون‌ربَّ‌صاحب‌الأثر‌هو‌الجاني،‌ف هو‌ما
‌هم.‌المتَّ‌

خاص‌في‌التركيب‌الوراثي‌ضمن‌كل‌خلية‌من‌خلايا‌جسده،‌ولا‌يشاركه‌‌نسان‌ينفرد‌بنمط ‌إكل‌‌نَّ‌إ
شخص‌آخر‌في‌العالم،‌والبصمة‌الوراثية‌هي‌من‌الناحية‌العلمية‌وسيلة‌لا‌تكاد‌تخطئ‌في‌‌فيه‌أي ‌

‌ ‌الأبوَّ‌التحقق ‌الشخصيةمن ‌ومن ‌البيولوجية ‌إلى‌‌،ة ‌ترقى ‌وهي ‌الشرعي، ‌الطب ‌مجال ‌في ‌سيما ولا
‌.‌(1)مستوى‌القرائن‌القوية‌التي‌يأخذ‌بها‌أكثر‌الفقهاء‌في‌غير‌قضايا‌الحدود‌الشرعية

‌ظاهرة‌نَّ‌إو‌ ‌الوراثية ‌البصمة ‌في ‌إنَّ‌لأنَّ‌‌؛الشبهة ‌بيقين ‌ها ‌تثبت ‌مسرح‌‌ما ‌في ‌الأثر ‌صاحب هوية
‌،حداد‌أصحاب‌البصمات‌على‌الشيء‌الو‌ظنية‌في‌حالة‌تعد ‌‌ها‌تظل ‌نَّ‌إة،‌أو‌ما‌حوله،‌مع‌ذلك‌فالجريم

‌قبل‌أو‌بعد‌وقوعها‌دتواج‌أو ‌في‌مكان‌الجريمة ‌الظنهِ‌‌،صاحب‌البصمة‌صدفة ‌من‌وجوه ‌أو‌غيرها
‌المحتملة.‌

عليه‌فإن‌لم‌تكن‌هي‌‌نتيجة‌اختبار‌البصمة‌الوراثية‌ومدى‌نسبتها‌إلى‌المشتبه‌فيه‌أو‌المجني‌نَّ‌إو‌
‌الدليل‌على‌ثبوت‌ارتكاب‌المجرم‌للجريمة،‌ف ‌تكون‌أيضا ‌مؤكدة‌أو‌نافية‌لوسيلتَ‌نَّ‌إوحدها ي‌الإقرار‌ها

‌والشهادة.‌

ل‌القانوني‌هو‌في‌الواقع‌من‌باب‌في‌المجا‌‌DNAـالعمل‌بالبصمة‌الوراثية‌ال‌ن‌لنا‌أنَّ‌وهكذا‌تبيَّ‌
‌همن‌ذهب‌بعضإة‌القرائن،‌و‌يَّ‌كثيرا ‌من‌الفقهاء‌لم‌ينكروا‌حجهِ‌‌أنَّ‌القرائن،‌وقد‌وجدنا‌من‌الأدلة‌السابقة‌

                                  
رأفت عثمان، البصمة الوراثية ودورها في إثبات ونفي النسب، بحث مقدم إلى مجلس الأعلى للشؤون محمد   (1)

 وما بعدها. 44م، ص 2004، 112الإسلامية، سلسلة قضايا الإسلامية، القاهرة، العدد 
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ومن‌فائدتها‌في‌‌،تهايَّ‌من‌حجهِ‌‌لُ‌ولا‌يقلهِ‌‌ذلك‌لا‌يحط ‌‌أنَّ‌‌إلا‌،في‌الإثبات‌ما ‌اعتبارها‌دليلا ‌عا‌عدم‌‌إلى
‌الإثبات.‌

و‌أسباب‌من‌بحكم‌طبيعته‌بحقوق‌وحريات‌الأفراد‌مبررات‌أ‌لكل‌إجراء‌قانوني‌يمس ‌‌لا‌شك‌أنَّ‌
كان‌مجال‌الإجراء.‌‌وإجراء‌‌ا ‌ز‌اعتماده‌على‌مستوى‌الإثبات‌أو‌التحقيق‌أو‌التنظيم‌أيَّ‌شأنها‌أن‌تجوهِ‌

البصمة‌الوراثية‌باعتباره‌من‌بين‌الإجراءات‌القانونية‌المعتمدة‌في‌مجال‌الإثبات‌المدني‌يعتمد‌على‌
‌مبررات‌من‌شأنها‌لو‌تحققت‌أن‌تجيز‌اتخاذه.‌

‌الاعتب ‌على‌نوعين‌من‌المبررات‌ار‌فإنَّ‌وبهذا ‌يعتمد ‌الوراثية‌خصوصا  ‌البصمة حداهما‌إ‌؛إجراء
‌وأخرى‌قانونية.‌‌‌،واقعية

ل‌إذ‌تتمثَّ‌‌،ثار‌المرتبطة‌بالجريمةبطبيعة‌الآ‌صلة ‌ما‌تكون‌متَّ‌‌ها‌عادة ‌نَّ‌إبالنسبة‌للمبررات‌الواقعية‌ف
‌الجاني‌عادة ‌ ‌يتركه ‌أن ‌يمكن ‌الذي ‌البيولوجي ‌المادي ‌الأدلة‌‌بالأثر ‌على ‌أو ‌الضحية ‌جسد على

‌فإنَّ‌المستخدمة‌في‌ارتكاب‌الجريمة‌أو‌في‌مكان‌آخر‌يمثهِ‌ ‌لجريمة‌ما،‌وتاليا  من‌غير‌هذا‌‌ل‌مسرحا 
‌واقعي‌لاتخاذه‌مثل‌هذا‌الإجراء.‌‌ك‌مبررٌ‌البيولوجية‌لا‌يمكن‌أن‌يكون‌هنا‌الأثر‌المادي‌ذو‌الطبيعة

ل‌هذا‌ما‌يتمثَّ‌‌لال‌على‌الهوية‌البيولوجية‌لصاحبه،‌وعادة ‌ه‌غير‌هذا‌الأثر‌وحده‌يمكن‌الاستدنَّ‌إإذ‌
أو‌حتى‌بقايا‌من‌جلد‌أو‌ظفر‌أو‌شعر(،‌فبواسطة‌‌،أو‌الدم‌،أو‌البول‌،يهِ‌وِ‌نَ‌)السائل‌المَ‌‌:الأثر‌ببقايا‌من

نات‌معلومة‌تؤخد‌ثار‌)العينات‌المجهولة(‌يمكن‌مضاهاتها‌مع‌عيهِ‌قراءة‌المضمون‌البيولوجي‌لهذه‌الآ
لتقضي‌هذه‌العملية‌بالنهاية‌إلى‌دليل‌البصمة‌الوراثية‌بصورته‌‌؛همين‌أو‌من‌أرباب‌السوابقمن‌المتَّ‌

‌.‌(1)المتكاملة

‌ا‌نَّ‌إ ‌الإاجراء‌البصمة‌الوراثية‌يستلزم‌دائما  جراء،‌باستثناء‌لمساس‌بجسد‌الشخص‌الخاضع‌لهذا
تمل‌تأسيس‌مصارف‌وراثية‌تش‌إذ‌عمدت‌هذه‌الدول‌إلى‌،الدول‌المتقدمة‌في‌مجال‌الاختبارات‌الوراثية

‌،وإنكلترا‌،واليابان‌،كالولايات‌المتحدة‌الأمريكية‌؛لكافة‌مواطنيها‌‌DNAعلى‌عينات‌الحمض‌النووي‌الـ
‌الرقابة‌والإشراف‌بالدولة،‌‌،وإسبانيا والصين،‌والتي‌تشتمل‌على‌مؤسسات‌صحية‌مرتبطة‌من‌ناحية

                                  
لطب في التحقيق واdna إبراهيم صادق الجندي وحسين حسن الحصيني، تطبيقات تقنية البصمة الوراثية     (1)

 .18الشرعي، مرجع سابق، ص 
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هذه‌الظروف‌قد‌ذهبت‌أكثر‌من‌ذلك‌في‌‌نَّ‌إبل‌‌لضوابط‌قانونية‌تنظيمية،‌لا‌بالإضافة‌إلى‌خضوعها
‌موحَّ‌ ‌شبكة ‌تشكيل ‌إلى ‌فذهبت ‌الجينية، ‌الفحوصات ‌في‌مجال ‌وذلك ‌الوراثية ‌للبصمات دة

‌توحيد‌المعايير‌التي‌تحكم‌الا،‌الغاية‌مم17/8/1997 الجينية،‌وذلك‌للإستفادة‌منها‌في‌‌ختباراتنها
‌.‌(1)ل‌الإحصائيالمجال‌القانوني‌والمجال‌الصحي‌فضلا ‌عن‌المجا

‌وفق‌الآتي:الفصل‌إلى‌مبحثين‌‌تقسيم‌هذا‌،‌تمَّ‌متقدَّ‌بأهمية‌ما‌وللإحاطة‌

 ثبات النسب.قضايا إ مبررات اللجوء للبصمة الوراثية في المبحث الأول:

 نفي النسب.حجية البصمة الوراثية في  المبحث الثاني:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‌

                                  
أحمد صدقي الدجاني، حقوق الإنسان والتصرف بالجينات، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، الرباط،   (1)

 .182م، ص 2007
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 المبحث الأول

 ثبات النسبفي قضايا إللجوء للبصمة الوراثية مبررات ا

‌عمل‌‌إنَّ‌ ‌تحكم ‌التي ‌للمعايير ‌المماثلة ‌للمؤسسات ‌القانونية ‌المعالجة ‌تجد ‌لم ‌الوراثية البصمة
‌بالنسبة‌للدول‌ا ‌مثل‌المؤسسات‌الصحية‌المتخصصة‌في‌مجال‌الفحص‌الوراثي،‌هذا لتي‌توجد‌فيها

ذي‌يجعل‌القواعد‌ت،‌الأمر‌الاسا ‌مثل‌تلك‌المؤسسالكن‌هناك‌دول‌لا‌يوجد‌فيها‌أس‌،تلك‌المؤسسات
‌الفحوص‌ ‌بنتائج ‌الاستعانة ‌مجال ‌في ‌المعيار ‌هي ‌الطبية ‌الخبرة ‌بأعمال ‌المتعلقة ‌العامة القانونية

‌.‌(1)الوراثية
‌فهي‌تتمثَّ‌أمَّ‌ ‌القانونية، ‌للمبررات ‌بالنسبة ‌‌ل‌عادة ‌ا ‌التي ‌الجرائم ‌جسامة ‌بهذا‌‌تستلزمبمدى إثباتها
الإنسان‌في‌سلامته‌الجسدية،‌‌بحقهِ‌‌سهحيث‌مساء‌البصمة‌الوراثية‌من‌جراإخطورة‌‌وذلك‌أنَّ‌‌،الإجراء

‌حقهِ‌ ‌عن ‌فقط‌فضلا  ‌مرهونا  ‌التقنية ‌لمثل‌هذه ‌اللجوء ‌يكون ‌يستدعي‌أن ‌البيولوجية، ‌خصوصيته ‌في ه
من‌الجسامة‌والخطورة،‌وتاليا‌استبعاد‌الجرائم‌قليلة‌الجسامة‌أو‌‌بالجرائم‌التي‌تكون‌على‌مستوى‌عال ‌

بالحقوق‌والحريات‌الفردية‌مع‌أثر‌الاعتداء‌‌خطورة،‌وذلك‌لعدم‌تناسب‌أثر‌هذا‌الإجراء‌الماسهِ‌عديمة‌ال
‌اء‌ارتكاب‌الجريمة.‌أو‌الضرر‌الذي‌لحق‌المجتمع‌جرَّ‌

‌أنَّ‌ ‌نجد ‌مسألة‌‌وعليه ‌الوراثية ‌البصمة ‌إجراء ‌لاستخدام ‌قانوني ‌كمبرر ‌الجريمة ‌جسامة اعتماد
ند‌تقنين‌مثل‌هذا‌الاجراء،‌وذلك‌من‌أجل‌تحقيق‌التناسب‌بين‌ضرورية‌يجب‌أخذها‌بعين‌الاعتبار‌ع

أثر‌الإجراء‌ذاته‌من‌حيث‌مساسه‌بحق‌الإنسان‌وسلامته‌الجسدية،‌فضلا ‌عن‌خصوصيته‌البيولوجية،‌
اء‌ارتكاب‌الجريمة،‌وذلك‌من‌وبين‌درجة‌جسامة‌الجريمة‌المتمثلة‌بالضرر‌الذي‌أصاب‌المجتمع‌جرَّ‌

‌سواء.‌‌لضمان‌شرعية‌وقانونية‌الإجراء‌والدليل‌على‌حده ‌‌؛تينلكفَّ‌أجل‌تحقق‌الموازنة‌بين‌ا
‌مطلبين‌وفق‌الآتي:تقسيم‌هذا‌المبحث‌إلى‌‌م،‌تمَّ‌بناء ‌على‌ما‌تقدَّ‌

 ثبات النسب.مة الوراثية من الأدلة الشرعية لإ المطلب الأول: موقع البص
 .لوراثية كدليل لإثبات النسبمن البصمة ا والاجتهادات المقارنةالمطلب الثاني: موقف القوانين 
                                  

ومن هذه الدول التي عمدت إلى تأسيس مختبرات في هذا المجال: مختبر التحليلات الوراثية المصري والتابع   (1)
م، ومركز الدراسات والأبحاث الجينية في الإمارات العربية 1995ومقره القاهرة تأسس عام لوزارة الصحة 

 م.1997ومرتبط بوزارة الصحة ومقرة في دبي تأسس عام 
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 المطلب الأول

 موقع البصمة الوراثية من الأدلة الشرعية لإثبات النسب

‌الوراثية‌في‌إثبات‌النسب‌نجده‌يحقق‌مصلحة‌مشروعة‌شهد‌ ‌البصمة ‌موضع‌استخدام ‌تأملنا إذا
،‌الشرع‌بقبوله‌المعنى‌المناسب‌الذي‌يشهد‌الشارع‌لأصلها‌بالاعتبار،‌وكما‌هو‌معلوم‌لدى‌العلماء‌فإنَّ‌

‌إ‌ ‌في ‌خلاف ‌ولا ‌صحته ‌في ‌إشكال ‌وبناء ‌لا ‌شرعا ‌‌عماله، ‌مرغوبا  ‌أمرا  ‌النسب ‌إثبات ‌كان ‌لما ‌،عليه
‌النسب ‌لإثبات ‌وسيلة ‌تصلح ‌الوراثية ‌وسائل‌،والبصمة ‌من ‌مشروع ‌هو ‌ما ‌ضمن ‌تدخل ‌مثل‌فهي ؛

‌.(1)ها‌تحقق‌مصلحة‌معتبرة‌شرعا ‌لأنَّ‌‌؛قرار‌والبينة‌والقيافةالفراش‌والإ

‌وفق‌الآتي:‌فرعينإلى‌‌المطلبتقسيم‌هذا‌‌م،‌تمَّ‌لتبيان‌أهمية‌ما‌تقدَّ‌

 موقع البصمة الوراثية من الفراش والشهادة. :الأول الفرع

 موقع البصمة الوراثية من الإقرار والقيافة. :الثاني الفرع

 الفرع الأول

 موقع البصمة الوراثية من الفراش والشهادة

 :من الفراش أولا : موقع البصمة الوراثية

 :الحالات التي يجوز فيها استعمال البصمة الوراثية أثناء قيام الفراش -1

‌كون‌ ‌أو ‌بالولد، ‌حملها ‌اتبداء ‌عند ‌والمرأة ‌الرجل ‌بين ‌القائمة ‌الزوجية ‌اصطلاحا : ‌بالفراش المراد
‌ول ‌فإذا ‌به، ‌ألحق ‌الصحيح‌وما ‌بالزواج ‌إلا ‌لا‌يكون ‌وهو ‌معين، ‌شخص ‌من ‌للولادة دت‌المرأة‌معدة

الزوجة‌بعد‌زواجها،‌ثبت‌نسبة‌من‌ذلك‌الزوج‌دون‌حاجة‌إلى‌إقرار‌منه‌بذلك‌أو‌بينة‌تقيمها‌الزوجة‌
‌على‌ذلك.

والسبب‌في‌ذلك‌هو‌أن‌عقد‌الزواج‌الصحيح‌يبيح‌الاتصال‌الجنسي‌بين‌الزوجين‌ويجعل‌الزوجة‌

                                  
الهادي الحسين الشبيلي، استخدام البصمة الوراثية في إثبات النسب، )نظرة شرعية(، جامعة نايف للعلوم   (1)

 .24 م، ص2003الأمنية، الرياض، 
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‌الاختلاء‌بها‌خلوة‌مختصة‌بزوجها‌يستمتع‌بها‌وحده،‌وليس‌لغيره‌أن‌يشاركه‌ذلك‌الاستمتاع‌بل‌ولا
محرمة،‌فإذا‌جاءت‌بولد‌فهو‌من‌زوجها،‌واحتمال‌أنه‌من‌غيره‌احتمال‌مرفوض؛‌لأن‌الأصل‌حمل‌

‌.(1)أحوال‌الناس‌على‌الصلاح‌حتى‌يثبت‌العكس

البصمة‌الوراثية‌حدث‌عصري‌فقد‌وضع‌علماء‌العصر‌حالات‌يمكن‌استعمال‌البصمة‌‌وبما‌أنَّ‌
‌أهمها‌ما‌يلي:‌؛الوراثية‌فيها‌عند‌قيام‌الفراش

 :الحالة‌الأولى:‌الشك‌في‌أقل‌مدة‌الحمل‌وأقصاها

هم‌اختلفوا‌في‌بدء‌هذه‌المدة‌هل‌هي‌مدة‌الحمل‌هي‌ستة‌أشهر،‌إلا‌أنَّ‌‌أقلَّ‌‌اتفق‌الفقهاء‌على‌أنَّ‌
ترجيح‌الرأي‌القائل‌باعتبار‌المدة‌من‌يوم‌الدخول.‌فإذا‌شك‌‌من‌يوم‌العقد؟‌أم‌من‌يوم‌الدخول؟‌وتمَّ‌

زوجته‌أتت‌بالولد‌بمدة‌أقل‌من‌ستة‌أشهر‌من‌اليوم‌الذي‌دخل‌بها‌ولم‌يستطيع‌تقدير‌ذلك‌‌زوج‌بأنَّ‌
نة‌من‌المولود‌ومطابقتها‌أخذ‌عيهِ‌لة‌هذا‌الشك‌في‌نفس‌الزوج،‌وذلك‌بالبصمة‌الوراثية‌تستطيع‌إزا‌فإنَّ‌

المولود‌‌بأنَّ‌فهذا‌يعني‌‌،فعند‌اختلاف‌صفات‌المولود‌عن‌صفات‌الزوج‌،مع‌الصفات‌الوراثية‌للزوج
‌ليس‌من‌ماءه‌ولم‌يأتي‌بالمدة‌الشرعية.

.‌وما‌(2)%99,9البصمة‌الوراثية‌تصل‌نسبة‌اليقين‌فيها‌‌ثبتت‌التجارب‌العلمية‌المتكررة‌أنَّ‌فقد‌أ
ت‌أغلب‌التشريعات‌العربية‌أقرَّ‌‌ينطبق‌على‌أقل‌مدة‌الحمل‌كذلك‌ينطبق‌على‌أقصى‌مدة‌الحمل،‌وأنَّ‌

‌أش ‌بتسعة ‌الحمل ‌مدة ‌الشرعي،‌،هرأقصى ‌والطب ‌الخبرة ‌إلى ‌استنادا  ‌سنة ‌حدث‌‌وللاحتياط ‌ما فإذا
‌أَ‌ ‌بالإمكان‌إ‌‌به‌زوجةٌ‌‌تْ‌تَ‌تنازع‌على‌نسب‌ولد ‌تجاوزت‌السنة، ‌الوراثية‌في‌مدة عمال‌تحليل‌البصمة

هل‌هو‌للزوج‌الذي‌هو‌صاحب‌الفراش‌أم‌لا؟‌وذلك‌عند‌مطابقة‌الصفات‌‌،الولد‌د‌من‌عائديةللتأك ‌
‌آخر.‌به‌من‌رجل ‌‌تْ‌تَ‌أَ‌‌الأمَّ‌‌على‌أنَّ‌‌الأب‌والابن،‌فإذا‌اختلفت‌دلَّ‌‌الوراثية‌بين

 :الحالة‌الثانية:‌في‌حالات‌نسب‌الولد‌الناتج‌عن‌الوطء‌بشبهة‌أو‌من‌النكاح‌الفاسد

‌وزواج‌المتعة،‌ثم‌ولدت‌فهل‌ينسب‌الولد‌إلى‌مثل‌زواج‌المطلقة‌أو‌الأرملة‌قبل‌انقضاء‌عدَّ‌ تها

                                  
 .704-703، ص1983محمد مصطفى شبلي، أحكام الأسرة في الإسلام، الدار الجامعية، بيروت،     (1)
فواز صالح، دور البصمة الوراثية في القضايا الجزائية، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية،   (2)

 .289، ص م2007، العدد الأول، 23المجلد 
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‌في‌فراشه؟‌زوجها‌الثاني‌التي‌هي

‌بعضُ‌‌ب‌على‌الوطء‌بشبهةيترتَّ‌ ‌،وهو‌الفراش‌الصحيح‌،آثار‌الزواج‌الصحيح‌أو‌النكاح‌الفاسد
‌ومن‌هذه‌الآثار‌ثبوت‌النسب.

لم‌‌هر ‌طئت‌في‌طُ‌وفي‌جميع‌هذه‌الحالات‌التي‌تلحق‌بهذه‌الحالة‌سواء‌في‌النكاح‌الفاسد‌أو‌من‌وُ‌
تها‌ظنا ‌منها‌جت‌في‌عدَّ‌ن‌تزوَّ‌ومَ‌‌،ة‌أشهر‌من‌حين‌الوطءلست‌بولد ‌‌تْ‌تَ‌وأَ‌‌،واعتزلها‌،يصبها‌فيه‌الزوج

البصمة‌الوراثية‌تلعب‌دورا ‌كبيرا ‌في‌معرفة‌الأب‌‌تها‌من‌الأول‌انقضت،‌ففي‌هذه‌الحالات‌فإنَّ‌عدَّ‌‌أنَّ‌
‌الحالي‌،(1)الحقيقي ‌الزوج ‌مع ‌للولد ‌الوراثية ‌الصفات ‌بمطابقة ‌النسب‌،وذلك ‌يثبت ‌المطالبة ‌،فعند

‌والعكس‌صحيح.

وذلك‌‌،وقد‌يكون‌معدوما ‌‌،في‌الوقت‌الحاضر‌هو‌نادر‌الحدوث‌الوطء‌بشبهة ‌‌وجدير‌بالذكر‌أنَّ‌
‌قصور ‌ ‌بناء ‌من ‌للأسر ‌المعاشية ‌الحياة ‌جوانب ‌شمل ‌الذي ‌العلمي ‌الكهربائي‌‌ووجودِ‌‌للتطور التيار

بل‌الناس‌من‌قِ‌‌علام‌المرئية‌والمسموعة‌والمقروءة‌التي‌شملت‌المجتمعات‌الإسلامية‌وتوعيةِ‌الإ‌ووسائلِ‌
ها‌أو‌أن‌يتأكد‌من‌حلهِ‌‌،لزوجها‌دون‌أن‌يراها‌امرأةٌ‌‌ر‌في‌هذا‌الوقت‌أن‌تزفَّ‌تصوَّ‌فقهاء‌الأمة،‌حيث‌لا‌يُ‌

‌أو‌حرمتها‌عليه.

‌:ات‌أو‌تعارض‌الأدلةالحالة‌الثالثة:‌تساوي‌البيهِن

‌البيهِ‌ ‌تساوت ‌ادهِ‌إذا ‌في ‌بينهما ‌الترجيح ‌يكن ‌ولم ‌فيُ‌نات ‌ولدا  ‌ويُ‌ال‌ستدعىعائهما ‌الولد‌قائف عرض
‌لحقه‌به‌منهما.ن‌أويلحق‌بمَ‌‌،والرجلين

‌المتنازعين ‌بين ‌الدائر ‌النزاع ‌قضية ‌حسم ‌في ‌دورها ‌الوراثية ‌البصمة ‌تلعب ‌بإجراء‌‌،فهنا وذلك
‌ونفيه‌عن‌الآخر.‌،ن‌تطابقت‌معهلحاقه‌بمَ‌،‌وإومطابقة‌العوامل‌الوراثية‌بين‌الولد‌والمتنازعين‌،تحليلها

‌فيما‌بينهما‌،خبيران‌في‌البصمة‌الوراثية‌؛‌بأن‌تساوى‌ولكن‌لو‌كان‌العكس ‌:فقال‌الأول‌،واختلفا
‌لأنَّ‌‌؛على‌الثاني‌م‌الأولُ‌قدَّ‌في‌هذه‌الحالة‌يقول‌العلماء‌يُ‌‌.هو‌لفلان ‌‌:وقال‌الخبير‌الثاني‌،هو‌لفلان ‌

                                  
 .146، البصمة الوراثية وأحكامها، مرجع سابق، ص خليفة علي الكعبي   (1)
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‌.(1)لتفت‌للثانينسبه‌ثبت‌بالأول‌فلا‌يُ‌

‌مَ‌دهِ‌ض‌ظاهران‌في‌النسب‌قُ‌ر‌لها:‌"إذا‌تعا‌ار ‌وبهذا‌أخذت‌محكمة‌النقض‌المصرية‌حيث‌جاء‌في‌قر‌
‌.(2)المثبت‌للنسب"

وقد‌جاء‌في‌محضر‌اجتماع‌اللجنة‌العلمية‌الخاصة‌بدراسة‌البصمة‌الوراثية‌المنعقد‌في‌الرياض‌
‌م‌ما‌يلي:26/10/1999في‌يوم‌الثلاثاء‌

‌التالية:د‌مجالات‌استعمال‌البصمة‌الوراثية‌في‌الحالات‌حدَّ‌تُ‌‌ولذلك‌ترى‌اللجنة‌أنَّ‌

‌.د‌إلى‌الزوج‌أو‌الذي‌واقعها‌بشبهةفي‌حالة‌وطء‌الشبهة،‌حيث‌إثبات‌نسب‌المولو‌‌-أ

الحمل‌قد‌جاء‌في‌‌عى‌الزوج‌أنَّ‌في‌حالة‌اختلاف‌الزوج‌مع‌زوجته‌المطلقة‌التي‌ولدت‌ولدا ،‌فادَّ‌‌-ب
ذلك‌وتحديد‌غير‌المدة‌المعتبرة‌شرعا ،‌ونفت‌الزوجة‌ذلك،‌وحينئذ‌يمكن‌للبصمة‌الوراثية‌توضيح‌

ق‌عليه‌القواعد‌العامة‌في‌طبَّ‌ت‌على‌غير‌ذلك‌فتُ‌ينتهي‌النزاع،‌وإذا‌دلَّ‌‌الولد‌من‌الزوج،‌وحينئذ ‌‌أنَّ‌
‌الشريعة.

وحينئذ‌‌،وبالتالي‌فليس‌منه‌،الحمل‌قد‌حدث‌قبل‌الزواج‌عائه‌أنَّ‌اختلاف‌الزوج‌مع‌زوجته‌وادهِ‌‌-ج
‌)و(.عرض‌الأمر‌على‌البصمة‌الوراثية‌على‌ضوء‌الفقرة‌يُ‌

‌حينئذ ‌‌،في‌حالات‌الاغتصاب‌والاستكراه‌لامرأة‌متزوجة‌ولدت‌مولودا ‌ويشك‌زوجها‌في‌نسبه‌إليه‌-د
ولا‌يختلف‌الأمر‌في‌هذه‌الحالة‌‌،عرض‌الأمر‌على‌البصمة‌الوراثية‌لتحديد‌الوالد‌لهذا‌المولوديُ‌

الحمل‌إلى‌والده‌وهي‌حامل،‌حيث‌يمكن‌للبصمة‌تحديد‌نسبة‌‌:أي‌؛إذا‌كانت‌المرأة‌لم‌تلد‌بعدُ‌
‌البيولوجي.

                                  
عمر السبيل، البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية، دار الفضيلة للنشر والتوزيع،   (1)

 .39م، ص 2002الرياض، 
: أشار قضائية 59م، لسنة 11/6/1991/ أحوال شخصية،  بتاريخ 31قرار محكمة النقض المصرية، رقم   (2)

إليه: محمد المختار السلامي، التحليل البيولوجي للجينات البشرية وحجيته في الإثبات، بحث مقدم مؤتمر 
م، ص 2002الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون، الإمارات العربية المتحدة، 

480. 
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عرض‌الأمر‌يُ‌‌ليس‌من‌الزوج،‌وحينئذ ‌‌يهِ‌نِ‌ذلك‌المَ‌‌في‌حالة‌طفل‌الأنابيب‌قد‌توجد‌شبهة‌في‌أنَّ‌‌-هـ
‌المَ‌ ‌تجميد ‌حالات ‌في ‌ذلك ‌يحدث ‌وقد ‌ذلك، ‌لتحديد ‌الوراثية ‌البصمة ‌الثلاجات‌‌يهِ‌نِ‌على في

‌يُ‌ ‌أن ‌والأفضل ‌واللبس، ‌الخلط ‌بواحتمال ‌بالبصمة ‌فحصه ‌على‌جعل ‌المسبقة ‌الإجراءات أحد
‌التلقيح‌الصناعي.

‌.(1)في‌حالات‌طفل‌الأنابيب‌إذا‌حصل‌لبس‌وشبهة‌في‌اختلاط‌البويضات‌كما‌في‌)ك(‌-و

 :آراء الفقهاء المعاصرين في موقع البصمة الوراثية من الفراش -2

فيه،‌حيث‌عند‌وجوده‌لا‌يمكن‌للبصمة‌أن‌تدخل‌في‌إثبات‌النسب‌أو‌ن: الفراش‌(2)هناك‌من‌يرى‌
‌الباب‌الذي‌ يؤدي‌إلى‌نزاعات‌ومشاكل‌حسمها‌النسب‌ثابت‌بالفراش‌وبالإجماع،‌فلا‌ينبغي‌فتح‌هذا

‌عان.سلام‌من‌خلال‌ثبوت‌النسب‌بالفراش،‌وعدم‌نفيه‌إلا‌عن‌طريق‌اللهِ‌الإ

‌تالزوجية‌تثب‌لأنَّ‌‌يست‌دليلا ‌على‌فراش‌الزوجية؛البصمة‌الوراثية‌ل‌إنَّ‌يرى‌‌(3)أما‌البعض‌الأخر
إثبات‌النسب‌‌نجاب‌من‌علاقة‌غير‌شرعية،‌فبالتالي‌لا‌يصح ‌ق‌الشرعية‌المعلومة،‌وقد‌يكون‌الإبالطر‌

‌بالبصمة‌عند‌عدم‌وجود‌الفراش،‌ويكون‌الولد‌يلحق‌نسبه‌بأمه‌لا‌بأبيه.

‌أنه‌هناك‌رأي‌أخر على‌الفراش.‌ويقصد‌‌–عند‌التعارض‌‌–نها‌لا‌يجوز‌أن‌تقدم‌يجد‌أ‌(4)كما
‌ية.البصمة‌الوراث

عان‌الذي‌حصر‌الله‌فيه‌فالقاعدة‌الأساسية‌هي‌أن‌لا‌يعلو‌على‌الفراش‌شيء‌من‌الأدلة‌سوى‌اللهِ‌

                                  
نظور الفقه الإسلامي، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، علي محي الدين القره داغي، البصمة الوراثية من م  (1)

 .366 – 365م، ص 2003، 14، السنة 16جدة، العدد 
 .212، ص 2011مصلح بن عبد الحي النجار، إياد أحمد إبراهيم، مستجدات طبية ، مكتبة الرشد، الرياض،    (2)
مجال الطب الشرعي والنسب، بحث مقدم مؤتمر  ناصر عبد الله الميمان، البصمة الوراثية وحكم استخدامها في   (3)

م، ص 2002الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون، الإمارات العربية المتحدة، 
620. 

 .265م، ص 2006محمد سليمان الأشقر، أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي، مؤسسة الرسالة، بيروت،    (4)
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‌.(1)جواز‌نفي‌النسب‌به

‌ن‌ما‌يلي:واستنادا ‌إلى‌الآراء‌الفقهية‌التي‌ذكرت‌للفقهاء‌المعاصرين‌يتبيَّ‌

أن‌مسألة‌تقديمها‌عليه‌‌كما‌،موقع‌البصمة‌الوراثية‌بالنسبة‌لدليل‌الفراش‌هو‌موقع‌متأخر‌عنه‌نَّ‌إ
‌الدليل‌في‌الحديث‌الشريف‌"الوَ‌ ‌والسبب‌في‌ذلك‌لثبوت‌هذا ‌الحكم‌اشِ‌رَ‌فِ‌لْ‌لِ‌‌دُ‌لْ‌مسألة‌مرفوضة، ‌وهذا "

ر‌لم‌يقرهِ‌‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌‌-قشته‌بالرغم‌من‌معاكسة‌الواقع‌له؛‌لأن‌الرسول‌قطعي‌لا‌يمكن‌منا
‌.(2)وحى(يُ‌‌م:‌)وما‌ينطق‌عن‌الهوى‌إن‌هو‌إلا‌وحيٌ‌إلا‌بما‌هو‌حق،‌حيث‌جاء‌في‌القرآن‌الكري‌ا ‌حكم

 :نة أو الشهادةثانيا : موقع البصمة الوراثية من البي   

 :نة أو الشهادةالحالات التي يمكن استخدام البصمة الوراثية فيها مع البي    -1

‌ ‌منهما ‌التنازع‌على‌نسب‌اللقيط‌أو‌المجهول‌النسب:‌وكان‌لكل‌واحد ‌حالة نة‌بيهِ‌الحالة‌الأولى:
ه‌عند‌التعارض‌في‌البينات‌ولم‌يكن‌الترجيح‌بينهما‌نَّ‌ة‌الآخر،‌وكما‌هو‌معروف‌سابقا ‌فإنتعارض‌بيهِ‌

ه‌بعد‌التطور‌العلمي‌في‌العصر‌الحاضر‌قد‌إلا‌أنَّ‌‌،(3)تستخدم‌القرعة‌كدليل‌ترجيح‌عن‌تعارض‌الأدلة
ما‌تثبته‌‌نَّ‌بات‌نسبه‌لأحدهم،‌بل‌إوراثية‌لإثحيث‌يمكن‌الاستفادة‌من‌البصمة‌ال‌،تغيرت‌وسائل‌الإثبات

.‌وبذلك‌تكون‌البصمة‌الوراثية‌قد‌ساهمت‌في‌(4)حجة‌مقبولة‌ملزمة،‌إذا‌توافرت‌الشروط‌المطلوبة‌لذلك
العالقة‌بينهم‌دون‌تعارض‌مع‌نصوص‌القرآن‌الكريم‌الذي‌جاء‌‌ت‌المشكلاتتسيير‌أمور‌الناس‌وحلَّ‌

‌.(5)ا"فيه:‌"وقل‌الحمد‌لله‌سيريكم‌آياته‌فتعرفونه

وقد‌جاء‌في‌توصيات‌الندوة‌الفقهية‌الطيبة‌الحادية‌عشرة‌للمنظمة‌الإسلامية‌للعلوم‌الطبية‌بدولة‌
م‌1998أكتوبر‌‌15-13هـ،‌الموافق‌1419الآخرة‌‌ىجماد‌25-23الكويت‌التي‌عقدت‌في‌الفترة‌من‌

ام،‌عند‌التنازع‌في‌إثبات‌ه:‌"...‌ولا‌ترى‌الندوة‌حرجا ‌شرعيا ‌في‌الاستفادة‌من‌هذه‌الوسيلة‌بوجه‌عأنَّ‌

                                  
 .18القره داغي، البصمة الوراثية من منظور الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص علي محي الدين    (1)
 (.4، 3سورة النجم: الآيتين )   (2)
 .213خليفة علي الكعبي، البصمة الوراثية وأحكامها، مرجع سابق، ص    (3)
 .51ص  علي محيي الدين القره داغي، البصمة الوراثية من منظور الفقه الإسلامي، مرجع سابق،   (4)
 (.93سورة النمل، الآية )   (5)
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‌المجهول‌النسب..".

أو‌ضائعا ‌لنفسه،‌ثم‌ظهر‌أهله‌ومعهم‌الأدلة،‌وهذه‌‌أن‌يلحق‌شخص‌طفلا ‌لقيطا ‌‌الحالة‌الثانية:
‌الحالة‌قائمة‌على‌فرضين:

وبهذا‌تثبت‌‌،الفرض‌الأول:‌أن‌يدحض‌الحائز‌على‌الطفل‌أدلة‌الطرف‌الثاني‌بكافة‌طرق‌الإثبات
‌م‌يثبت‌نسبه‌له.ومن‌ثَ‌‌،حيازته

‌،وبذلك‌تكون‌هي‌الفيصل‌في‌النزاع‌،الفرض‌الثاني:‌اتفاق‌الأطراف‌على‌أعمال‌البصمة‌الوراثية
‌م‌إثبات‌نسب‌الطفل‌إلى‌أحد‌الأطراف.ومن‌ثَ‌

ِ‌الحالة‌الثالثة:‌حالة‌تعارض‌البيهِ‌ النزاع‌‌نتين:‌في‌هذه‌الحالة‌يمكن‌اللجوء‌إلى‌البصمة‌الوراثية‌لفضه
قول:‌ينبغي‌علي‌محي‌الدين‌القره‌داغي:‌"بل‌أ‌في‌تعليقه‌على‌هذه‌الحالة‌يقول‌الدكتورو‌‌،بين‌الطرفين

‌.(1)نتين"اللجوء‌إليها‌لقطع‌النزاع‌الدائر‌بين‌صاحبي‌البيهِ‌

‌ادهِ‌ ‌الرابعة: ‌ادَّ‌الحالة ‌إذا ‌النسب: ‌والكافر ‌المسلم ‌مسلمٌ‌عاء ‌شرعا ‌‌،ولد‌نسبَ‌‌وكافرٌ‌‌عى فهما
‌النسب ‌دعوى ‌في ‌فإمتساويان ‌الكافرنَّ‌، ‌إلى ‌الولد ‌ينسب ‌لا ‌‌،ه ‌هذه‌فالنسب ‌في ‌الهامة ‌القضايا من

وذلك‌لكثرة‌زواج‌بعض‌المسلمين‌من‌الأجنبيات‌غير‌المسلمات،‌وبعد‌فترة‌من‌الزواج‌قد‌يحدث‌‌الأيام؛
ذلك‌‌نَّ‌يجامعها‌رجل‌آخر‌من‌ديانتها‌حيث‌إخلاف‌بين‌الزوجين‌فتسافر‌الزوجة‌الأجنبية‌إلى‌بلدها‌و‌

‌تدَّ‌‌من‌عاداتهم، ‌قد ‌وولادة ‌حمل ‌حدث ‌أنَّ‌‌أنَّ‌‌المرأةُ‌‌عيفإذا ‌أو ‌المسلم، ‌الرجل ‌ابن ‌هو ابن‌‌المولود
‌هنا ‌الأجنبي، ‌للرجل ‌هو ‌نسب‌‌المسلم ‌معرفة ‌يمكن ‌المسلم ‌وزوجها ‌للمولود ‌الوراثية ‌البصمة بمقارنة

‌.(2)الطفل‌إليه‌أو‌نفيه‌عنه

‌

‌

                                  
 .54علي محيي الدين القره داغي، البصمة الوراثية من منظور الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص    (1)
إبراهيم صادق الجندي و حسين حسن الحصيني، الفحص الجيني في قضايا التنازع على النسب وتحديد   (2)

وراثية بين الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون، جامعة الجنس، بحث مقدم إلى مؤتمر الهندسة ال
 .649م، المجلد الثاني، ص 2002مايو  7 – 5الإمارات العربية المتحدة من 
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 :نة أو الشهادةالبي    آراء الفقهاء المعاصرين في موقع البصمة الوراثية من -2

البصمات‌الوراثية‌‌تخضع‌الخبرة‌الوراثية‌إلى‌قواعد‌الإثبات‌بالشهادة.‌ومع‌ذلك‌فإنَّ‌ (1)يرى‌البعض
‌عتمد‌عليه‌لقبول‌الإثبات‌بالشهادة.للشخص‌يمكن‌أن‌تشكل‌دليلا ‌يُ‌

‌يرى‌ ‌من ‌‌(2)وهناك ‌أنَّ‌أنه ‌خلاف ‌ظني‌لا ‌دليل ‌فإالشهادة ‌العباد ‌لحقوق ‌حفظا  ‌ولكن ‌دليلُ‌نَّ‌، ‌ها
:‌وهو‌؛إذ‌يشهد‌الشاهد‌الصامت‌،شرعا .‌ونتائج‌فحص‌البصمة‌الوراثية‌شهادة‌أجسامهم‌عليهم‌إثبات ‌

 نسجة‌جسده‌حسب‌الحال.دمه‌أو‌سوائله‌أو‌أ

‌البعض‌الآخر ف‌على‌البصمة‌الوراثية‌من‌أن‌يكون‌القيام‌بإجراء‌الاختبار‌الوراثي‌للتعر ‌يرى‌‌(3)أما
 عن‌اثنين.‌والشهادة‌لا‌تقل ‌‌،ها‌شهادةلى‌الأقل،‌وذلك‌لأنَّ‌أكثر‌من‌متخصصين‌اثنين‌ع

‌البتَّ‌ ‌ضرورة ‌ولا ‌حاجة ‌فلا ‌عدلين ‌رجلين ‌بشهادة ‌النسب ‌ثبت ‌الحديثةفإذا ‌الطرق ‌إلى ‌للجوء ؛‌ة
‌.(4)فلا‌ضرورة‌للانحياز‌عنها‌،جمعوا‌على‌ثبوت‌النسب‌في‌الشهادةالفقهاء‌أ‌لأنَّ‌‌كالبصمة‌الوراثية؛

‌ظنية‌ليس‌بصحيحتق‌حاصل‌الأمر‌أنَّ‌ ‌على‌اعتبار‌الشهادة ‌الوراثية‌على‌الشهادة ‌البصمة ‌،ديم
‌الكلام،ومن‌ثَ‌ ‌أنَّ‌‌م‌ينبغي‌رفض‌مثل‌هذا ‌المختلفة‌تشكهِ‌‌كما ل‌صورا ‌من‌الأدلة‌الفنية‌بجميع‌أنواعها

‌،صور‌الشهادة‌التي‌يستعين‌بها‌القضاة‌في‌دعم‌مزاعم‌الخصوم‌أو‌دحضها‌وإقامة‌الحجة‌أو‌البينة
‌.(5)لإثبات‌حق‌أو‌دفع‌ظلم‌وصولا ‌

وتحتاج‌المحكمة‌إلى‌الأدلة‌الفنية‌بصفتها‌قرائن‌مادية‌ملموسة‌لتعزيز‌الأدلة‌القولية‌وتؤكدها‌أو‌
بينما‌الشهادة‌أو‌الاعتراف‌تتأثر‌‌،فهي‌بمثابة‌شاهد‌صامت‌حقيقي‌لا‌يعتريه‌التبديل‌أو‌التغيير‌،تنفيها

                                  
 .206م، ص 2014فواز صالح، حجية البصمات الوراثية في إثبات النسب، المكتبة الأكاديمية، القاهرة،    (1)
لبصمة الوراثية في قضايا إثبات النسب والجرائم الجنائية، بحث مقدم إلى المؤتمر إبراهيم أحمد عثمان، دور ا    (2)

 .19م، ص 2007العلمي الأول لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، الرياض، 
 .581محمد رأفت عثمان، البصمة الوراثية ودورها في الإثبات، مرجع سابق، ص    (3)
في ضوء المستجدات الطبية والبيولوجية العصرية، دار المعرفة، بيروت،  جهاد حمد حمد، الأحكام الشرعية  (4)

 .37، ص 2010
 .207خليفة علي الكعبي، البصمة الوراثية وأحكامها،  مرجع سابق، ص    (5)
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‌.(1)ويعتريها‌التبديل‌والتغيير‌،ةوتخضع‌للعوامل‌النفسي‌،بالمؤثرات‌الخارجية

أكثر‌الفقهاء‌المعاصرين‌أخذوا‌بالبصمة‌الوراثية‌كشهادة،‌ولكن‌هل‌بالإمكان‌نخلص‌مما‌تقدم،‌أن‌
م،‌‌لا،‌م‌على‌الشهادة‌في‌مجال‌إثبات‌النسب؟‌بكل‌تواضعقدَّ‌أن‌تُ‌  للأسباب‌التالية:لا‌تُقدَّ

‌تتمتَّ‌‌-1 ‌التي ‌الشرعية ‌البيهِ‌الأسانيد ‌بها ‌أع ‌دليلا ‌نة ‌باعتبارها ‌والمأثور ‌والسنة ‌القرآن ‌من ‌الشهادة و
‌شرعيا ‌لإثبات‌النسب.

‌تكتموا‌‌-2 ‌"ولا ‌الكريم: ‌القرآن ‌في ‌جاءت ‌حيث ‌الشهادة ‌كتمان ‌عن ‌وتعالى ‌سبحانه ‌الله نهى
‌لها.‌.‌وفي‌تقديم‌الدليل‌الفني‌على‌الشهادة‌هو‌كتمانٌ‌(2)الشهادة"

من‌ذلك‌الشهادة‌على‌الولادة‌‌؛لوراثية‌أن‌تفعل‌فيها‌كشاهدهناك‌مواقع‌متعددة‌لا‌يمكن‌للبصمة‌ا‌-3
‌؟ا ‌والشهادة‌على‌التسامع،‌في‌هذه‌الحالات‌كيف‌يمكن‌للبصمة‌الوراثية‌أن‌تكون‌شاهد

‌،الاكتشافات‌العلمية‌مستمرة‌لأنَّ‌‌؛همالهاة‌وترك‌الأدلة‌الشرعية‌يؤدي‌إلى‌إ‌العمل‌بالأدلة‌الفني‌أنَّ‌‌-4
ا‌يؤدي‌إلى‌ممَّ‌‌،شف‌دليل‌علمي‌جديد‌اندثر‌أمامه‌دليل‌شرعيلما‌اكتُ‌وبهذا‌ك‌،والعلم‌في‌تطور
‌وتفصيلا ‌في‌المجتمعات‌الإسلامية.‌يعة‌الإسلامية،‌وهذا‌مرفوض‌جملة ‌ترك‌العمل‌بالشر‌

 الفرع الثاني

 موقع البصمة الوراثية من الإقرار والقيافة

‌:وفق‌التاليالبحث‌في‌موقع‌البصمة‌الوراثية‌من‌الإقرار‌

 :قرار: موقع البصمة الوراثية من الإلا  أو 

معنى‌الإقرار‌بالنسب،‌إخبار‌شخص‌بوجود‌القرابة‌بينه‌وبين‌شخص‌آخر‌وهذه‌القرابة‌تتنوع‌إلى‌
‌نوعين:

 قرابة‌مباشرة:‌وهي‌الصلة‌القائمة‌بين‌الأصول‌والفروع‌لدرجة‌واحدة‌كالبنوة‌والأبوة‌والأمومة. -
                                  

إبراهيم صادق الجندي وحسين بن حسن الحصيني، البصمة الوراثية كدليل فني أمام المحاكم، مجلة البحوث   (1.)
 .20م، ص 2001، 19الرياض، العدد العلمية، 

 (.283سورة البقرة، الآية )  (2)
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ين‌يجمعهم‌أصل‌مشترك‌دون‌أن‌يكون‌أحدهما‌فرعا ‌قرابة‌غير‌مباشرة:‌وهي‌قرابة‌الحواشي‌الذ -
‌.(1)لآخر‌كالأخوة‌والعمومة،‌ومثلها‌قرابة‌الأصول‌والفروع‌بعد‌الدرجة‌الأولى‌كالأجداد‌والحفدة

 :ل فيها البصمة الوراثية مع الاقرارالحالات التي لا تفع   -1

‌بنسب‌مجهول‌النسب:‌في‌هذه‌ا‌قرار‌رجل ‌إالحالة‌الأولى:‌ ه‌نَّ‌توافرت‌شروط‌الإقرار‌فإلحالة‌إذا
‌الوراثية‌في‌حالة‌ ‌الحاجة‌إلى‌دليل‌البصمة يلحق‌به‌للإجماع‌على‌ثبوت‌النسب‌بالاستلحاق،‌وعدم

‌ذلك ‌في ‌مصلحة ‌وجود ‌لعدم ‌المباشر، ‌بالنسب ‌نزاع‌،الإقرار ‌وجود ‌عدم ‌لمراعاة‌‌،وخاصة‌عند وذلك
وجمع‌شمل‌‌،فاظ‌على‌الرابطة‌الأسريةوالح‌،مصلحة‌الصغير‌:منها؛‌ني‌عليها‌النسبالمبادئ‌التي‌بُ‌

‌.(2)العائلة

‌حجهِ‌ ‌مدى ‌لندوة ‌النقاشية ‌الحلقة ‌توصيات ‌في ‌البنوَّ‌يَّ‌وجاء ‌لإثبات ‌الوراثية ‌البصمة ‌استخدام ة‌ة
‌م‌ما‌يلي:14/18/2006المنعقدة‌في‌الكويت‌برعاية‌المنظمة‌الإسلامية‌للعلوم‌الطبية‌في‌

‌استلحا ‌حالة ‌في ‌الوراثية ‌بالبصمة ‌عبرة ‌النسبلا ‌مجهول ‌حق ‌لأنَّ‌‌؛ق ‌بشروطه‌‌ه للمستلحق
وشروط‌هذه‌‌،بنائه‌لذلك‌الشخص،‌ولا‌عبرة‌بإنكار‌أحد‌من‌أقرارهالشرعية،‌ولا‌يجوز‌له‌الرجوع‌في‌إ

‌لأنَّ‌‌؛له‌المقرَّ‌‌الحالة‌التي‌ينطبق‌عليها‌أحد‌الشروط‌العامة‌بالنسبة‌للإقرار‌بالنسب‌أن‌لا‌يكذب‌المقر ‌
‌فيبطل‌النسب.‌‌،وتكذيبه‌إياه‌عدم‌القبول‌،ساب‌إليهرضاه‌يعني‌قبول‌الانت

بل‌تخلفها‌عن‌الإقرار‌وتخلفها‌‌،عمال‌البصمة‌الوراثية‌في‌هذه‌الحالةواستنادا ‌لما‌سبق‌لا‌مجال‌لإ
‌عنه.

الحالة‌الثانية:‌إقرار‌بعض‌الأخوة‌بأخوة‌النسب:‌في‌هذه‌الحالة‌لا‌يكون‌الإقرار‌حجة‌على‌باقي‌
‌عتد ‌ولا‌يُ‌‌،في‌خصوص‌نصيبه‌من‌الميراث‌ما‌تقتصر‌آثاره‌على‌المقرهِ‌وإنَّ‌‌،نسبٌ‌ولا‌يثبت‌به‌‌،الأخوة

‌.(3)ه‌لا‌مجال‌للثقة‌فيهالأنَّ‌‌؛بالبصمة‌الوراثية‌هنا

‌النسب ‌بهذا ‌الإقرار ‌على ‌الورثة ‌جميع ‌اتفاق ‌يجب ‌الحالة ‌هذه ‌الشرطويتخلَّ‌‌،وفي ‌هذا ‌فإنَّ‌‌،ف

                                  
 .715-714مرجع سابق، صأحكام الأسرة في الإسلام، محمد مصطفى شلبي،   ( 1)
 .133سه ر كول مصطفى أحمد، البصمة الوراثية وحجيتها في إثبات الجنائي، مرجع سابق، ص    (2)
 .38مشروعية استخدامها في النسبة والجناية، مرجع سابق، ص عمر السبيل، البصمة الوراثية ومدى   (3)



62 
 

م‌ليس‌للبصمة‌الوراثية‌دور‌لعدم‌وجود‌تنازع‌للفصل‌في‌ثَ‌‌ومن‌،وبالتالي‌يبطل‌الإقرار‌،النسب‌لا‌يثبت
‌هذه‌الحالة.

‌تمَّ‌ ثم‌أقام‌الأخير‌‌،ةعين‌بناء‌على‌قول‌القافَّ‌لحاق‌مجهول‌النسب‌بأحد‌المدَّ‌إ‌الحالة‌الثالثة:‌إذا
ها‌لأنَّ‌‌؛بوجودها‌فيسقط‌،نةعن‌البيهِ‌‌ه‌بدلٌ‌لأنَّ‌‌ة؛ويسقط‌قول‌القافَّ‌‌،ه‌يحكم‌له‌بهنَّ‌،‌فإه‌والدهعلى‌أنَّ‌‌نة ‌بيهِ‌

‌.(1)فكذلك‌البصمة‌الوراثية‌،كالتيمم‌مع‌الماء‌؛الأصل

 :قراراثية مع الإل فيها البصمة الور الحالات التي تفع   -2

بها‌‌قال‌،قرار‌سوى‌حالة‌واحدةيها‌البصمة‌الوراثية‌عند‌وجود‌الإل‌فتفعَّ‌‌لم‌يذكر‌الفقهاء‌حالات ‌
‌وهي:‌؛الزحيلي‌الدكتور‌وهبة

ه‌ولكنَّ‌‌،له‌بالنسب‌وليس‌عند‌المستلحق‌دليل‌يثبت‌به‌النسب‌(‌المقرَّ‌تلحق‌)المقر ‌أن‌يكذب‌المس
‌،النسب‌حق‌للولد‌لأنَّ‌‌؛ففي‌هذا‌الأمر‌يمكن‌الاحتكام‌بالبصمة‌الوراثية‌،هذا‌ابنه‌يقطع‌يقينا ‌ويجزم‌أنَّ‌

.‌(2)الدليل‌ل‌محلَّ‌اثية‌تمثهِ‌البصمة‌الور‌‌ونظرا ‌لانعدام‌الدليل‌فإنَّ‌‌،دليل‌فينبغي‌على‌الأب‌أن‌يثبته‌بأيهِ‌
وذلك‌بإجراء‌تحليل‌البصمة‌الوراثية‌حيث‌الإقرار‌لا‌‌،له‌بالنسب‌في‌هذه‌الحالة‌ويتطلب‌رضى‌المقرهِ‌

‌ولا‌يتعدى‌إلى‌الآخرين.‌،يلزم‌إلا‌المقرَّ‌

‌العرض‌الموجز‌للحالات‌التي‌تفعَّ‌ ‌الوراثية‌مع‌الإقرار‌والحالات‌التي‌لا‌بعد‌هذا ‌البصمة ل‌فيها
ع‌بها‌الإقرار‌باعتباره‌دليلا ‌وذلك‌للمكانة‌التي‌يتمتَّ‌‌،م‌الإقرار‌على‌البصمة‌الوراثيةن‌تقد ‌ل‌فيها‌يتبيَّ‌تفعَّ‌

‌الدليل ‌هذا ‌أمام ‌الوراثية ‌البصمة ‌وقصور ‌النسب، ‌لإثبات ‌لكثير ‌‌؛شرعيا  ‌معالجتها ‌حالات‌‌لعدم من
‌قرار.الإ

 :ثانيا : موقع البصمة الوراثية من القيافة

‌فالقيافة‌تستند‌على‌للبصمة‌الوراثية‌هي‌القيافة‌لة‌الشرعية‌لإثبات‌النسب‌ملازمة ‌لأدأكثر‌اإن‌ ،
‌في‌تفح ‌ ص‌الخبرة‌عند‌فحص‌المظهر‌الخارجي‌لجسم‌الإنسان،‌والبصمة‌الوراثية‌تستند‌على‌الخبرة

                                  
 .38، ص مرجع سابقعمر السبيل، البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسبة والجناية،     (1)
 وهبة الزحيلي، البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها، بحث مقدم إلى مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة   (2)

 .15م، ص 2010والقانون، الإمارات العربية المتحدة، 
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الدليلين‌يعملان‌في‌لا‌كِ‌‌إلى‌أنَّ‌‌وهي‌النواة،‌وهذا‌راجعٌ‌‌؛ني‌عليها‌جسم‌الإنسانة‌الأساسية‌التي‌بُ‌نَ‌بِ‌اللَّ‌
خر،‌واستنادا ‌إلى‌ذلك‌تتشابه‌وتختلف‌منهما‌للآ‌م‌تلازم‌كله ‌مما‌يحتهِ‌‌،وهو‌جسم‌الإنسان‌؛موضع‌واحد

‌منها:‌؛خر‌بعدة‌وجوهمنهما‌عن‌الآ‌كل ‌

 :بين البصمة الوراثية والقيافة أوجه الشبه -1

‌.منهما‌وسيلة‌لإثبات‌أو‌نفي‌النسب‌البصمة‌الوراثية‌والقيافة‌كل ‌ -‌أ
‌الفراش‌الصحيح‌ -‌ب ‌الدليل‌الشرعي‌الأول‌لإثبات‌النسب‌وهو ‌أمام ‌الوراثية‌والقيافة تتراجع‌البصمة

عتبر‌البصمة‌لغى‌دورهما،‌ولا‌تُ‌عند‌عدم‌وجود‌خلاف‌بين‌الزوجين‌في‌الإثبات‌والنفي،‌حيث‌يُ‌
‌الزوجية ‌فراش ‌على ‌دليلا  ‌زنى‌،الوراثية ‌من ‌الولد ‌يكون ‌قد ‌باأمَّ‌‌،إذ ‌فتثبت ‌الزوجية لطرق‌ا

‌.(1)الشرعية
‌.(2)تطابق‌شروط‌خبير‌البصمة‌الوراثية‌مع‌الشروط‌الواجب‌توفرها‌في‌القائف -‌ت

 :بين البصمة الوراثية والقيافة أوجه الاختلاف -2

‌،عصري ‌‌بينما‌البصمة‌الوراثية‌حدثٌ‌‌،مةوهي‌طريقة‌بدائية‌قيهِ‌‌،تستند‌القيافة‌على‌الظن‌والتخمين -‌أ
‌.(3)نتائجها‌زم‌بصدقِ‌،‌يكاد‌يُجوطريقة‌متقنة

‌التنازع‌على‌النسب -‌ب ‌الفراش‌والبيهِنالقيافة‌لا‌تستعمل‌إلا‌عند ‌فبوجود ‌إلى‌القيافةة‌لا‌يُ‌، ‌،(4)حتكم
‌تُ‌ ‌أخرى‌بينما ‌مجالات ‌في ‌الوراثية ‌البصمة ‌الجنائي‌؛ستعمل ‌مجهوليوالتعر ‌‌،كالإثبات ‌على ‌ف

                                  
بديعة علي أحمد، البصمة الوراثية وأثرها في إثبات النسب أو نفيه، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر،    (1)

 .105م، ص 2011
الخبرة والتجربة، اشترط الفقهاء القدامى في القائف عدة شروط؛ منها: الإسلام، الحرية، العدل، التعددية،   (2)

الشهرة في الإصابة، وغيرها من الشروط الأخرى، كذلك اشترط الفقهاء المعاصرين هذه الشروط في خبير 
 البصمة الوراثية قياسا  على القيافة.

 .268-265محمد سليمان الأشقر، أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي، مرجع سابق، ص    (3)
 – 40عية في ضوء المستجدات الطبية والبيولوجية العصرية، مرجع سباق، ص جهاد حمد حمد، الأحكام الشر    (4)

41. 
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وغير‌ذلك‌من‌‌،الأعمال‌الإرهابيةاء‌سقوط‌الطائرات‌أو‌مة‌جرَّ‌والجثث‌المتفحهِ‌‌،والمفقودين‌،الهوية
‌الحالات‌الأخرى.

ا‌القيافة‌البصمة‌الوراثية‌العمل‌بها‌يعتمد‌على‌الجوانب‌الفنية‌العملية‌وتقنية‌الأجهزة‌المتطورة،‌أمَّ‌ -‌ت
‌.برة‌القائف‌وفراسته‌والمشاهدة‌فحسبالعمل‌بها‌يعتمد‌على‌خ

‌تغيَّ‌ -‌ث مواطن‌شبه‌أقوى‌من‌الأولى،‌‌ىرأ‌نَّ‌وذلك‌بأ‌؛رت‌قناعتهالقائف‌يمكنه‌الرجوع‌عن‌قوله‌إذا
‌نتائجها ‌عن ‌الرجوع ‌يمكن ‌لا ‌الوراثية ‌البصمة ‌كشف ‌‌لأنَّ‌‌؛بينما ‌إلى ‌يرجع ‌مطبوع‌‌الأمر آلي

‌.(1)ل‌عليه‌صورة‌واقعية‌حقيقية‌للصفات‌الوراثية‌للإنسانمسجَّ‌

‌مو‌ ‌في ‌البحث ‌يكون ‌الوراثية ‌والبصمة ‌القيافة ‌بين ‌والاختلاف ‌الشبه ‌أوجه ‌بعض ‌عرض قع‌بعد
‌البصمة‌الوراثية‌من‌القيافة‌على‌النحو‌التالي:

عمدة‌جواز‌العمل‌بالبصمة‌الوراثية‌هو‌قياسها‌على‌القيافة،‌فغاية‌الأمر‌أن‌تأخذ‌حكمها‌وتقع‌‌نَّ‌إ
‌.(2)في‌منزلتها

عمل‌بالبصمة‌الوراثية‌في‌جميع‌الحالات‌التي‌ذهب‌الفقهاء‌ه‌يُ‌نَّ‌استنادا ‌إلى‌هذا‌الرأي‌الفقهي‌فإو‌
‌ى‌الاعتماد‌على‌قول‌القافة‌في‌تحديد‌النسب‌ومن‌هذه‌الحالات‌ما‌يلي:فيها‌إل

‌وطيء‌رجلان‌امرأة ‌‌-أ ‌يثبت‌به‌النسبُ‌‌إذا ‌بشبهة‌أو‌في‌زواج‌فاسد‌؛وطئا  أو‌كالأمة‌‌،كالموطوءة
‌بولد ‌ ‌وجاءت ‌أشهر ‌‌المشتركة، ‌ستة ‌من ‌هذه‌‌لأكثر ‌مثل ‌في ‌الحمل، ‌مدة ‌أقصى ‌من ‌أقل إلى

‌ه ‌يكون ‌أن ‌يمكن ‌الأب‌الأحوال ‌لتعيين ‌ذلك ‌في ‌الوراثية ‌البصمة ‌فتحكم ‌أحدهما، ‌من ‌الولد ذا
‌نسب‌إليه.وبالتالي‌يُ‌‌،الحقيقي‌للولد

‌،كاختلاط‌المواليد‌في‌المستشفيات‌طت‌المواليد‌ببعضها‌واشتبه‌النسب؛حالات‌الاختلاط:‌إذا‌اختل‌-ب
ثم‌اشتبه‌عليهما،‌‌،واحد ‌‌أو‌الاشتباه‌في‌أطفال‌الأنابيب،‌أو‌إذا‌وضعت‌امرأتان‌طفليهما‌في‌مكان ‌

‌وحسم‌النزاع.‌،إلى‌ذويه‌طفل ‌‌حتكم‌إلى‌البصمة‌الوراثية‌لتعيين‌كلهِ‌في‌كل‌هذه‌الحالات‌يُ‌

د‌بعد‌ستة‌أشهر‌من‌الزواج،‌وقبل‌انتهاء‌أقصى‌بول ‌‌تْ‌تَ‌وأَ‌‌ة ‌معتدَّ‌‌ة:‌لو‌تزوج‌رجلٌ‌دَّ‌حالة‌زواج‌المعتَ‌‌-ج
                                  

 .316سعد الدين مسعد الهلالي، البصمة الوراثية وعلاقاتها الشرعية، مرجع سابق، ص    (1)
 . 269محمد سليمان الأشقر، أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي، مرجع سابق، ص    (2)
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ين‌الزوج‌الأول‌)المطلق(‌وبين‌الزوج‌الثاني،‌مدة‌الحمل،‌في‌هذه‌الحالة‌يمكن‌اختلاط‌النسب‌ب
‌عندها‌تحكم‌البصمة‌الوراثية‌لتعيين‌الأب‌الحقيقي.

‌أيهِ‌‌-د ‌ترجيح ‌وعدم ‌النسب ‌مجهول ‌في ‌التنازع ‌المتنازعين‌ببيهِ‌‌عند ‌من ‌ويُ‌طرف قاس‌على‌هذه‌نة،
‌.‌فالبصمة‌الوراثية‌من‌أفضل‌الطرق‌لحسم‌النزاع.(1)الحالات‌ما‌أشبهها

وليس‌هو‌عندي‌من‌القياس‌‌،في‌هذا‌الباب‌ية‌الهندسة‌الوراثية‌على‌القيافة‌صحيحٌ‌قياس‌تقنإن‌
‌أولى ‌الوراثية ‌الهندسة ‌بل‌تقنية ‌فينبغي‌أن‌تكون‌أرجح‌من‌القيافة؛‌المادي، ‌والصدق، ‌لأنَّ‌‌بالصحة

‌الوراثية‌ ‌الهندسة ‌تقنية ‌استُ‌‌–نتيجة ‌إذا ‌أهلها ‌عند ‌في‌–عملت‌حسب‌الأصول‌المعتمدة ‌ينعدم ها‌يكاد
‌.(2)مةاحتمال‌الخطأ‌على‌ما‌أظهرته‌الأبحاث‌المقدَّ‌

‌إ ‌القول ‌يمكن ‌دقة،‌‌نَّ‌كما ‌أكثر ‌وبصورة ‌القيافة، ‌تفعله ‌أن ‌يمكن ‌ما ‌بكل ‌تقوم ‌الوراثية البصمة
بصورة‌تكاد‌‌والأختَ‌‌والأخَ‌‌والأبَ‌‌د‌الأمَّ‌وبصحة‌أكثر‌من‌القيافة،‌فالبصمة‌الوراثية‌تستطيع‌أن‌تحدهِ‌

‌.(3)ة‌أو‌إثباتهاكذلك‌نفي‌الأبوَّ‌‌تكون‌قاطعة،‌ويمكنها

الاختبار‌الوراثي‌الذي‌يظهر‌البصمة‌الوراثية‌يكون‌أولى‌بالأخذ‌به‌من‌قول‌القائف‌الذي‌نأخذ‌و‌
‌.(4)لثقتنا‌فيه‌وتجربته‌المتكررة‌قبل‌ذلك‌؛ولن‌يكذب‌،ه‌لن‌يخطئعلى‌الظن‌الغالب‌أنَّ‌‌بقوله‌بناء ‌

صمة‌الوراثية‌من‌حيث‌اعتمادها‌على‌قياس‌التشابه‌بين‌ما‌عمل‌الب‌عمل‌القائف‌يشابه‌إلى‌حده ‌‌إنَّ‌
ا‌تحاليل‌البصمة‌أمَّ‌‌،القائف‌يعتمد‌على‌نواتج‌المادة‌الوراثية‌الظاهرة‌في‌الجسم‌الخارجي‌إلا‌أنَّ‌‌،الآباء

‌فإ ‌أولى‌نَّ‌الوراثية ‌باب ‌فمن ‌بالقيافة ‌الاعتداد ‌جاز ‌فإن ‌نفسها، ‌الوراثية ‌المادة ‌على ‌مباشرة ‌تعتمد ها

                                  
، أحكام النسب في الشريعة الإسلامية، دار قطري بن الفجاءة للنشر والتوزيع، علي محمد يوسف المحمدي  (1)

 .345م، ص 2004الدوحة، 
 .264 – 263محمد علي سليمان الأشقر، أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي، مرجع سابق، ص    (2)
في التحقيق والطب  D.N.Aإبراهيم صادق الجندي، حسين حسن الحصيني، تطبيقات تقنية البصمة الوراثية    (3)

 .118الشرعي، مرجع سابق، ص 
 .576محمد رأفت عثمان، البصمة الوراثية ودورها في إثبات ونفي النسب، مرجع سابق، ص      (4)
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‌.(1)بالبصمة‌الوراثية‌الاعتداد

‌الوبالتالي‌ ‌البصمة ‌تقنية ‌بل ‌النسب، ‌إثبات ‌في ‌القيافة ‌على ‌الوراثية ‌البصمة ‌قياس وراثية‌يمكننا
‌الأخذ‌بنتائج‌الفحص‌بالبصمة‌الوراثية‌والحكم‌بثبوت‌النسب،‌بناء ‌‌نَّ‌أولى‌بالصحة‌والصدق،‌حيث‌إ

‌للحكم‌بقول‌القافة‌إيكون‌مساو‌‌على‌قول‌خبراء‌البصمة‌الوراثية‌أقل‌أحواله‌أن ن‌لم‌تكن‌البصمة‌يا 
‌.(2)الوراثية‌أولى‌بالأخذ‌بها،‌الحكم‌بمقتضى‌نتائجها‌من‌باب‌قياس‌الأولى

وبعد‌استعراض‌العديد‌من‌آراء‌الفقهاء‌المعاصرين‌حول‌موقع‌البصمة‌الوراثية‌من‌القيافة‌يتبين‌ما‌
‌يلي:

تقديم‌البصمة‌الوراثية‌على‌القيافة‌لما‌تمتاز‌به‌من‌تقنية‌عالية‌ودقة‌متناهية‌تفوق‌أساليب‌القائف‌
‌في‌تحديد‌النسب‌وحسم‌النزاع.

نة،‌الفراش،‌الشهادة‌أو‌البيهِ‌‌–بعد‌البحث‌في‌موقع‌البصمة‌الوراثية‌من‌أدلة‌إثبات‌النسب‌الشرعية‌
د‌من‌آراء‌الفقهاء‌القدامى‌والمعاصرين‌ذوي‌الاختصاص‌ومن‌خلال‌استعراض‌العدي‌–الإقرار‌والقيافة‌
‌يتبيَّ‌ ‌العلم ‌أنَّ‌وأهل ‌يقدهِ‌‌ن ‌المعاصرين ‌الفقهاء ‌البصمة‌أغلبية ‌على ‌الأولى ‌الثلاثة ‌الشرعية ‌الأدلة مون

‌كرت‌سابقا .مونها‌على‌القيافة‌للأسباب‌التي‌ذُ‌ويقدهِ‌‌،الوراثية

                                  
عبد القادر الخياط وفريده الشمالي، تقنيات البصمة الوراثية في قضايا النسب وعلاقتها بالشريعة الإسلامية،   (1)

ص  م،2002ريعة والقانون، الإمارات، الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون، كلية الشبحث مقدم لمؤتمر 
1515. 

مصلح بن عبد الحي النجار، إياد أحمد إبراهيم، مستجدات طبية معاصرة من منظور فقهي، مرجع سابق، ص    (2)
220. 
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 المطلب الثاني

 من البصمة الوراثية كدليل لإثبات النسب رنةوالاجتهادات المقاموقف القوانين 

‌ ه‌على‌البصمة‌الوراثية‌باستثناء‌القانون‌التونسي،‌إلا‌أنَّ‌‌القوانين‌العربية‌في‌أغلبها‌صراحة ‌‌لم‌تنصَّ
يمكن‌الاستناد‌إلى‌القواعد‌العامة‌التي‌منحت‌القاضي‌في‌العديد‌منها‌إمكانية‌تفسير‌النصوص‌تفسيرا ‌

دراج‌البصمة‌الوراثية‌تحت‌النصوص‌الخاصة‌بالخبرة‌أو‌التحاليل‌البيولوجية‌،‌بحيث‌يستطيع‌إواسعا ‌
‌العلمي ‌الأدلة ‌إ‌أو ‌يستطيع ‌وبهذا ‌الطبي، ‌الفحص ‌أو ‌الو‌ة ‌البصمة ‌نفي‌عمال ‌أو ‌لإثبات ‌كدليل راثية

‌النسب.

‌تقسيم‌هذا‌المطلب‌إلى‌فرعين‌وفق‌الآتي:‌م،‌تمَّ‌بناء ‌على‌ما‌تقدَّ‌

 من البصمة الوراثية كدليل لإثبات النسب.ن العراقي واللبناني الفرع الأول: موقف القانوني

 من البصمة الوراثية كدليل لإثبات النسب. العراقي واللبناني الاجتهادالفرع الثاني: موقف 

 الفرع الأول

 من البصمة الوراثية كدليل لإثبات النسب القانونين العراقي و اللبنانيموقف 

 من البصمة الوراثية كدليل لإثبات النسبأولا : موقف القانون العراقي 

‌‌ع‌في‌العراق‌قانونٌ‌شرَّ‌لم‌يُ‌‌ابتداء ‌ على‌استخدام‌البصمة‌الوراثية‌كوسيلة‌للإثبات‌أو‌‌خاص‌ينص 
‌يمكن‌‌،النفي ‌التي ‌النصوص ‌من ‌العديد ‌نجد ‌العراقية ‌القوانين ‌في ‌العامة ‌القواعد ‌إلى ‌بالرجوع ولكن

‌‌؛لةالاستناد‌إليها‌في‌استخدام‌هذه‌الوسي م‌حيث‌2005عليه‌الدستور‌العراقي‌لعام‌‌من‌ذلك‌ما‌نصَّ
‌/‌ثالثا ‌ما‌يلي:34جاء‌في‌المادة‌

‌البحثَ‌"تشجهِ‌ ‌الدولة ‌التفو ‌‌ع ‌وترعى ‌الإنسانية، ‌يخدم ‌بما ‌السلمية ‌للأغراض ‌والإالعلمي بداع‌ق
‌والابتكار‌ومختلف‌مظاهر‌النبوغ".

‌النص‌أنَّ‌يُ‌ ‌للبحث‌الع‌ستنتج‌من‌هذا ‌الدولة ‌ينسحب‌على‌رعاية ‌الإنسانية لمي‌والابتكار‌وخدمة
طار‌إفي‌‌وهي‌وسيلة‌لخدمة‌الإنسانية‌وداخلة‌،البصمة‌الوراثية‌على‌اعتبارها‌أحد‌نتائج‌البحث‌العلمي

‌عليه‌هذا‌النص.‌الابتكار‌والنبوغ‌الذي‌حثَّ‌
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أساس‌‌من‌نفس‌الدستور‌على‌ما‌يلي:‌"الأسرة‌أ(‌–/‌أولا ‌29)ت‌المادة:‌وفي‌مجال‌الأسرة‌نصَّ‌
‌مها‌الدينية‌والأخلاقية‌والوطنية".يَ‌وتحافظ‌الدولة‌على‌كيانها‌وقِ‌‌،المجتمع

‌"..يهم‌في‌التربية‌والرعاية‌والتعليم..على‌والدَ‌‌ثانيا :‌للأولاد‌حق ‌

‌النص‌أنَّ‌يُ‌ ‌يمكن‌أن‌ينسحب‌على‌البصمة‌‌ستنتج‌من‌هذا ‌الأخلاقية ‌الدولة‌على‌القيم محافظة
ومنع‌دخول‌أبناء‌‌،نساب‌التي‌هي‌أساس‌الأسرةمن‌وسائل‌منع‌اختلاط‌الأها‌وسيلة‌الوراثية‌باعتبار‌

‌أنَّ‌ ‌كما ‌عليها، ‌المشرهِ‌‌غرباء ‌على‌اهتمام ‌ينسحب ‌أن ‌يمكن ‌والديهم ‌على ‌الأطفال ‌بحقوق ‌العراقي ع
‌م‌هذا‌الحق‌تدخل‌البصمة‌الوراثية‌في‌إثباته.ومن‌ثَ‌‌،يهللطفل‌على‌والدَ‌‌حقه ‌‌النسب‌الذي‌هو‌أهم ‌

من‌قانون‌‌(14)اعد‌العامة‌التي‌يمكن‌الاستناد‌إليها‌وتطبيق‌البصمة‌الوراثية‌فيها‌المادة‌ومن‌القو‌
‌ت‌على‌ما‌يلي:والتي‌نصَّ‌‌،م‌1987لعام‌57الطب‌العدلي‌رقم‌

 يقوم الطبيب العدلي بالمهام الآتية:

‌ة‌بالأخلاق‌والآداب‌العامة.فحص‌الواقعات‌المتعلقة‌بالجرائم‌الماسَّ‌ -
‌ة‌والدموية‌وفصائلها.يَّ‌وِ‌نَ‌فحص‌المواد‌المَ‌ -
‌فحص‌الشعر‌وبيان‌منشأه. -
‌ت‌من‌طبيعتها.نات‌النسيجية‌المختلطة‌للتثب ‌فحص‌العيهِ‌ -

‌أنَّ‌يُ‌ ‌النصوص ‌هذه ‌من ‌المشرهِ‌إ‌ستفاد ‌المتعلقة‌لزام ‌الواقعات ‌بفحص ‌العدلي ‌الطبيب ‌العراقي ع
التي‌قد‌ينتج‌عنها‌ولد‌ينسحب‌على‌والتي‌منها‌جريمة‌الزنا‌‌،ة‌بالأخلاق‌والآداب‌العامةبالجرائم‌الماسَّ‌

فحص‌الطبيب‌‌فحص‌البصمة‌الوراثية،‌وبإمكان‌القاضي‌الاستفادة‌منه‌في‌كثير‌من‌الوقائع،‌كما‌أنَّ‌
هي‌في‌صلب‌موضع‌النسب‌التي‌تدخل‌البصمة‌‌،ق‌الولدتخل ‌‌ة،‌والتي‌هي‌أساسُ‌يَّ‌وِ‌نَ‌العدلي‌للمواد‌المَ‌

‌الوراثية‌فيه.

رع‌العراقي‌بالنظام‌المختلط‌الذي‌هو‌نهج‌وسط‌بين‌نظام‌الإثبات‌وفي‌جانب‌الإثبات‌أخذ‌المش
‌يمثهِ‌المقيَّ‌ ‌وهو ‌الحر، ‌الإثبات ‌ونظام ‌الإثباتد ‌نظم ‌أفضل ‌للأفراد‌‌لأنَّ‌‌؛ل ‌الهامة ‌للحقوق ‌ضمانا  فيه
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‌البسيطة ‌للناس‌في‌حقوقهم ‌تيسيرا  ‌بأكثر‌من‌وسيلة،‌وفيها .‌وبإمكان‌القاضي‌الأخذ‌(1)وكيفية‌إثباتها
‌قانو‌بوسائ ‌أخذ ‌وبهذا ‌الوقائع، ‌لإثبات ‌الجديدة ‌العلمي ‌التقدم ‌)ل ‌رقم ‌العراقي ‌الإثبات ‌لعام107ن )‌

ه:‌"للقاضي‌أن‌يستفيد‌من‌وسائل‌التقدم‌العلمي‌على‌أنَّ‌‌(104)ت‌المادة‌حيث‌نصَّ‌‌،المعدل‌م1979
‌في‌استنباط‌القرائن‌القضائية".

‌النص‌أنَّ‌يُ‌ اضي‌الحرية‌في‌الاستفادة‌من‌وسائل‌التقدم‌ع‌العراقي‌أعطى‌للقالمشرهِ‌‌ستفاد‌من‌هذا
‌الق ‌العادل‌وحسم ‌للوصول‌إلى‌الحكم ‌قناعته ‌وتندرج‌العلمي‌لاستنباط‌القرائن‌التي‌تشكل‌منها ضية،

‌.(2)طار‌هذه‌الوسائلالبصمة‌الوراثية‌في‌إ

ة‌والسجلات‌ب‌عليها‌من‌نتائج‌هي‌واقعة‌مادية‌يمكن‌إثباتها‌بالكتابالولادة‌وما‌يترتَّ‌‌وبالرغم‌من‌أنَّ‌
ن‌عدم‌صحة‌ما‌طريقة‌أخرى‌إذا‌انعدم‌الدليل‌أو‌تبيَّ‌‌ع‌العراقي‌أجاز‌إثباتها‌بأيهِ‌المشرهِ‌‌إلا‌أنَّ‌‌،الرسمية

‌نصَّ‌ ‌حيث ‌السجلات، ‌بهذه ‌جاء ‌المادة ‌ال‌(35)ت ‌من ‌رقم ‌العراقي ‌المدني م‌‌1951لعام‌40قانون
ن‌فإذا‌انعدم‌هذا‌الدليل‌أو‌تبيَّ‌‌،ة‌لذلكلمعدَّ‌ه:‌"تثبت‌الولادة‌والوفاة‌بالسجلات‌الرسمية‌االمعدل‌على‌أنَّ‌

‌طريقة‌أخرى".‌عدم‌صحة‌ما‌أدرج‌بالسجلات‌فيجوز‌الإثبات‌بأيهِ‌

‌النص‌أنَّ‌يُ‌ ‌أيضا ‌يمكن‌إثباتها‌‌ستنتج‌من‌هذا ‌بالطرق‌المعتادة الوقائع‌المادية‌التي‌يمكن‌إثباتها
‌البص‌،كالوسائل‌العلمية‌والبيولوجية‌طريقة‌أخرى؛‌بأيهِ‌ ‌أنَّ‌ومنها ‌الولادة‌من‌نتائجها‌مة‌الوراثية،‌وبما

لكونها‌أحد‌وسائل‌‌؛عمال‌البصمة‌الوراثيةيه‌أو‌نفيه‌فبهذا‌النص‌يمكن‌إ‌إثبات‌نسب‌المولود‌إلى‌والدَ‌
‌الإثبات.

ة،‌ويعتبر‌العراق‌من‌أوائل‌الدول‌التي‌سعت‌إلى‌استخدام‌البصمة‌الوراثية‌في‌مجال‌إثبات‌البنوَّ‌
‌م ‌إنشاء ‌فكرة ‌بدأت ‌التسعينحيث ‌أوائل ‌منذ ‌العدلي ‌الطب ‌معهد ‌في ‌النووي ‌للحامض ‌وتمَّ‌يختبر ‌ات،

العقوبات‌المفروضة‌على‌العراق‌آنذاك‌حالت‌دون‌تطبيق‌‌م،‌إلا‌أن1995‌َّعداد‌خطة‌عمل‌لذلك‌عام‌إ‌
‌أولى‌تمَّ‌ ‌وكخطوة ‌بشكل‌كامل، ‌إثبات‌البنوَّ‌‌الخطة ‌الطب‌العدلي‌بموجب‌استحداث‌وحدة ‌في‌معهد ة

،‌ثم‌تلاه‌استحداث‌قسم‌مختبر‌فحص‌بصمة‌الحامض‌م18/10/1997في‌‌26ي‌بالعدد‌الأمر‌الإدار‌

                                  
 .31أحمد نشأت، رسالة الإثبات، مرجع سابق، ص   (1)
 .578ان، البصمة الوراثية ودورها في إثبات ونفي النسب، مرجع سابق، ص محمد رأفت عثم (  2)
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‌م.8/7/2002في‌‌104النووي‌في‌معهد‌الطب‌العدلي‌بموجب‌الأمر‌الوزاري‌المرقم‌

من‌تهيئة‌بناية‌للقسم‌في‌معهد‌الطب‌العدلي‌ببغداد،‌مع‌تهيئة‌‌م2003عام‌‌وحتىالانتهاء‌‌وتمَّ‌
‌و‌ ‌والمستلزمات، ‌الأجهزة ‌بعض ‌عام ‌وفي ‌العراق، ‌داخل ‌التقنية ‌على ‌جزئي ‌تدريب و‌‌2005كذلك

ويدعم‌‌،بل‌الشركة‌العامة‌لتسويق‌الأدوية‌والمستلزمات‌الطبيةتجهيز‌القسم‌المذكور‌من‌قِ‌‌م‌تم2006‌َّ
م‌2007من‌وزارة‌الصحة‌بالتعاقد‌مع‌شركة‌)جينومد(‌التركية‌بما‌يحتاجه‌من‌أجهزة.‌وفي‌أواخر‌عام‌

تأهيل‌القسم‌ونصب‌الأجهزة‌وتحديثها‌وتشغيلها‌فعليا ،‌حيث‌ظهرت‌أول‌بصمة‌وراثية‌‌الانتهاء‌من‌تمَّ‌
‌.(1)م21/10/2007في‌العراق‌بتاريخ‌

‌من ‌أنَّ‌‌وبالرغم ‌إلا ‌الوراثية ‌البصمة ‌بتحليل ‌الاهتمام ‌تأخر‌وحتىالمشرهِ‌‌هذا ‌العراقي ‌عن‌‌ع الآن
هذا‌النقص‌التشريعي‌‌دَّ‌الأجدر‌به‌سَ‌‌كان‌،وأبقى‌على‌القواعد‌العامة‌في‌ذلك‌،وضع‌تشريع‌خاص‌بها

ى‌للقاضي‌الاستفادة‌بصورة‌مباشرة‌ليتسنَّ‌‌؛جيز‌استخدام‌البصمة‌الوراثية‌بشكل‌رسميبإصدار‌قانون‌يُ‌
‌من‌التطور‌العلمي‌الحاصل‌في‌مجال‌الإثبات.

 :ثانيا : موقف القانون اللبناني من البصمة الوراثية كدليل لإثبات النسب

‌ ‌ينصَّ ‌تشريعاته‌عالمشرهِ‌‌لم ‌في ‌صريح ‌بشكل ‌الوراثية ‌البصمة ‌على ‌أنَّ‌‌،اللبناني ‌من‌إلا ‌هناك ه
الجانب‌الفني‌والطبي‌في‌اختصاصات‌الطب‌‌لَ‌دخِ‌القواعد‌العامة‌التي‌يمكن‌الاستناد‌إليها‌في‌ذلك،‌وأُ‌

الصادر‌‌‌(6384)من‌المرسوم‌الاشتراعي‌رقم‌‌(4)ت‌المادة‌حيث‌نصَّ‌‌،الشرعي‌التي‌يلزمها‌التحقيق
ه:‌"تدخل‌في‌اختصاص‌الطبيب‌م‌الخاص‌بالأطباء‌الشرعيين‌على‌أن1946‌َّ/‌تشرين‌الثاني‌/‌‌14في

‌الطبية‌الفنية".‌ةالأعمال‌التي‌يقتضيها‌تحقيق‌الحوادث‌الجزائية‌من‌الوجه‌الشرعي‌جميعُ‌

ثية‌عمال‌تحليل‌البصمة‌الورامادة‌لإبإمكان‌القاضي‌الاستناد‌إلى‌هذه‌ال‌هستنتج‌من‌هذا‌النص‌أنَّ‌يُ‌
حيث‌يندرج‌هذا‌‌،باعتبارها‌أحد‌الجوانب‌الفنية‌للطب‌الشرعي،‌والتي‌يمكن‌الأخذ‌بها‌لإثبات‌النسب

‌التحليل‌ضمن‌أعمال‌الخبرة‌التي‌يعتمد‌عليها‌القاضي‌في‌اتخاذ‌قراراته.

بموجب‌‌س‌الحكمَ‌ع‌اللبناني‌يمكن‌للقاضي‌أن‌يؤسهِ‌وعملا ‌بمبدأ‌الإثبات‌الحر‌الذي‌يأخذ‌به‌المشرهِ‌

                                  
عامر رشيد حمادي صالح، البصمة الوراثية وأثرها في الإثبات الجنائي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،   (1)

 .28 – 27م، ص 2010
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ِ‌ال ‌نصه ‌إلى ‌استنادا  ‌الوراثية ‌)‌بصمة ‌الجزائية‌(179المادة ‌المحاكمات ‌أصول ‌قانون ‌جاء‌‌،من حيث
‌‌دَ‌رِ‌عى‌بها‌بطرق‌الإثبات‌كافة‌ما‌لم‌يَ‌فيها:‌"يمكن‌إثبات‌الجرائم‌المدَّ‌ مخالف،‌ولا‌يمكن‌للقاضي‌‌نص 

لمناقشة‌العلنية‌أثناء‌شرط‌أن‌تكون‌قد‌وضعت‌قيد‌ا‌،أن‌يبني‌حكمه‌إلا‌على‌الأدلة‌التي‌توافرت‌لديه
‌المحاكمة،‌ويقدر‌القاضي‌الأدلة‌بهدف‌ترسيخ‌قناعته‌الشخصية".

‌أنَّ‌يُ‌ ‌النص ‌هذا ‌من ‌يقيهِ‌المشرهِ‌‌ستنتج ‌لم ‌اللبناني ‌للإثباتع ‌محددة ‌بطرق ‌القاضي ‌أعطاه‌وإنَّ‌‌،د ما
‌،ثبات‌العلميةحدى‌طرق‌الإالبصمة‌الوراثية‌إ‌طريقة‌يستطيع‌الإثبات‌فيها،‌وبما‌أنَّ‌‌صلاحية‌اتخاذ‌أيهِ‌

‌الملائم‌فإنَّ‌ ‌القرار ‌باتخاذ ‌عليها ‌والاعتماد ‌تحليلها ‌إجراء ‌يستطيع ‌أالقاضي ‌سواء ‌الأدلة‌، ‌إلى ضافها
‌الأخرى‌أم‌اعتبرها‌الدليل‌الوحيد‌في‌ذلك.

قانون‌أصول‌المحاكمات‌المدنية‌اللبناني‌أجاز‌للقاضي‌إجراء‌تحقيق‌فني‌إذا‌كان‌الفصل‌‌كما‌أنَّ‌
الصادر‌في‌‌(72(‌من‌المرسوم‌الاشتراعي‌رقم‌)279)ت‌المادة‌حيث‌نصَّ‌‌،عليه‌في‌الدعوى‌موقوفا ‌

ه:‌"إذا‌كان‌الفصل‌في‌الدعوى‌موقوفا ‌على‌تحقيق‌أمور‌م‌في‌الكتاب‌الثالث‌على‌أن1933‌َّ/‌شباط‌/1
ر‌إجراء‌تحقيق‌على‌طلب‌المتداعين‌أن‌يقرهِ‌‌تستلزم‌معرفة‌فنية،‌كان‌للقاضي‌من‌تلقاء‌نفسه‌أو‌بناء ‌

‌ني".ف

‌أنَّ‌يُ‌ ‌النص‌والنصوص‌السابقة ‌للقاضي‌صلاحية‌المشرهِ‌‌ستنتج‌من‌هذا ع‌اللبناني‌أعطى‌بالجملة
والتي‌تدخل‌التحليلات‌‌،اتخاذ‌كافة‌طرق‌الإثبات‌بما‌في‌ذلك‌الطرق‌العلمية‌في‌الفصل‌بالمنازعات

عمال‌تحليل‌بناني‌إ‌لى‌ما‌سبق‌يمكن‌للقاضي‌اللالبيولوجية‌والمخبرية‌من‌ضمن‌هذه‌الطرق،‌واستنادا ‌إ
‌،‌وإالبصمة‌الوراثية ‌عليها‌في‌قانون.‌ن‌لم‌ينصَّ

 الفرع الثاني

 البصمة الوراثية كدليل لإثبات النسب الاجتهاد العراقي واللبناني منموقف 

‌ ‌المقارنةأخذ ‌القضائية ‌)وما‌‌الاجتهادات ‌تعالى: ‌قوله ‌إلى ‌استنادا  ‌للإثبات ‌كدليل ‌الفنية بالخبرة
‌نوحيقبلك‌إلا‌من‌أرسلنا ‌ف‌‌رجالا  ‌أهلَ‌اسأإليهم ‌خاصَّ‌(1)الذكر‌إن‌كنتم‌لا‌تعلمون(‌لوا ‌في‌مجال‌. ة

                                  
 (.43سورة النحل، الآية )   (1)
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‌منذ‌عهد‌بعيد ‌،قول‌القائف‌قبل‌الإسلام‌وبعده،‌حيث‌أخذ‌بالنسب‌وإصدار‌أحكامه‌بالاعتماد‌عليها
خرها‌،‌وآيةواستمر‌هذا‌المنهج‌حتى‌تطورت‌العلوم‌ووصلت‌إلى‌الوقت‌الحاضر‌من‌التحليلات‌البيولوج

‌تحليل‌البصمة‌الوراثية.

 :أولا : موقف القضاء العراقي من البصمة الوراثية كدليل لإثبات النسب

‌تحديد‌‌أخذ‌القضاء‌العراقي‌في‌مجال‌الطب‌في‌حقل‌النسب‌بأنَّ‌ التطور‌العلمي‌أصبح‌بمقدوره
فيه‌النسب‌بدقة‌من‌خلال‌تطابق‌فحص‌الأنسجة‌على‌ورثة‌المتوفي‌المطلوب‌إثبات‌النسب‌إليه‌أو‌ن

‌مح‌،منه ‌من ‌الصادر ‌القرار ‌الاتحادية ‌التمييز ‌محكمة ‌نقضت ‌في‌حيث ‌الشخصية ‌الأحوال كمة
‌الأ ‌الصادر‌بالرقم ‌ببغداد ‌إلى‌اللجنة‌‌م2011/ش/1993عظمية ‌بإرسال‌ذوي‌العلاقة ‌تأخذ ‌لم عندما

‌حيث‌جاء‌في‌قرار‌لها‌ما‌يلي:‌،الطبية‌المختصة‌لإثبات‌النسب‌أو‌نفيه

‌لأنَّ‌‌؛ه‌غير‌صحيح‌ومخالف‌للشرع‌والقانون‌جد‌أنَّ‌على‌الحكم‌المميز‌وُ‌)...‌ولدى‌عطف‌النظر‌
النسب‌بدقة‌من‌خلال‌تطابق‌التطور‌العلمي‌في‌مجال‌الطب‌في‌حقل‌النسب‌أصبح‌بمقدوره‌تحديد‌

لذا‌كان‌المقتضى‌استجابة‌‌،نسجة‌على‌ورثة‌المتوفي‌المطلوب‌إثبات‌النسب‌إليه‌أو‌نفيه‌منهفحص‌الأ
‌وك ‌لطلب ‌المدَّ‌المحكمة ‌لإيل ‌)المدَّ‌عي ‌العلاقة ‌ذوي ‌والمدَّ‌رسال ‌الطبية‌عي ‌اللجنة ‌إلى ‌عليها( عى

للقانون...‌لذا‌‌ا ‌صدار‌الحكم‌الذي‌تراه‌موافق،‌وعلى‌ضوء‌ما‌يردها‌من‌نتيجة‌إالمختصة‌لهذا‌الغرض
‌.(1)م...(وإعادة‌الدعوى‌إلى‌محكمتها‌لاتباع‌ما‌تقدَّ‌‌،ر‌نقض‌الحكم‌المميزقره‌

‌للبتهِ‌كما‌اعتمدت‌محك في‌إثبات‌النسب‌بواسطة‌إجراء‌فحص‌‌مة‌التمييز‌الاتحادية‌اعتمادا ‌كليا 
‌نقضت‌القرار‌الصادر‌من‌محكمة‌الأحوال‌الشخصية‌في‌ تطابق‌الأنسجة‌أو‌)دي.‌ان.‌أي(‌عندما

‌لها‌ما‌يلي:‌حيث‌جاء‌في‌قرار ‌‌،م13/10/2011وبتاريخ‌‌2011/ش/512العباسية‌ذو‌العدد‌

‌؛ه‌غير‌صحيح‌ومخالف‌لأحكام‌الشرع‌والقانون‌جد‌أنَّ‌على‌الحكم‌المميز‌وُ‌)..‌ولدى‌عطف‌النظر‌
‌والدَ‌‌لأنَّ‌ ‌باعتبارهما ‌إلى‌المميز‌عليهما ‌وحيث‌إيهماالمميزين‌يطلبان‌إثبات‌نسبهما ‌أحياءنَّ‌، ‌لذا‌هما ،

الطب‌العدلي‌لإجراء‌فحص‌كمال‌المحكمة‌لتحقيقاتها‌بإرسال‌ذوي‌العلاقة‌إلى‌معهد‌كان‌المقتضى‌إ

                                  
م، مجلة صوت 20/9/2011، بتاريخ 2001/ شخصية أولى / 4678قرار محكمة التمييز الاتحادية، رقم   (1)

 .12م، ص 2011، 11العدالة، بغداد، العدد 
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،‌وعلى‌ضوء‌لبيان‌فيما‌إذا‌كان‌المميزان‌من‌صلب‌المميز‌عليهما‌؛نسجة‌أو‌)دي.‌ان.‌أي(ابق‌الأتط
وقد‌استقر‌قضاء‌محكمة‌التمييز‌الاتحادية‌على‌‌،صدار‌القرار‌الذي‌تراه‌موافقا ‌للشرع‌والقانون‌النتيجة‌إ

قضه‌وإعادة‌ر‌نذا‌قرَّ‌ل‌،2010/‌الهيئة‌العامة/‌159وبعدد‌‌م29/5/2011ذلك‌بقرارها‌الصادر‌بتاريخ‌
‌.(1)م...(باع‌ما‌تقدَّ‌تهِ‌الدعوى‌إلى‌محكمتها‌لا

دت‌محكمة‌التمييز‌الاتحادية‌محكمة‌الموضوع‌عندما‌استندت‌إلى‌فحص‌العوامل‌الوراثية‌كما‌أيَّ‌
‌لها‌ما‌يلي:‌حيث‌جاء‌في‌قرار ‌‌،في‌صحة‌النسب

‌وُ‌ ‌موضوعه ‌في ‌النظر ‌عطف ‌ولدى ‌أن)... ‌المقدَّ‌‌جد ‌التصحيح ‌طلب ‌قِ‌م ‌المدَّ‌من ‌عليها‌بل عى
م‌القرار‌التمييزي‌الصادر‌من‌هذه‌المحكمة‌المرقَّ‌‌ا‌فيه‌تصحيحَ‌تَ‌بَ‌لَ‌والشخص‌الثالث‌)ز(‌اللتان‌طَ‌‌(،ع)

والذي‌قضى‌بتصديق‌قرار‌محكمة‌الأحوال‌‌م،3/7/2007المؤرخ‌في‌‌2007/‌شخصية‌أولى‌/2092
‌المرقَّ‌ ‌الجديدة ‌بغداد ‌في ‌الشخصية ‌‌2006/ش/296م ‌في ‌الأخطاء‌‌خال ‌‌م31/5/2007المؤرخ من

‌اتَّ‌‌،القانونية ‌الموضوعحيث ‌محكمة ‌الدَّ‌‌،بعت ‌في ‌تحقيقاتها ‌النقض‌وأجرت ‌قرارات ‌ضوء ‌في عوى
حيث‌ورد‌‌،ي‌النزاع‌إلى‌معهد‌الطبابة‌العدليةرسال‌طرفَ‌،‌وإنة‌الشخصيةالصادر‌فيها‌بالاستماع‌إلى‌البيهِ‌

ونفى‌‌،)ز(‌مع‌العوامل‌الوراثية‌للمدعو‌)س(‌و‌)ع(‌ةتقرير‌الفحص‌بتطابق‌العوامل‌الوراثية‌للمدعوَّ‌
طلب‌التصحيح‌لا‌يستند‌إلى‌‌نَّ‌،‌وحيث‌إعليه‌وبناء ‌‌،ة‌)ع(ة‌)ز(‌للمدعوَّ‌فحص‌التطابق‌النسيجي‌بنوَّ‌

ر‌رهِ‌قُ‌‌م،‌1969لعام‌83ون‌المرافعات‌المدنية‌رقم‌من‌قان‌223/2واستنادا ‌لأحكام‌المادة‌‌،قانوني‌سبب ‌
‌.(2)الطلب...(‌رد ‌

‌قرار ‌ ‌الحالة‌‌وفي ‌قيام ‌مع ‌إضافي ‌كدليل ‌الوراثية ‌بالبصمة ‌الاتحادية ‌التمييز ‌محكمة ‌أخذت لها
‌في‌إثبات‌النسب ‌إلى‌نتائج‌الفحوصات‌لفصائل‌وأيَّ‌‌،الزوجية‌)الفراش( ‌الموضوع‌استنادا  دت‌محكمة

‌الوراثية ‌والبصمة ‌وإالدم ‌ف‌نَّ‌، ‌المتطورة ‌العلمية ‌بالوسائل ‌استعانت ‌الموضوع ‌الطبمحكمة ‌مجال ‌،ي
‌الذي‌أشار‌إلى:‌م30/6/2011في‌‌3620بالتسلسل‌‌2912حيث‌جاء‌في‌القرار‌التمييزي‌بالعدد‌

                                  
، تاريخ 2001/ الهيئة الشخصية الأولى / 5937 –قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية، رقم  (1)

 .239م، ص 2012م، مجلة التشريع والقضاء، السنة الرابعة، العدد الثاني، 13/12/2011
م، النشرة 10/2/2009، بتاريخ 2008/ هيئة عامة / 124قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية، رقم     (2)

 .11م، ص 2010، بغداد، 13القضائية، مجلس القضاء الأعلى )المركز الاعلامي(، العدد الثاني عشر 
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عليها‌)س(‌أقامت‌دعواها‌طالبة‌‌عىالمدَّ‌‌للشرع‌والقانون...‌لأنَّ‌‌وموافقٌ‌‌الحكم‌المميز‌صحيحٌ‌‌)أنَّ‌
ل‌في‌مسجَّ‌هو‌وليس‌كما‌‌،وإلى‌المميز‌كونها‌من‌رحمها‌ومن‌زوجها‌المذكور‌،بات‌نسب‌)ح(‌إليهاثإ

‌وأنَّ‌ ‌المدنية... ‌الأحوال ‌تحقيقاتها‌سجلات ‌أجرت ‌الموضوع ‌العلمية‌‌،محكمة ‌بالوسائل واستعانت
المتطورة‌في‌مجال‌الطب‌بإرسال‌ذوي‌العلاقة‌إلى‌فحص‌تطابق‌الأنسجة...‌وإلى‌معهد‌الطب‌العدلي‌

مة‌الوراثية‌للطفلة‌)ح(‌من‌نتائج‌تعاكس‌نتائج‌فحص‌البص‌نت‌نتائج‌الفحصوبيَّ‌‌،بالكتاب‌رقم‌/‌في
ة‌)س(،‌كما‌ة‌الطفل‌)ح(‌للمدعوَّ‌هذا‌الفحص‌بنوَّ‌‌،‌وبالتالي‌نفىة‌)س(فحص‌البصمة‌الوراثية‌للمدعوَّ‌

‌التقرير، ‌في ‌الفحوصات‌‌جاء ‌نتائج ‌مع ‌)ح( ‌للطفلة ‌الوراثية ‌والبصمة ‌الدم ‌فحوصات ‌نتائج تطابقت
ة‌الطفلة‌)ح(‌هذه‌الفحوصات‌بنوَّ‌‌فِ‌نْ‌وبالتالي‌لم‌تَ‌‌،)س(والبصمة‌الوراثية‌للمدعوين‌)ح(‌ولفصائل‌الدم‌

لت‌إليها‌نتائجها‌محكمة‌الموضوع‌لا‌تتعارض‌مع‌التحقيقات‌التي‌توصَّ‌‌نَّ‌إليهما‌كزوجين‌معا ،‌وحيث‌إ
‌تصديقُ‌‌رَ‌رهِ‌قضاء‌الهيئة‌العامة‌لمحكمة‌التمييز‌الاتحادية...‌لذا‌قُ‌‌الشرع‌والقانون...‌وعلى‌هذا‌استقرَّ‌

‌.(1)المميز(الحكم‌
لصلاحيات‌المنوطة‌بمحكمة‌التمييز‌الاتحادية‌أهمية‌كبيرة‌في‌الرقابة‌على‌الأحكام‌بشكل‌ل‌كما‌أنَّ‌

‌بُ‌‌،عام ‌قد ‌كانت ‌إذا ‌قانونيوفيما ‌خطأ ‌على ‌وإنيت ‌حتى ‌الوراثية‌، ‌البصمة ‌تقرير ‌على ‌اعتمدت ن
عندما‌نقضت‌الحكم‌‌خصوصا ‌في‌مجال‌إثبات‌النسب،‌وهذا‌ما‌قضت‌به‌محكمة‌التمييز‌الاتحادية

‌م،23/11/2008في‌‌(2008م/3796)م‌الصادر‌عن‌محكمة‌الأحوال‌الشخصية‌في‌الموصل‌المرقَّ‌
؛‌كونه‌ليس‌أبيهم‌أ(عي‌)‌ر،‌س،‌من‌)أ(،‌)م(،‌)ر(‌من‌والدهم‌المدَّ‌‌والقاضي‌بنفي‌نسب‌الأطفال‌كله ‌

‌وإ ‌بأمهِ‌الحقيقي، ‌المدَّ‌لحاقهم ‌)بهم ‌عليها ‌والإعى ‌فقط، ‌ي( ‌ق، ،‌ ‌المدنية‌شعار ‌الأحوال ‌دائرة إلى
‌ة‌بتأشير‌قرار‌الحكم‌في‌سجلاتها‌بعد‌اكتساب‌القرار‌الدرجة‌القطعية.المختصَّ‌

في‌‌1159رغم‌اعتماد‌القرار‌على‌فحص‌البصمة‌الوراثية‌الصادر‌عن‌معهد‌الطب‌العدلي‌بالعدد‌
‌للأطفال‌كله ‌‌م،9/9/2008 ‌)م(،‌والذي‌ثبت‌فيه‌تعاكس‌العوامل‌الوراثية ‌مع‌العوامل‌‌من‌)أ(، )ر(

ة‌وبنتيجة‌التقرير‌النهائي‌فقد‌نفت‌جميع‌الفحوصات‌المختبرية‌بنوَّ‌‌،عى‌عليه‌)ر،‌س،‌أ(الوراثية‌للمدَّ‌
‌وجاء‌في‌القرار:‌،الأطفال‌)أ(،‌)م(،‌)ر(‌للمدعو‌)ر،‌س،‌أ(

                                  
علمية وملحقه بالمبادئ التمييزية، مكتبة ربيع الزهاوي، إثبات النسب في الشرع والقانون وفي الوسائل ال  (1)

 .66م، ص 2012الصباح، بغداد، 
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ذلك‌‌؛ه‌غير‌صحيح‌ومخالف‌لأحكام‌القانون‌جد‌أنَّ‌)...‌ولدى‌عطف‌النظر‌على‌الحكم‌المميز‌وُ‌
‌إلى‌الشخص‌الذي‌ينتسبون‌إليهب‌إنفي‌النسب‌يتطلَّ‌‌لأنَّ‌ ‌نفي‌نسبهم جواز‌بقاء‌‌لعدم‌؛لحاق‌المراد

عى‌الرابطة‌الزوجية‌بين‌المميز‌عليها‌المدَّ‌‌ذلك‌غير‌ممكن‌إذا‌ما‌ثبت‌أنَّ‌‌نَّ‌المذكورين‌دون‌نسب،‌وأ
‌متحققة ‌غير ‌عليه ‌والمميز ‌إعليها ‌إذ ‌‌نَّ‌، ‌الفراش ‌إلى ‌ينسبون ‌الر‌‌–المذكورين ‌الزوجية وهذا‌‌–ابطة

‌يتطلب‌التحقيق‌بما‌يلي:
‌الأحوال‌‌-1 ‌قيد ‌وصورة ‌الزواج ‌عقد ‌بربط ‌الطرفين ‌بين ‌صحيح ‌وبعقد ‌الزوجية ‌الرابطة استمرار

‌الشخصية.
‌وُ‌‌-2 ‌قد ‌المذكورين ‌كون ‌هذان‌صحة ‌تحقق ‌ما ‌فإذا ‌عليها، ‌المدعى ‌عليها ‌المميز ‌رحم ‌من لدوا

ا‌من‌الأدلة‌ما‌تراه‌مناسبا ‌وفقا ‌للأحكام‌القانونية‌والشرعية‌للمحكمة‌مع‌ما‌توفر‌لديه‌الشرطان‌فإنَّ‌
‌.(1)م(ضبارة‌إلى‌محكمتها‌للسير‌بها‌وفق‌ما‌تقدَّ‌نقضه‌وإعادة‌الإ‌رَ‌رهِ‌التي‌تحكم‌الموضوع،‌لذا‌قُ‌

 :ثانيا : موقف القضاء اللبناني من البصمة الوراثية كدليل لإثبات النسب
في‌طريقه‌لإصدار‌قرارات‌‌ا ‌خاص‌بالبصمة‌الوراثية‌عائق‌نصه ‌‌وجود‌عدمَ‌لم‌يعتبر‌القضاء‌اللبناني‌

،‌سواء‌بالاعتماد‌عليها‌حيث‌اعتبرها‌كدليل‌للإثبات‌في‌العديد‌من‌قراراته‌،بالاستناد‌إلى‌نتائج‌تحليلها
إثبات‌نسب‌ضافها‌إلى‌أدلة‌أخرى.‌فقد‌أصدرت‌محكمة‌الدرجة‌الأولى‌في‌جبل‌لبنان‌حكما ‌بكليا ‌أم‌أ

‌.‌وتفاصيل‌القضية‌كالآتي:(2)نكر‌نسبهابيها‌عندما‌أطفله‌إلى‌أ
عية‌إثبات‌بي‌عقل(.‌تطلب‌المدَّ‌عى‌عليه‌)سيزار‌أعية‌)ريتا‌الحايك(،‌طفلتها‌)ستيفاني(،‌المدَّ‌المدَّ‌

المحكمة‌‌عى‌عليه‌ذلك،‌إلا‌أنَّ‌نكر‌المدَّ‌،‌وألوجود‌علاقة‌جنسية‌بينهما‌؛عى‌عليهنسب‌ابنتها‌من‌المدَّ‌
بات‌نسب‌الطفلة‌)ستيفان(‌إلى‌الأب‌)سيزار‌أبي‌عقل(‌بالاستناد‌إلى‌نتائج‌تحليل‌أصدرت‌حكمها‌بإث

الحوامض‌النووية‌‌نَّ‌،‌وجاء‌في‌حيثيات‌القرار:‌)إجريت‌إلى‌الأم‌والأب‌والطفلةالبصمة‌الوراثية‌التي‌أُ‌
السيد‌‌نَّ‌نت.‌إور‌ها‌وراثيا ‌وقُ‌ديوالسيد‌سيزار‌أبي‌عقل‌قد‌جرى‌تحدللسيدة‌ريتا‌الحايك‌وللطفلة‌ستيفاني‌

                                  
م، )غير منشور(، 30/7/2009في  2009/ شخصية أولى /408قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية رقم   (1)

 – 44أشار إليه: عامر رشيد حمادي صالح، البصمة الوراثية وأثرها في الإثبات الجنائي، مرجع سابق، ص 
45. 

، ر.ح. / 13/4/2000، تاريخ 2000/ 78قرار محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان، الغرفة الثالثة، رقم   (2)
 وما يليها. 541م، ص 2000، السنة الرابعة والثلاثون، لبنان، بيروت، 4ق.أ، مجلة العدل، العدد 
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‌إ‌سيزار‌أبي‌عقل‌هو‌الأب‌البيولوجي ‌ي‌نَّ‌للطفلة‌ستيفاني. ساوي‌عشرة‌المؤشر‌المدمج‌)س‌ب‌ي(
احتمال‌أن‌يكون‌السيد‌سيزار‌أبي‌عقل‌هو‌أبو‌الطفلة‌ستيفاني‌هو‌أكثر‌‌نَّ‌ملايين‌ونصف‌المليون‌)إ

الصدفة‌من‌مجمل‌السكان(‌ذ‌بطريق‌خر‌أخرجل‌آ‌أي ‌‌صف‌المرة‌من‌أن‌يكون‌الأبَ‌نبعشرة‌ملايين‌و‌
‌%(.99.9999905احتمال‌الأبوة‌يساوي‌‌نَّ‌إ

نات‌هذه‌الفحوصات‌تتناول‌ليس‌مجرد‌عيهِ‌‌ه‌بات‌من‌المعلوم‌أنَّ‌كذلك‌جاء‌في‌حيثيات‌القرار:‌)أنَّ‌
ى‌سمَّ‌بحيث‌يمكن‌أن‌تعطي‌دلالة‌واضحة‌ومؤكدة‌حول‌ما‌يُ‌‌،ما‌الخصائص‌الوراثية‌للإنسانوإنَّ‌‌،الدم

‌النوع‌من‌الفراثية‌التي‌لا‌تدع‌مجالا ‌للشك‌حول‌هوية‌والدَ‌البصمات‌الو‌ مع‌‌حوصاتي‌الطفل،‌وهذا
تطور‌التجارب‌المختبرية‌في‌هذا‌المجال‌أصبح‌من‌الممكن‌الركون‌إليه‌بثقة‌شبه‌مطلقة‌في‌مسائل‌

‌والمدقهِ‌ ‌النسب(. ‌أنَّ‌إثبات ‌يجد ‌القرار ‌هذا ‌تفاصيل ‌في ‌عل‌ق ‌اعتمدت ‌التي ‌الوراثية ‌البصمة يه‌دليل
عية‌عى‌عليه‌والمدَّ‌المدَّ‌‌إفادة‌الطبيب‌)جوزيف‌عبود(‌الذي‌أفاد‌أنَّ‌‌:منها‌؛بقرائن‌أخرى‌‌زٌ‌المحكمة‌معزَّ‌

‌المدَّ‌ ‌حمل ‌من ‌للتأكد ‌اللازمة ‌الفحوصات ‌لإجراء ‌عيادته ‌في ‌المدَّ‌زاراه ‌وطلب ‌شخصيا ‌عية ‌عليه عى
‌إ ‌عملية ‌للمدَّ‌بإجراء ‌فورية ‌إجهاض ‌ذلك ‌إلى ‌بالإضافة ‌المعية، ‌التحقيق‌دَّ‌قرار ‌قاضي ‌أمام ‌عليه عى

‌؛المحكمة‌استندت‌في‌قرارها‌إلى‌ثلاثة‌أدلة‌ا‌يعني‌أنَّ‌عية.‌ممَّ‌بحصول‌مداعبات‌وملامسات‌مع‌المدَّ‌
دليل‌البصمة‌الوراثية‌أخذ‌بشكل‌رئيسي‌‌عى‌عليه،‌إلا‌أنَّ‌قرار‌المدَّ‌البصمة‌الوراثية‌وشهادة‌الشاهد‌وإ

‌لكونه‌مسندا ‌إلى‌أساس‌علمي.

‌أصد ‌أبوَّ‌كذلك ‌بإثبات ‌قرارا  ‌لبنان ‌جبل ‌في ‌المدنية ‌الأولى ‌الدرجة ‌محكمة ‌شرعي‌رت ‌غير ‌ولد ة
‌.(1)طبيعي‌بالاستناد‌إلى‌نتائج‌تحليل‌البصمة‌الوراثية‌وبشكل‌قاطع

‌والجينات ‌الوراثة ‌بعلم ‌مختص ‌بروفسور ‌تعيين ‌إلى ‌عمدت ‌شأن‌‌؛حيث ‌من ‌كان ‌إذا ‌ما لبيان
‌،جرائهة‌بين‌شخصين‌في‌حالة‌إجازم‌الأبوَّ‌‌د‌بشكل ‌يحدهِ‌‌أن‌ A.D.Nالفحص‌المختبري‌المعروف‌باسم

‌وبيان‌إجراءات‌هذا‌الفحص.

والولد‌والوالد‌من‌‌للأمهA.D.N‌‌ِالفحص‌المعروف‌باسم‌‌نَّ‌ي‌أفاد‌فيه:‌)إم‌البروفسور‌تقريره‌الذوقدَّ‌

                                  
م، أ.م. /غ.ص، مجلة 25/7/2000صادر بتاريخ قرار محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان، الغرفة الثانية، ال   (1)

 وما يليها. 287م، ص 2000العدل، العدد الثاني والثالث، السنة الرابعة والثلاثون، لبنان، بيروت، 
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‌ين(.ونسبة‌الخطأ‌ضئيلة‌جدا ‌على‌عدة‌ملاي‌،ةللأبوَّ‌‌الحصول‌على‌نتيجة‌مؤكدة‌أو‌نافية‌شأنه

لا ‌إلى‌هذه‌الغاية،‌فقد‌اعتمد‌الحكم‌على‌القرار‌يقول‌المحامي‌أيمن‌عويدات:‌)وتوص ‌‌وفي‌تعليقه
‌للغاية ‌بنفي‌الأبوَّ‌مَّ‌صات‌الطبية‌المختبرية‌التي‌تقوم‌إقوامه‌الفحو‌‌،أسلوبا ‌علميا ‌جديدا ‌ومتطورا  ة‌أو‌ا

‌‌HALمعروف‌باسم‌بإثباتها‌إثباتا ‌قاطعا ،‌ولا‌سيما‌منها‌الفحص‌المختبري‌ال وهو‌‌،A.D.Nوأيضا ‌الـ
‌للأبوَّ‌ ‌نافية ‌أو ‌مؤكدة ‌نتيجة ‌على ‌المحتوي ‌والقاطع ‌الجازم ‌ضئيلة‌‌،ةالفحص ‌فيه ‌الخطأ ‌نسبة والذي

ن‌اعتماد‌المحكمة‌على‌من‌شأنه‌حسم‌النزاع‌بصورة‌نهائية،‌وإبنسبة‌واحد‌على‌عدة‌ملايين،‌والذي‌
ة‌الطفل‌الطبيعي‌غير‌الشرعي‌ل‌إلى‌إثبات‌أبوَّ‌ن‌التوص ‌هذا‌الأسلوب‌الطبي‌العلمي‌المتطور‌تجعل‌م

‌.(1)أمرا ‌يسيرا ‌ومتاحا ‌بدقة(

‌يتبيَّ‌ ‌التفاصيل ‌هذه ‌إلى ‌أنَّ‌واستنادا  ‌البصمة‌‌ن ‌تحليل ‌نتائج ‌على ‌قاطع ‌بشكل ‌استندت المحكمة
‌صدرت‌حكمها‌بقناعة‌تامة.،‌وأالوراثية

صلة‌النسب‌بين‌الوالد‌وأبنائه‌‌ثية‌كدليل‌لإثباتوقد‌أخذ‌القضاء‌اللبناني‌نتائج‌تحليل‌البصمة‌الورا
‌الصلة‌،الحاصل‌لدى‌المحكمة‌زالت‌الشكَّ‌وأ ‌هذه لها:‌)على‌‌حيث‌جاء‌في‌قرار ‌‌،والتأكد‌من‌وجود

رى‌المحكمة‌ت‌لين‌على‌خانة‌الوالد‌حيث‌يطلب‌المستأنف‌عليه‌قيده،‌فإنَّ‌ر‌مسجَّ‌ثُ‌أولادا ‌كُ‌‌ةَ‌ثمَّ‌‌ضوء‌أنَّ‌
عى‌بها‌قائمة‌لا ‌لتحديد‌ما‌إذا‌كانت‌صلة‌النسب‌المدَّ‌وذلك‌توص ‌‌؛نووي‌إخضاعه‌لفحص‌الحمض‌ال

‌.(2)فعلا ‌أم‌لا(

‌أن‌ ‌لتقدير‌القاضي‌المدني،‌كما ‌شأن‌أعمال‌الخبرة، ‌أن‌البصمة‌الوراثية‌تخضع‌شأنها بتبين‌لنا
‌في‌الاثبات‌المدني، ‌علميا ‌قاطعا  ‌دليلا  ‌الدول‌‌بعض‌الدول‌تعول‌على‌البصمة‌الوراثية‌باعتبارها أما

التي‌لا‌تمتلك‌هذه‌الإمكانات‌فإنها‌لا‌تقيم‌لها‌وزنا ‌قاطعا ‌في‌الاثبات‌المدني‌وعليه،‌فإن‌هذا‌التباين‌
‌البيولوجيا ‌مجال ‌في ‌العلمي ‌التقدم ‌إلى ‌يعود ‌الوراثية ‌البصمة ‌دور ‌البصمة‌‌في ‌مجال ‌وفي عموما ،

‌الوراثية‌خصوصا .

                                  
 .297م، ص 2000منشور في مجلة العدل، العدد الثاني والثالث، السنة الرابعة والثلاثون، بيروت،    (1)
، كساندر، حزيران، 12/6/2008، تاريخ 2/2008نية اللبنانية، الغرفة خامسة، رقم قرار محكمة التمييز المد   (2)

 .1305 – 1304م، ص 2008بيروت، 
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 المبحث الثاني

 في النسبنفي حجية البصمة الوراثية 
‌‌عد ‌تُ‌ ‌الو‌تقنية ‌بفعلر‌البصمة ‌ظهرت ‌التي ‌الحديثة، ‌العصرية ‌المستجدات ‌من ‌العلوم‌‌اثية تقدم

‌ ‌المختلفة، مام‌القضاء،‌أللإثبات‌‌لإمكانية‌استخدام‌تقنيات‌جديدة‌كوسائل‌التي‌فتحت‌بابا ‌و‌بمجالاتها
نت‌من‌نسب‌أعمال‌عربية،‌وتمكَّ‌الغربية‌وال‌اثية‌في‌المجال‌الجنائي‌في‌الدولر‌شاع‌استعمال‌البصمة‌الو‌

‌البصمة‌رامالإج ‌تقنية ‌بواسطة ‌أصحابها ‌ولفقهاء‌ر‌الو‌‌إلى ‌للقضاء ‌المهمة ‌الأمور ‌من ‌كان ‌لذا اثية،
‌الو‌ ‌البصمة ‌تقنية ‌معرفة ‌في‌نفي‌و‌‌اثيةر‌القانون ‌إومدى‌حجيتها ‌فإذا ‌وعليه ثبتت‌نتائج‌أثبات‌النسب،

‌ادَّ‌‌اثية‌صدقَ‌ر‌الو‌‌تقنية‌التحليل‌بالبصمة به‌الزوج،‌فهل‌يكتفى‌بتلك‌النتائج‌لنفي‌النسب‌دون‌‌عىما
‌اثية‌مع‌أقوال‌الزوج،‌حيث‌تكون‌نتائجر‌وفي‌حال‌تعارض‌نتائج‌تقنية‌البصمة‌الو‌‌باللعان؟‌الاستعانة

‌فهل‌يصح ‌ ‌المولود، ‌لنتائج‌التحليل‌مع ‌التقنية‌مطابقة ‌على‌تلك‌التحليل‌بهذه النتائج‌وعدم‌‌الاعتماد
‌عان،‌أو‌نجريه‌بغض‌النظر‌عن‌النتائج؟اء‌اللَّ‌ر‌في‌إج‌الاستجابة‌لطلب‌الزوج

‌:وفق‌الآتي‌مطلبين‌إلىالمبحث‌‌هذا‌تقسيم‌م،‌تمَّ‌ولبيان‌أهمية‌ما‌تقدَّ‌

 .اثيةر الحجية الشرعية من نفي النسب بالبصمة الو  :المطلب الأول

 .اثيةر الحجية القانونية من نفي النسب بالبصمة الو  :المطلب الثاني

 المطلب الأول

 لحجية الشرعية من نفي النسب بالبصمة الوراثيةا
التسليم‌بالجواز،‌‌ه‌ومعاثية،‌إلا‌أنَّ‌ر‌الو‌‌ختلاف‌فقهي‌بخصوص‌جواز‌نفي‌النسب‌بالبصمةا‌يوجد

اثية،‌فهل‌قرينة‌ر‌الو‌‌البصمة‌بخصوص‌القيمة‌الشرعية‌والقانونية‌لنفي‌النسب‌عن‌طريق‌خلافا ‌‌ةَ‌ثمَّ‌‌هفإنَّ‌
‌حلة‌وسط‌بينهما؟أم‌مر‌‌،النفي‌قطعية‌أم‌ظنية

 :أفرع‌وفق‌الآتيثلاثة‌تقسيم‌هذا‌المطلب‌إلى‌‌م،‌تمَّ‌لإيضاح‌أهمية‌ما‌تقدَّ‌

 الحجية المطلقة في نفي النسب بالبصمة الوراثية.  :الفرع الأول

 .الحجية الظنية في نفي النسب بالبصمة الوراثية. :الفرع الثاني

 .ثباتلإ دلة اأدليل من  يةالبصمة الوراث الاتجاه القائل بأن   :الفرع الثالث
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 الفرع الأول

 الحجية المطلقة في نفي النسب بالبصمة الوارثية 

‌جمعٌ‌ ‌‌ذهب ‌إلى ‌الفقهاء ‌الحجهِ‌إمن ‌المطلقةيَّ‌سباغ ‌الإ‌ة ‌الو‌على ‌بالبصمة ‌قرينة‌وأنَّ‌‌،اثيةر‌ثبات ها
‌إلى‌‌نَّ‌أساس‌أقطعية‌على‌ اثية‌ر‌و‌تقديم‌البصمة‌ال%،‌ويرون‌99,99نسبة‌النجاح‌فيها‌وصلت‌فيها
‌الأ ‌بقية ‌الأعلى ‌الشرعية ‌لأنَّ‌دلة ‌الأخرى؛ ‌تلك ‌تحققه ‌ما ‌تحقق ‌و‌‌دلةها ‌عنها، ‌ثَ‌‌إذاوزيادة ‌كان ‌مَّ‌ما

قوة‌الدليل‌في‌‌نَّ‌إويضيفون‌‌.اثية‌عليهار‌الو‌‌مت‌البصمةدهِ‌دلة،‌قُ‌اثية‌وتلك‌الأر‌تعارض‌بين‌البصمة‌الو‌
ات‌الفنية‌ر‌هذه‌من‌التطو‌‌نَّ‌إة‌والنسب،‌و‌أو‌الإثبات‌للبنوَّ‌‌هذه‌التحاليل‌تصل‌إلى‌نسب‌قطعية‌في‌النفي

‌فيها‌‌التي‌المختبرية‌الحديثة‌في‌مجال‌الفحوص ‌والخطأ تقطع‌الشك‌باليقين‌في‌كثير‌من‌الحالات،
‌.(1)%100النجاح‌فيها‌ما‌يقارب‌‌،‌ونسبةأصبح‌مستحيلا ‌

من‌الشهادة‌‌تىبل‌ح‌،ائنر‌اثية‌أقوى‌بكثير‌من‌بقية‌القر‌البصمة‌الو‌‌صحاب‌هذا‌الاتجاه‌أنَّ‌أ‌ويرى‌
‌أنَّ‌التي‌تمثهِ‌ ‌كما ‌من‌قبول‌طرق‌الإثبات‌‌ل‌الصدق‌والكذب، ‌الوراثية‌تصلح‌أن‌تكون‌مانعا  البصمة

‌ ‌دليل‌مادي‌يعتمد‌العلم‌والحس،‌ويقومذلك‌لأنَّ‌التقليدية‌دون‌العكس، على‌التسجيل‌الذي‌لا‌يقبل‌‌ها

                                  
نصر فريد واصل، البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها، بحث منشور في مجلة المجمع الفقهي الإسلامي،   (1)

. و إبراهيم عثمان، دور البصمة 121، ص 2003، 15، السنة 17جدة، المملكة العربية السعودية، العدد 
الوراثية في قضايا إثبات النسب والجرائم، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الأول لعلوم الأدلة الجنائية والطب 

. و عبد القادر خياط وفريده الشمالي، تقنيات الهندسة الوراثية في قضايا 19م، ص 2007الشرعي، الرياض، 
، و نصر فريد واصل، البصمة الوراثية 1513لشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص النسب وعلاقتها با

، و سعد الدين مسعد الهلالي، البصمة الوراثية ومجالات 65ومجالات الاستفادة منها، مرجع سابق، ص 
، 3الاستفادة منها، من أعمال وبحوث الدورة السادسة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، المجلد 

، و علي محيي الدين القره داغي، البصمة الوراثية من منظور الفقه الإسلامي، مرجع 65م، ص 2002
. و عبد الرشيد محمد أمين قاسم، البصمة الوراثية وحجيتها، مجلة العدل، وزارة العدل 55سابق، ص 

الحديثة، بحث . ورقية عامر شوكت، وسائل إثبات النسب بالطرق 61م، ص 2003، 23السعودية، العدد 
 م.20/1/2020منشور على الموقع الإلكتروني التالي: تاريخ الزيارة 

  fiqh.islammessage.com 
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‌.(1)فهي‌لا‌تقبل‌العود‌والإنكار‌،مِ‌مَ‌الذهِ‌‌على‌خرى‌التي‌تعتمددلة‌الألعود‌والإنكار‌بخلاف‌غيرها‌من‌الأا

هوية‌الإنسان،‌‌لإثبات‌هي‌ذات‌دلالة‌علمية‌قطعية‌يقينيةاثية‌ر‌البصمة‌الو‌‌أنَّ‌‌همبعضولكن‌يرى‌
‌شرعيا ‌‌عد ‌وتُ‌ ‌النسب‌سببا  ‌نزاع ‌أنَّ‌‌،(2)لحسم ‌المتكررة ‌العلمية ‌التجارب ‌أثبتت ‌إذا‌‌فقد ‌الوراثية البصمة

وأكثر‌نتائجها‌‌،ها‌دليل‌قطعيفإنَّ‌‌،مع‌ملاحظة‌الدقة‌والضبط‌والتكرار‌،ناتهاعيهِ‌‌تكثر‌توفرت‌شروطها‌وأُ‌
100%(3).‌

‌أنَّ‌ ‌‌كما ‌الوراثية" ‌ت"البصمة ‌تكاد ‌لا ‌وسيلة ‌العلمية ‌الناحية ‌منخمن ‌التحقق ‌في الوالدية‌‌طئ
ئن‌ار‌إلى‌مستوى‌الق‌البيولوجية،‌والتحقق‌من‌الشخصية،‌ولاسيما‌في‌مجال‌الطب‌الشرعي،‌وهي‌ترقى

‌.(4)الشرعية‌القطعية‌التي‌أخذ‌بها‌جمهور‌الفقهاء‌في‌غير‌قضايا‌الحدود

عامل‌اليد‌‌أنَّ‌‌اثية‌اليقين‌والقطعية،‌إلار‌الأصل‌في‌البصمة‌الو‌‌ويخلص‌البعض‌إلى‌القول‌بأنَّ‌
،‌نتائجها‌قريبة‌من‌القطع‌لت‌من‌مصداقيتها،‌وجعلتبها‌التحليل‌قلَّ‌احل‌المعقدة‌التي‌يتطلَّ‌ر‌البشرية‌والم

‌.(5)الناحية‌العملية‌ها‌قرينة‌قطعية‌من‌الناحية‌العلمية،‌وقرينة‌ظنية‌منبمعنى‌أنَّ‌

‌ ‌تقدَّ‌إذا ‌من‌تكييف‌كان‌ما ‌ينطبق‌على‌نَّ‌إم ‌فهلإما ‌الوراثية، ينطبق‌هذا‌‌ثبات‌النسب‌بالبصمة
‌التكييف‌على‌نفي‌النسب؟

‌‌شكَّ‌‌لا ‌مطلقا ‌‌نَّ‌أفي ‌يرو‌‌المجيزين ‌الوراثية ‌بالبصمة ‌النسب ‌الحجهِ‌لنفي ‌المطلقةيَّ‌ن ة‌للبصم‌ة
 .خرى‌ائن‌الأر‌دلة‌والقالوراثية‌وتقديمها‌على‌سائر‌الأ

                                  
عبد القادر خياط وفريده الشمالي، تقنيات البصمة الوراثية وعلاقتها بالشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص   (1)

1493. 
 .17قضايا إثبات النسب والجرائم الجنائية، ص إبراهيم أحمد عثمان، دور البصمة الوراثية في    (2)
 .65نصر فريد واصل، البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها، مرجع سابق، ص    (3)
 . 55علي محيي الدين القره داغي، البصمة الوراثية من منظور الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص   (4)
ة وحجيتها في نفي النسب، بحث منشور على جامعة أهل البيت، حيدر الشمري، مدى مشروعية البصمة الوراثي  (5)

 .27م، ص 2016، 19العراق، العدد 
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 الفرع الثاني

 الحجية الظنية في نفي النسب بالبصمة الوارثية 

ائن‌القطعية؛‌ر‌الق‌البصمة‌الوراثية‌قرينة‌ظنية،‌لا‌ترقى‌إلى‌مستوى‌‌صحاب‌هذا‌الاتجاه‌أنَّ‌أيرى‌
النسب،‌بل‌هي‌قرينة‌تخضع‌‌في‌إثبات‌نات‌المعتبرة‌شرعا ‌من‌البيهِ‌ها‌عرضة‌للخطأ،‌فهي‌ليست‌لأنَّ‌

‌ال‌،‌واستنادا ‌(1)لتقدير‌المحكمة ‌عُ‌ر‌لهذا ‌يضعف‌من‌ر‌الوراثية‌قرينة‌من‌الق‌ت‌البصمةدَّ‌أي‌إذا ائن‌فهذا
اش‌ر‌الفك"‌؛م‌عليهاقدَّ‌ذا‌عارضها‌دليل‌يُ‌إانتفاء‌الأدلة،‌و‌‌ائن‌إلا‌عندر‌ه‌لا‌يلجأ‌إلى‌القدلالتها،‌وذلك‌لأنَّ‌

صحاب‌أحبة‌لدعاوى‌إثبات‌النسب،‌واستدل‌ما‌تكون‌مصا‌غالبا ‌‌،‌وهذه‌الأدلة"ار‌أو‌الشهادةر‌أو‌الإق
الإثبات‌بالبصمة‌الوراثية‌قرينة‌واقعية‌بسيطة،‌لا‌ترتقي‌إلى‌ذات‌القوة‌‌أنَّ‌‌أيهم‌إلىر‌هذا‌الاتجاه‌في‌

‌لقاضي‌في‌اعتمادها‌أو‌رفضها؛‌ذلك‌أنَّ‌ع‌بها‌سائر‌وسائل‌الإثبات،‌ما‌يعني‌حرية‌اتتمتَّ‌‌الثبوتية‌التي
إلى‌التأثير‌‌ها‌تفتقرالظروف‌أهدرت‌من‌قيمتها،‌ذلك‌بأنَّ‌‌،‌غير‌أنَّ‌القطعيةُ‌‌الوراثيةِ‌‌في‌البصمةِ‌‌الأصلَ‌

على‌نوعية‌القائمين‌‌في‌غيابه،‌وعدم‌وقوف‌القاضي‌اء‌التحليل‌يتم ‌ر‌إج‌في‌نفسية‌القاضي،‌كون‌أنَّ‌
د‌التحليل‌أهدرت‌من‌قيمتها،‌عن‌ةاءات‌المعقدَّ‌ر‌الظروف‌المحيطة‌والإج‌إلى‌أنَّ‌‌على‌المختبر،‌إضافة ‌

،‌حتى‌ينطلق‌من‌كونه‌غير‌معترف‌به‌شرعا ‌‌رفض‌تحاليل‌الحمض‌النووي‌في‌قضايا‌النسب‌نَّ‌أكما‌
‌فيها‌أنَّ‌ ‌يصلوا ‌لم ‌ذاتها ‌التحاليل ‌على ‌‌القائمين ‌اليقين، ‌درجة ‌أنَّ‌‌ضافة ‌إإلى ‌العلمية‌‌إلى النظريات

‌ها‌تظل ‌في‌نظر‌المختصين،‌إلا‌أنَّ‌‌من‌الدقة‌والقطع‌بالصحة‌ثة‌من‌طبية‌أو‌غيرها‌مهما‌بلغتالحدي
‌.(2)ونظر‌شكه ‌‌محلَّ‌

‌أ ‌كان ‌مُ‌إذا ‌الاتجاه ‌هذا ‌الإقصحاب ‌تقديم ‌على ‌الوراثية،ر‌جمعين ‌البصمة ‌على ‌بتوافر‌‌ار وذلك
،‌له‌المقرَّ‌‌إذا‌كذب‌المقر ‌‌مة‌الوراثيةحتكام‌إلى‌البصجيز‌الأه‌هناك‌من‌يُ‌إلا‌أنَّ‌‌،الشروط‌المعتبرة‌شرعا ‌

                                  
، 14، السنة 16تقرير اللجنة العلمية عن البصمة الوراثية، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، جدة، العدد   (1)

 .293ص  . و خليفة علي الكعبي، البصمة الوراثية وأحكامها، مرجع سابق،292م، ص 2003
عمر محمد السبيل، البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في مجال النسب والجناية، مرجع سابق، ص   (2)

. و عائشة إبراهيم أحمد 205. و خليفة علي الكعبي، البصمة الوراثية وأحكامها، مرجع سابق، ص 29
كلية الحقوق، الجامعة الإسلامية في غزة،  المقادمة، إثبات النسب في علم الوراثة، رسالة ماجستير مقدمة إلى

 .27م، ص 2013
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محله‌البصمة‌الوراثية‌‌دليل،‌والذي‌تحل ‌‌فينبغي‌على‌الأب‌أن‌يثبته‌بأيهِ‌‌،للولد‌النسب‌حق ‌‌باعتبار‌أنَّ‌
‌.(1)اء‌البصمة‌الوراثيةر‌له‌بالنسب‌بإج‌بشرط‌رضى‌المقرهِ‌‌،دليل‌آخر‌في‌ظل‌غياب‌أيهِ‌

‌من‌تكييف‌إ ‌تقدم ‌كان‌ما ‌ينطنَّ‌إذا ‌فهلإبق‌على‌ما ‌الوراثية، ينطبق‌هذا‌‌ثبات‌النسب‌بالبصمة
‌التكييف‌على‌نفي‌النسب؟

‌القواعد‌الشرعية،‌ولا‌على‌مقدَّ‌يُ‌إثبات‌النسب‌أو‌نفيه‌بالبصمة‌الوراثية‌يجب‌ألا‌‌ن‌يرى‌أنَّ‌ك‌مَ‌هنا
‌على‌مجهولي‌النسب،‌أو‌وسائل‌الإثبات‌الأقوى‌منه،‌ولكن‌يجوز‌استخدامه‌في‌حالات‌التنازع‌على

‌،لمعروف‌النسب‌إثبات‌نسب ‌‌يصح ‌‌حالات‌الاشتباه‌بين‌المواليد،‌أو‌ضياع‌الأطفال‌واختلاطهم،‌ولا
 .(2)ولا‌لمولود‌من‌الزنا

 الفرع الثالث

 دليل من أدلة الإثبات البصمة الوراثية الاتجاه القائل بأن  

‌يثبت‌بها‌الحكم‌نفيا ‌‌ا ‌ر‌مباش‌دليلا ‌أو‌‌مستقلة ‌‌نة ‌بيهِ‌‌عد ‌البصمة‌الوراثية‌تُ‌‌يرى‌أصحاب‌هذا‌الاتجاه‌أنَّ‌
‌إثباتا ‌ ‌تأو ‌إذا ‌وأنَّ‌(3)وافرت‌الشروط‌اللازمة، ‌لا‌تُ‌، ‌الشرعية،ها ‌منها‌عد ‌بل‌تُ‌‌لغي‌الأدلة ها‌وبأيهِ‌‌،واحدة

إليها‌عند‌حصول‌التنازع‌في‌النسب،‌‌لجأ،‌بل‌يُ‌لجأ‌إليها‌ابتداء ‌به،‌ولكن‌لا‌يُ‌‌الأخذُ‌‌بَ‌جَ‌وَ‌‌ظهر‌الحق ‌
والضوابط‌الشرعية‌والعملية‌اللازمة،‌فعند‌ذلك‌‌للشروط‌لك‌بأمر‌من‌القاضي،‌وفقا ‌ويجب‌أن‌يكون‌ذ

‌أثبتت‌نتائج‌الفحص‌القاطعة‌نسبَ‌ فلا‌مجال‌لإنكار‌ذلك،‌بل‌يجب‌‌،شخص‌لآخر‌أو‌نفيه‌عنه‌إذا

                                  
عبد القادر خياط وفريده الشمالي، تقنيات البصمة الوراثية وعلاقتها بالشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص   (1)

1516. 
ون، جامعة، وليد العاكوم، البصمة الوراثية وأثرها في الإثبات، مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقان  (2)

. بل نجد أن  من الفقهاء المسلمين الأوائل من يتبن ى هذه الفكرة، 542م، ص 2002الإمارات، المجلد الثاني، 
فقد أشار ابن فرحون إلى أن  من العلماء من يحتج بقوله تعالى "وشهد شاهد من أهلها" فيرى جواز الحكم 

ذلك: إبراهيم بن الإمام شمس الدين بن فرحون، تبصرة  بالأمارات والعلامات فيما لا تحضره البينات: أورد
، 1هـ، ط 1301، مصر، المطبعة العامرة الشرفية عام 4الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ج 

 .167تصوير دار الكتب، بيروت، ص 
 .56عائشة إبراهيم أحمد المقادمة، إثبات النسب في ضوء علم الوراثة، مرجع سابق، ص    (3)
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‌.(1)تعارضت‌مع‌غيرها‌من‌الأدلة،‌وذلك‌لما‌فيها‌من‌القطعية‌واليقين‌العمل‌بمقتضاها،‌حتى‌لو

‌كان‌إ ‌تقدَّ‌ذا ‌من‌تكييف‌ما ‌ينطبق‌على‌نَّ‌إم ‌الوراثيةإما ينطبق‌هذا‌‌فهل‌،ثبات‌النسب‌بالبصمة
‌التكييف‌على‌نفي‌النسب؟

‌أنَّ‌ ‌البعض ‌الحديثةويرى ‌التقنية ‌هذه ‌من ‌الاستفادة ‌الشرعي ‌بالحاكم ‌يجدر ‌و‌‌ه ء‌راجإالمتطورة،
ق‌ستعان‌بها‌على‌التحق ‌التي‌يُ‌‌نائر‌للاستعانة‌بها‌كقرينة‌من‌الق‌؛الفحوصات‌المختبرية‌للبصمة‌الوراثية

ِ‌‌،عان‌قدر‌المستطاعاللهِ‌‌صحة‌دعوى‌الزوج‌أو‌عدمها،‌لغرض‌الحيلولة‌دون‌وقوعمن‌ الشارع‌‌لحضه
‌.(2)على‌درء‌ذلك‌ومنعه

‌البعض ‌يتم ‌أنَّ‌‌(3)يرى ‌‌ه ‌االلجوء ‌ويجبإلى ‌النسب، ‌في ‌التنازع ‌حصول ‌الوراثية‌عند أن‌‌لبصمة
‌ما‌ا ‌يكون‌ذلك‌بأمر‌من‌القاضي،‌وفق أثبتت‌نتائج‌‌للشروط‌والضوابط‌الشرعية‌والعملية‌اللازمة،‌فإذا

يجب‌العمل‌بمقتضاها،‌‌الفحص‌القاطعة‌نسب‌شخص‌لآخر‌أو‌نفيه‌عنه‌فلا‌مجال‌لإنكار‌ذلك،‌بل
‌من‌القطعية ‌فيها ‌من‌الأدلة،‌وذلك‌لما ،‌وجاء‌في‌توصية‌ندوة‌واليقين‌حتى‌لو‌تعارضت‌مع‌غيرها

الناحية‌العلمية‌وسيلة‌لا‌تكاد‌تخطئ‌للتحقق‌من‌‌البصمة‌الوراثية‌من"ه‌ص ‌اثية‌ما‌ناثة‌والهندسة‌الور‌ر‌الو‌
‌البيولوجية‌والتحقق‌من‌الشخصية ‌في‌مجال‌الطب‌الشرعي‌،الوالدية ترقى‌إلى‌مستوى‌‌،(4)"ولا‌سيما

التي‌يذهب‌في‌مجال‌القيافة‌‌عظيما ‌‌عصريا ‌‌ا ‌ر‌ل‌تطو‌الفقهاء،‌وتمثهِ‌‌كثرأائن‌القوية‌التي‌يأخذ‌بها‌ر‌الق
ؤخذ‌ؤخذ‌بها‌في‌كل‌ما‌يُ‌ثبات‌النسب‌المتنازع‌عليه،‌ولذلك‌ترى‌الندوة‌أن‌يُ‌إ‌إليها‌جمهور‌الفقهاء‌في

 .(5)أولىباب‌‌فيه‌بالقيافة‌من

                                  
. وخليفة علي الكعبي، البصمة 542وليد العاكوم، البصمة الوراثية وأثرها في الإثبات، مرجع سابق، ص   (1)

. وعمر محمد السبيل، البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها 205الوراثية وأحكامها، مرجع سابق، ص 
 . 29في مجال النسب والجناية، مرجع سابق، ص 

 .15م، ص 2003مة الوراثية ودورها في الإثبات، الجزء الثاني، دار البيان، دمشق، وهبة الزحيلي، البص   (2)
 .65برهامي عزمي، الشرعية الإجرائية للأدلة العلمية، مرجع سابق، ص   (3)
 .558ص  مرجع سابق،، والجينوم البشري والعلاج الجينيندوة الوراثة والهندسة الوراثية    (4)
. 15دور البصمة الوراثية في قضايا إثبات النسب والجرائم الجنائية، مرجع سابق، ص  إبراهيم أحمد عثمان،  (5)

=   وعباس الباز، بصمات غير الأصابع وحجيتها في الإثبات والقضاء، مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة 



84 
 

نتائجها‌عند‌‌أنَّ‌ عان‌على‌اعتباربنظر‌البعض‌الاكتفاء‌بالبصمة‌الوراثية‌عن‌اللهِ‌‌ه‌لا‌يجوزكما‌أنَّ‌
الشرعي‌لا‌يجوز‌إبطاله‌وترك‌ الحكم‌ريبة‌من‌القطعية،‌وذلك‌لأنَّ‌ذوي‌الاختصاص‌بها‌قطعية‌أو‌ق

‌نصي ‌بدليل ‌إلا ‌به ‌أنَّ‌‌،العمل ‌غير ‌ممكن، ‌غير ‌التقنية‌ الحاكم‌وهو ‌هذه ‌من ‌يستفيد ‌أن ‌به يجدر
ائن‌التي‌ر‌الوراثية‌للاستعانة‌بها‌كقرينة‌من‌الق‌الفحوصات‌المختبرية‌للبصمة‌وإجراء‌،الحديثة‌المتطورة

‌لغرض‌الحيلولة‌دون‌وقوع‌اللهِ‌‌ق‌من‌صحة‌دعوى‌على‌التحق ‌‌ستعان‌بهايُ‌ عان‌قدر‌الزوج‌أو‌عدمها،
‌.(1)صال‌الأنساب‌وبقاء‌الحياة‌الزوجيةه‌لاتهِ‌فِ‌و ‌شَ‌ذلك‌ومنعه،‌وتَ‌‌المستطاع؛‌لحفظ‌الشارع‌على‌درء

‌المسلك‌للمشرهِ‌‌دَ‌قَ‌البعض‌نَ‌‌لاحظ‌أنَّ‌ا‌بخصوص‌التشريعات‌المقارنة‌يُ‌أمَّ‌ في‌قانون‌‌اقير‌ع‌العهذا
وهذا‌لا‌ينسجم‌مع‌‌من‌البصمة‌الوراثية‌مجرد‌قرينة‌قضائية،‌البيولوجي‌المستمدهِ‌‌الدليلَ‌‌هِ‌الإثبات‌في‌عدهِ‌

لعبء‌‌ه‌ليس‌فيه‌نقلٌ‌لأنَّ‌‌ة‌الموضوعية‌المطلقة‌التي‌يقدمها؛يَّ‌ولا‌مع‌الحجهِ‌‌،طبيعة‌الدليل‌البيولوجي
القضائية،‌بل‌هو‌إثبات‌للواقعة‌‌ائنر‌الحال‌في‌الق‌الإثبات‌من‌واقعة‌مجهولة‌إلى‌واقعة‌معلومة‌كما‌هو

‌ز‌الن‌محله‌ ‌ذاتها ‌البنوَّ‌الأبوَّ‌"اع ‌أو ‌الأمومةة ‌أو ‌مجرد‌"ة ‌بواقعة‌‌وليس ‌مجهولة ‌واقعة ‌على استدلال
‌.(2)معلومة

‌‌واستنادا ‌ ‌العإلى ‌الإثبات ‌فر‌قانون ‌اختبا‌نَّ‌إاقي ‌لتقديرر‌قيمة ‌تخضع ‌الوراثية ‌البصمة قاضي‌‌ات
أو‌أن‌تأخذ‌ببعض‌‌لحكمها،‌خذ‌من‌تقرير‌الخبير‌سببا ‌از‌هذا‌القانون‌للمحكمة‌أن‌تتَّ‌ذ‌أجإالموضوع،‌

أي‌ر‌لتحكم‌بخلاف‌ال‌وتفصيلا ‌‌ما‌جاء‌في‌تقرير‌الخبير‌وتطرح‌ما‌بقي‌منه،‌أو‌أن‌لا‌تأخذ‌به‌جملة ‌
بير‌من‌أي‌الخر‌حكمها‌عند‌عدم‌الأخذ‌ب‌بم‌تكون‌المحكمة‌ملزمة‌بأن‌تسبهِ‌الذي‌أثبتته‌الخبرة،‌ومن‌ثَ‌

ته‌يَّ‌المستمد‌من‌اختبار‌البصمة‌الوراثية‌يضارع‌في‌حجهِ‌‌الدليل‌البيولوجي‌نَّ‌أويرى‌البعض‌‌،(3)عدمه

                                                                                                    
طيات . وعائشة سلطان المرزوقي، إثبات النسب في ضوء المع785، ص 2002الوراثية، المجلد الثاني، = 

مرجع عبد الرشيد محمد أمين قاسم، البصمة الوراثية وحجيتها، . 287العلمية المعاصرة، مرجع سابق، ص 
 .12ص  سابق،

 .74عائشة إبراهيم أحمد المقادمة، إثبات النسب في ضوء علم الوراثة، مرجع سابق، ص    (1)
امعة قاريونس، مجلة كلية الآداب، جامعة أسامة محمد الصلابي، قسم الدراسات الإسلامية، كلية الآداب بج  (2)

 .13م، ص 2011 – 35ليبيا، العدد  –قاريونس بنغازي 
 .74عائشة إبراهيم أحمد المقادمة، إثبات النسب في ضوء علم الوراثة، مرجع سابق، ص    (3)
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‌الوقائع ‌إثبات ‌في ‌حجهِ‌‌الموضوعية ‌ويدعو‌يَّ‌المادية ‌القانونية، ‌التصرفات ‌إثبات ‌في ‌الكتابي ‌الدليل ة
ات،‌والركون‌إليه‌حتى‌ر‌من‌هذه‌الاختبا‌ة‌مطلقة‌على‌الدليل‌المستمديَّ‌إضفاء‌حجهِ‌‌اقي‌إلىر‌ع‌العالمشرهِ‌

‌.(1)لو‌كان‌هو‌الدليل‌الوحيد‌في‌القضية‌أو‌تناقض‌مع‌أدلة‌أخرى‌في‌القضية

البصمة‌‌دهِ‌عَ‌‌اجح‌هو‌ما‌ذهب‌إليه‌أصحاب‌الاتجاه‌الأول،‌منر‌أي‌الر‌ال‌والذي‌يبدو‌للباحث‌أنَّ‌
التكنولوجيا‌المتطورة،‌بمعنى‌‌ذر‌منالوراثية‌قرينة‌قطعية؛‌وذلك‌لقوة‌أدلتها،‌ولكن‌بشروط‌وضوابط‌الح

والوقوف‌على‌طبيعة‌عدة‌التقنية،‌ومعناه‌التأكد‌‌عدم‌التسليم‌المطلق‌بنتائجها‌قبل‌اختبار‌الموضوعية،
اء‌تحليلين‌من‌ر‌تيار‌الموضوعية،‌وذلك‌بوجوب‌إجاختشغيلها‌و‌‌اية‌الفنيين‌فير‌من‌سلامة‌الأجهزة‌ود

‌مختلفتَ‌نتَ‌عيهِ‌ ‌لإمكانين ‌و‌‌ين ‌أهل‌المقارنة ‌من ‌عليها ‌العامل ‌يكون ‌وأن ‌النتيجة، ‌لسلامة الاطمئنان
وأن‌يكون‌القائمون‌‌،،‌وذا‌خبرةسا ‌ولا‌يكون‌في‌مرحلة‌التجريب،‌بل‌يكون‌متمرهِ‌‌الاختصاص‌والخبرة،

‌ل‌المصالحأمناء،‌وأن‌لا‌تتدخَّ‌‌ثقات ‌‌الفحوص‌والتحاليل‌الخاصة‌بالبصمة‌الوراثية‌عدولا ‌‌اءر‌على‌إج
ضد‌الطرف‌‌ء‌في‌هذه‌الفحوصات،‌وكذلك‌إذا‌كانت‌هناك‌عداوة‌فلا‌تقبل‌نتيجتهاالشخصية‌والأهوا

شأنها‌أن‌ترفع‌الشك‌في‌‌حاط‌بمجموعة‌من‌الضوابط‌القانونية‌منهذه‌التقنية‌ممكن‌أن‌تُ‌‌الآخر،‌ثم‌إنَّ‌
الوراثية‌‌القيمة‌القانونية‌والشرعية‌للبصمة‌ه‌يتناسىتجاه‌الثاني‌فإنَّ‌ا‌بخصوص‌الامصداقية‌نتائجها،‌أمَّ‌

وعيت‌الضوابط‌ذا‌ما‌رُ‌إشكاليات‌في‌نفي‌النسب‌بعض‌الإ‌ه‌يمكن‌تلافيوأنَّ‌‌في‌نفي‌النسب،‌خصوصا ‌
‌.مةالمتقدهِ‌‌الشرعية‌والقانونية

 المطلب الثاني

 الحجية القانونية من نفي النسب بالبصمة الوراثية

‌نفي‌النسب،‌فهو‌ثية‌فيالموقف‌التشريعي‌من‌مسألة‌جواز‌الاستعانة‌بتقنية‌البصمة‌الورايختلف‌
‌ ‌على ‌الأليس ‌كل ‌في ‌واحدة ‌الدولوتيرة ‌تشريعات ‌لمختلف ‌القانونية ‌المقارنةر‌الد‌محله‌‌نظمة ،‌(2)اسة

                                  
 .116م، ص2014أحمد جلال شريف الطباخ، موسوعة الطب الشرعي، دار المنهل، بيروت، ج    (1)
إن  مسألة إثبات النسب تتعلق بها حقوق مشتركة بين عدة أطراف، فهناك حق الله عز وجل، و حق المجتمع،    (2)

وحق الأم، وحق الأب، وحق الولد، وجميعها حقوق أقر ها الشرع والقانون، وأي دها القضاء في أكثر من مناسبة. 
=   بهما من أهم الحقوق، ومن هنا يتجه الفكر والواقع أن  حق الطفل في النسب، بأن يكون له أب وأم يُعرف 
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‌جواز‌ذلك‌تكون‌في‌ ‌لتشريعات‌الدولأفوتيرة ‌بالنسبة ‌الف‌شدها ‌التي‌لا‌تعير‌لمسألة ‌يَّ‌أاش‌ر‌الغربية
‌أمَّ‌أه ‌بأحكاممية، ‌تستعين ‌التي ‌العربية ‌التشريعات ‌الإ‌ا ‌الأالشريعة ‌مسائل ‌تنظيم ‌في حوال‌سلامية

‌فتتشدَّ‌ ‌النسب، ‌ومنها ‌فيالشخصية ‌النفي ‌في ‌الأطاإ‌د ‌هذه ‌مع ‌يتعارض ‌لا ‌بما ‌النفي ‌ومنها‌ر حكام
‌‌.عاناللهِ‌

قد‌تغيرت‌بين‌‌الاجتهادات‌القضائية‌نَّ‌أوالنتيجة‌نفسها‌تؤشر‌على‌الموقف‌القضائي‌مع‌ملاحظة‌
‌والآخر ‌لل‌-‌الحين ‌بالنسبة ‌العربيةحتى ‌حتى‌-‌دول ‌النفي ‌بجواز ‌التسليم ‌المشرهِ‌‌نحو ‌سكوت ع‌مع

 .الوطني‌عن‌تنظيم‌هذه‌المسألة

 تقسيم‌هذا‌المطلب‌إلى‌فرعين‌وفق‌الآتي:‌ذكره،‌تمَّ‌‌ولبيان‌أهمية‌ما‌تمَّ‌

 موقف التشريعات المقارنة من نفي النسب بالبصمة الوراثية. :الأولالفرع 

  ارن من نفي النسب بالبصمة الوراثية. موقف القضاء المقالثاني: الفرع 

 الفرع الأول

 ات المقارنة من نفي النسب بالبصمة الوراثيةموقف التشريع

قضايا‌النسب،‌‌يميل‌إلى‌الأخذ‌بالأدلة‌العلمية‌في‌اه‌الغالب‌في‌التشريعات‌المقارنةأصبح‌الاتج
‌و‌ونظَّ‌ ‌الوراثية ‌بالبصمة ‌التقاضي ‌مسائل ‌منها ‌تشريعات ‌عدة ‌خاصة‌إفرادهامت ‌هذا‌بنصوص ‌وفي ،

عدد‌من‌القوانين‌الوضعية‌وذلك‌على‌‌ثبات‌النسب‌بهذه‌الوسيلة،‌وفيإالمطلب‌سوف‌أعرض‌لحكم‌
‌:الوجه‌الآتي

 :: القانون اللبنانيأولا  

‌‌إن ‌اعتدَّ‌رأي ‌فقد ‌الخصوص ‌هذا ‌في ‌اللبناني ‌التقنية‌القضاء ‌لها‌،بهذه ‌عديدة،‌‌ووجد تطبيقات

                                                                                                    
ت اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل، الموقعة =  القانوني المعاصر نحو الاهتمام بهذا الحق، وقد أقر 

تها فرنسا "على أن  للطفل الحق في معرفة أبويه قدر الإمكان، وحماية 1989نوفمبر  20بتاريخ  م، والتي أقر 
وضمان إلحاقه بأبيه الحقيقي". أورد ذلك: سلطان الجمال، معصومية الجسد في ضوء القرارات الحديثة، نسبه، 

 .174م، ص 2000رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
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‌بأنَّ‌ ‌يرى ‌المعلحيث ‌من ‌بات ‌ه ‌‌"DNA"‌فحوصات‌نَّ‌أوم ‌عيهِ‌تتناول ‌مجرد ‌الدمليس ما‌نَّ‌إو‌‌،نات
ى‌بالبصمات‌سمَّ‌حول‌ما‌يُ‌‌ن‌تعطي‌دلالة‌واضحة‌ومؤكدةأبحيث‌يمكن‌‌،الخصائص‌الوراثية‌للإنسان

‌،المحكمة‌الابتدائية‌الثالثة‌في‌جبل‌لبنان‌عن‌لها‌صادر ‌‌ار ‌ر‌في‌ق‌،للشك‌مجالا ‌‌الوراثية،‌التي‌لاتدعُ‌
‌النوع‌من‌‌م،13/4/2000بتاريخ‌‌‌78موالمرقَّ‌ ‌بثقة‌أالفحوصات‌وهذا صبح‌من‌الممكن‌الركون‌إليه

‌النسب ‌مسائل ‌في ‌مطلقة ‌(1)شبه .‌ ‌ينصَّ ‌في‌المشرهِ‌‌لم ‌صريح ‌بشكل ‌الوراثية ‌البصمة ‌على ‌اللبناني ع
‌ ‌إتشريعاته ‌القواعدنَّ‌ألا ‌من ‌هناك ‌‌ه ‌الاستناد ‌يمكن ‌التي ‌و‌إالعامة ‌ذلك، ‌في ‌الفنأليها ‌الجانب ي‌دخل

‌حيث‌نصَّ‌‌والطبي‌في‌اختصاصات ‌التحقيق، من‌المرسوم‌‌(4)‌ت‌المادةالطب‌الشرعي‌التي‌يلزمها
،‌والخاص‌بالأطباء‌الشرعيين‌على‌م‌1946تشرين‌الثاني‌لعام‌14الصادر‌في‌‌‌6384اعي‌رقمر‌الاشت

ة‌من‌ائيز‌الج‌عمال‌التي‌يقتضيها‌تحقيق‌الحوادثالأ‌لطبيب‌الشرعي‌جميعُ‌ه:‌تدخل‌في‌اختصاص‌اأنَّ‌
‌.الأوجه‌الطبية‌الفنية

‌يُ‌ ‌النص ‌هذا ‌من ‌القاض‌نَّ‌أستنتج ‌الأبإمكان ‌في ‌المادة ‌هذه ‌إلى ‌الاستناد ‌بإجي تحليل‌‌اءر‌مر
‌ ‌الوراثية‌بوصفها ‌الجوانب‌الأالبصمة ‌والتي‌يمكن‌الأحد ‌للطب‌الشرعي، ‌بهافنية لإثبات‌النسب،‌‌خذ

‌.اراتهر‌اتخاذ‌ق‌ا‌القاضي‌فيعمال‌الخبرة‌التي‌يعتمد‌عليهأ‌حيث‌يندرج‌هذا‌التحليل‌ضمن‌

بموجب‌‌الحكمَ‌‌سن‌يؤسهِ‌أع‌اللبناني‌يمكن‌للقاضي‌ثبات‌الحر‌الذي‌يأخذ‌به‌المشرهِ‌بمبدأ‌الإوعملا ‌
ِ‌‌البصمة‌الوراثية‌استنادا ‌ حيث‌جاء‌فيها‌‌،ائيةز‌المحاكمات‌الج‌صولأمن‌قانون‌‌(179)‌المادة‌إلى‌نصه

‌لم‌يَ‌‌ات‌كافةثبعى‌بها‌بطرق‌الإائم‌المدَّ‌ر‌ثبات‌الجإيمكن‌" ‌‌دَ‌رِ‌ما ن‌أمخالف،‌ولا‌يمكن‌للقاضي‌‌نص 
‌التي‌توافرت‌لديه،يبني‌حكمَ‌ ‌وُ‌أشرط‌‌ه‌إلا‌على‌الأدلة ‌أثناء‌ن‌تكون‌قد ‌العلنية ‌المناقشة ضعت‌قيد

‌".ترسيخ‌قناعته‌الشخصية‌ر‌القاضي‌الأدلة‌بهدفالمحاكمة،‌ويقدهِ‌

‌النص‌يُ‌ ‌يقيهِ‌المشرهِ‌‌نَّ‌أستنتج‌من‌هذا ‌للإثبات،‌دع‌اللبناني‌لم ‌نَّ‌إو‌‌القاضي‌بطرق‌محددة عطاه‌أ‌ما
‌،ثبات‌العلميةحدى‌طرق‌الإإ‌البصمة‌الوراثية‌نَّ‌أثبات‌فيها،‌وبما‌طريقة‌يستطيع‌الإ‌صلاحية‌اتخاذ‌أيهِ‌

،‌والاعتماد‌عليها‌باتخاذ‌القرار‌الملائم‌اء‌تحليلات‌البصمة‌الوراثيةر‌ن‌يأمر‌بإجأالقاضي‌يستطيع‌‌فانَّ‌
‌الوحيد‌في‌ذلك.‌ها‌الدليلَ‌دلة‌الأخرى‌أم‌عدَّ‌ضافها‌إلى‌الأسواء‌أ

                                  
، ص ، سبقت الإشارة إليهم13/4/2000بتاريخ  78حكم محكمة جبل لبنان / الغرفة الابتدائية الثالثة، رقم   (1)

451. 
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ذا‌كان‌الفصل‌إ‌فنيه ‌‌اء‌تحقيق ‌ر‌جإجاز‌للقاضي‌أالمحاكمات‌المدنية‌اللبناني‌قانون‌أصول‌‌كما‌أنَّ‌
/‌‌1الصادر‌في‌‌72رقم‌اعير‌من‌المرسوم‌الاشت‌(279)‌ت‌المادةعليه،‌حيث‌نصَّ‌‌في‌الدعوى‌موقوفا ‌

‌كان‌الفصل‌فيإ"‌هنَّ‌أى‌في‌الكتاب‌الثالث‌عل‌م1933شباط‌/‌ مور‌أعلى‌تحقيق‌‌الدعوى‌موقوفا ‌‌ذا
‌اء‌تحقيق ‌ر‌جإر‌ن‌يقرهِ‌أعلى‌طلب‌المتداعيين‌‌تستلزم‌معرفة‌فنية،‌كان‌للقاضي‌من‌تلقاء‌نفسه‌أو‌بناء ‌

‌".فني

صلاحية‌اتخاذ‌كافة‌‌المشرع‌اللبناني‌اعطى‌للقاضي‌نَّ‌أستنتج‌من‌هذا‌النص‌والنصوص‌السابقة‌يُ‌
‌الإ ‌طرق ‌التيثبات ‌بالمنازعات ‌الفصل ‌في ‌العلمية ‌الطرق ‌ذلك ‌في ‌البيولوجية‌‌بما ‌التحليلات تدخل

‌واستنادا ‌ ‌الطرق، ‌هذه ‌ضمن ‌من ‌يمكن‌والمختبرية ‌ذلك ‌البصمة‌‌إلى ‌تحليل ‌إعمال ‌اللبناني للقاضي
‌إاثية،‌و‌ر‌الو‌ ‌.(1)عليها‌في‌قانون‌‌ن‌لم‌ينصَّ

 : القانون العراقي: ثانيا  

تشريعي‌‌نصه ‌‌ذ‌بتقنية‌التحليل‌بالبصمة‌الوراثية‌بالرغم‌من‌عدم‌وجودخاقي‌الأر‌القضاء‌العاعتمد‌
عمال‌الخبرة‌إ‌‌‌نَّ‌أالخبرة،‌و‌‌عمالإ‌ليل‌بالبصمة‌الوراثية‌ينطوي‌تحت‌التح‌حول‌هذه‌المسألة،‌واعتبر‌بأنَّ‌

‌لا ‌الوراثية، ‌البصمة ‌تحليل ‌نتائج ‌ضمنها ‌ومن ‌عامة ‌‌تعدو‌بصورة ‌دليلا ‌أإلا ‌تكون ‌‌ن ‌بين دلة‌أمن
‌ثَ‌الإ ‌ومن ‌القضاء، ‌لتقدير ‌خاضعة ‌الأدلة ‌وهذه ‌الدلالة‌‌هافإنَّ‌‌مثبات، ‌مستوى ‌على ‌القطعية ‌تملك لا

‌الثبوتية؛‌لأنَّ‌ ت‌الفقرة‌الثانية‌،‌فقد‌نصَّ‌(2)ثباتقطعية‌على‌مستوى‌الإ‌يعطي‌للخبرة‌دلالة‌ه‌لا‌يوجد‌نص 
ذا‌قضت‌بخلاف‌إحكمة،‌وعليها‌د‌المأي‌الخبير‌لا‌يقيهِ‌ر‌‌نَّ‌أثبات‌على‌الإ‌من‌قانون‌(‌140)‌من‌المادة

‌أو‌جزءا ...‌لاَّ ‌كُ‌أي‌الخبير‌ر‌خذ‌بوجبت‌عدم‌الأأسباب‌التي‌الأن‌حكمها‌ن‌تضمأأيه‌ر‌

قصى‌ما‌يكون‌أو‌‌حجية‌قانونية‌ملزمة،‌ليه‌بما‌يستنبطه‌فليس‌له‌أي ‌إأي‌الخبير‌الذي‌ينتهي‌ر‌ا‌مَّ‌أ
‌اقتناع‌تتجه‌إلى‌عقل‌القاضي ‌فتدل‌ه(3)لذلك‌التقدير‌هو‌قوة ‌المادة، القاضي‌لا‌يستمد‌‌نَّ‌أعلى‌‌ذه

                                  
عبد الله حسن عليوي، حجية البصمة الوراثية في إثبات النسب، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق،   (1)

 .120م، ص 2014الجامعة الإسلامية في لبنان، 
، 21عمار تركي عطية، البصمة الوراثية وأثرها في الإثبات الجنائي، مجلة دراسات قانونية، بغداد، العدد    (2)

 .99م، ص 2007
 .210م ص 2000أدهم وهيب النداوي، الموجز في قانون الإثبات، بيت الحكمة، بغداد،    (3)
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على‌"رأي‌القاضي"‌منطقيا ‌وليس‌مبنيا ‌‌ن‌يكون‌أه‌يجب‌نَّ‌أو‌‌،دليل‌يطمئن‌إليه‌ضميره‌يهِ‌أقناعته‌من‌
‌.(1)ات‌الشخصية‌للقاضير‌فحص‌التصو‌

‌مَّ‌أَّ‌ ‌إا ‌من ‌قناعته ‌القاضي ‌استمد ‌لمحكمةأذا ‌كان ‌السليم ‌المنطق ‌ينكرها ‌وأساليب ‌‌دلة ن‌أالتميز
اقبه‌في‌تقديره‌ر‌ن‌تألها‌‌ن‌كان‌تقدير‌القاضي‌للأدلة‌لا‌يخضع‌لرقابة‌محكمة‌التميز‌فليسوإه‌لأنَّ‌‌ترده؛

‌.‌(2)ها‌تراقب‌صحة‌الأسباب‌التي‌استند‌إليها‌فيها‌الاقتناعإلا‌أنَّ‌للأدلة،‌

‌الرأي‌فإنَّ‌ ‌على‌هذا ‌تقريرر‌المحكمة‌كانت‌تصدر‌ق‌واعتمادا  ‌بالرغم‌من‌وجود صادر‌عن‌‌اراتها
‌أنَّ‌‌م،‌الذي‌جاء‌فيه3/3/1978والمؤرخ‌في‌‌38شعبة‌تطابق‌الأنسجة"‌المرقم‌‌–شفى‌الكرادة‌"مست

‌.عى‌عليهعية‌تتشابه‌مع‌الصفات‌الوراثية‌للمدَّ‌للمدَّ‌الصفات‌الوراثية‌

مة‌المتمهِ‌‌القاضي‌قام‌بتوجيه‌اليمين‌نَّ‌ألا‌إنة‌شخصية‌حول‌هذه‌الدعوى‌وعلى‌الرغم‌من‌وجود‌بيهِ‌
القرار‌عن‌محكمة‌‌هذا‌عدم‌وجود‌دليل‌كامل،‌وقد‌ردَّ‌‌مة‌تكون‌في‌حالواليمين‌المتمهِ‌‌.عى‌عليهللمدَّ‌

التقرير‌الطبي‌‌على‌أساس‌أنَّ‌‌م31/7/1990في‌‌290موسعة‌أولى‌/‌‌114التمييز‌في‌القرار‌رقم‌
خصية‌نة‌شالصفات‌الوراثية‌للمتداعيين‌متشابهة،‌وعلى‌الرغم‌من‌وجود‌بيهِ‌‌المذكور‌آنفا ‌يشير‌إلى‌أنَّ‌

‌.(3)ةمن‌على‌القاضي‌الحكم‌بثبوت‌النسب‌دون‌الحاجة‌إلى‌اليمين‌المتمهِ‌يتعيَّ‌

‌؛(4)قرينة‌قانونية‌تحاليل‌البصمة‌الوراثية‌عد ‌‌الوقت‌الحاضر‌قد‌تغير،‌وتمَّ‌هذا‌الرأي‌في‌‌إلا‌أنَّ‌
                                  

 .41م، ص 2012علاء السلامي، تكنولوجيا البصمة الوراثية في إثبات النسب، مكتبة الحكمة، بغداد،    (1)
 .41نفسه، صعلاء السلامي، تكنولوجيا البصمة الوراثية في إثبات النسب، المرجع    (2)
 .43ص  المرجع نفسه،علاء السلامي،    (3)
القرينة: هي استنباط الشارع أو القاضي لأمر مجهول من أمر معلوم، أو هي كل أمر ظاهر يصاحب شيئا  خفيا     (4)

فيدل عليه، وهي إم ا أن تكون قرينة قطعية: وهي البالغة حد اليقين، أو الأمارة الواضحة بحيث يصبح الأمر 
  حي  ز المقطوع به، وتمثل دليلا  مستقلا  في الإثبات، بحيث تقوم مقام البينة. أو قرينة ظنية: وهي التي  في

تكون دلالتها على الأمر ضعيفة محتملة وغير قاطعة، فلا تمثل دليلا  مستقلا ، ويُستعان بها على سبيل 
برزت ثلاثة اتجاهات، الأول: يرى أن   الاستئناس والترجيح. وفيما يخص تكييف قيمة البصمة الوراثية فقد

البصمة الوراثية قرينة ظنية لا ترقى إلى مستوى القرائن القطعية؛ لأن ها عرضة للخطأ، فهي ليست من البينات 
المعتبرة شرعا  في مسائل النسب. الثاني: يرى أن  البصمة الوراثية قرينة قطعية، ل ما لها من نسبة نجاح 

=   الثالث: يرى بأن  البصمة الوراثية بينة مستقلة، أو دليل مباشر، يثبت بها الحكم %. و 99.99وصلت إلى 



90 
 

‌مبنيَّ‌لأنَّ‌ ‌فاتَّ‌‌ة‌على‌الحسهِ‌ها ‌الوالدليل‌القطعي‌بنتائجها، ‌بهالأ‌أي‌إلىر‌جه‌هذا ‌واعتماده‌خذ ‌التقنية، ذه
‌.لها‌دلالة‌قطعية‌وليست‌ظنية‌نَّ‌عليها،‌والحكم‌بموجبها؛‌لأ

‌في‌بعض‌ق ‌ذهبت‌المحاكم ‌إلى‌الأر‌لقد ‌في‌نفياراتها ‌الوراثية ‌بنتائج‌البصمة ثباته‌إالنسب‌و‌‌خذ
حوال‌الشخصية‌في‌محكمة‌الأ‌ليهإمباشر‌يقضي‌بذلك،‌منها‌ما‌ذهبت‌‌على‌الرغم‌من‌عدم‌وجود‌نصه ‌

ها‌ابنتهما،‌نَّ‌أحوال‌المدنية‌على‌في‌دائرة‌الأ‌أة‌كانت‌قد‌سجلتر‌ادة‌من‌نفي‌نسب‌طفلة‌من‌رجل‌وامر‌الك
‌.(1)عقم‌الرجل‌ن‌للمحكمة‌بالتقارير‌الطبية‌ثبوتن‌تبيَّ‌أبعد‌

ه‌أنَّ‌‌إلى‌ذي‌بدء ‌‌بادئ‌ق‌البصمة‌الوراثية‌يقتضي‌الإشارةبالنظر‌إلى‌حداثة‌موضوع‌الإثبات‌بطري
ه‌لا‌نَّ‌إالوراثية،‌وحيث‌‌اقي‌تناول‌القيمة‌القانونية‌للإثبات‌بطريق‌البصمةر‌القانون‌الع‌في‌لا‌وجود‌لنصه ‌

‌سنحاول‌التصدي‌للمسائلنَّ‌إود‌للنصوص‌التشريعية‌التفصيلية‌فوج المذكورة‌آنفا ‌من‌خلال‌الرجوع‌‌نا
المدنية‌أو‌التجارية‌‌مجال‌الإثبات‌من‌الناحية‌ل‌الشريعة‌العامة‌فياقي‌الذي‌يمثهِ‌ر‌إلى‌قانون‌الإثبات‌الع

‌‌أو‌المسائل‌المتعلقة‌بالأحوال‌الشخصية‌ما‌لم ‌.(2)يقضي‌بخلاف‌ذلك‌يوجد‌نص 

المجال‌واسعا ‌‌اقي‌قد‌فتحر‌ع‌العالمشرهِ‌‌اقي‌يقطع‌الشك‌في‌أنَّ‌ر‌الرجوع‌إلى‌قانون‌الإثبات‌الع‌إنَّ‌
ختلفة،‌الوقائع‌القانونية‌الم‌تأمام‌القاضي‌للاستعانة‌بوسائل‌الإثبات‌الحديثة‌والوسائل‌العلمية‌في‌إثبا

‌أ ‌أكانت‌وقائع‌مادية ‌إنَّ‌‌مسواء ‌إذ ‌إب‌من‌أهم‌تصرفات‌قانونية؛ از‌الدور‌ر‌أهداف‌قانون‌الإثبات‌هو
‌.(3)للفصل‌فيها‌الإيجابي‌للقاضي‌المدني‌في‌توجيه‌الدعوى‌تمهيدا ‌

                                                                                                    
نفيا  أو إثباتا ، إذا توافرت الشروط اللازمة. أورد ذلك: عائشة إبراهيم أحمد المقادمة، إثبات النسب في ضوء = 

 .56- 55علم الوراثة، مرجع سابق، ص 
 . 23ة الوراثية وحجيتها في نفي النسب، مرجع سابق، ص حيدر الشمري، مدى مشروعية البصم   (1)
 م.1979لعام  107( من قانون الإثبات العراقي رقم 11/1/2/3المادة )   (2)
ت المادة الأولى منه على ما يأتي: "  (3) توسيع  -1ففي الفصل الخاص بأهداف قانون الإثبات العراقي النافذ نص 

يتعلق بها من أدلة بما يكفل التطبيق السليم لأحكام القانون وصولا  إلى سلطة القاضي في توجيه الدعوى وما 
ت المادة الثانية منه على ما يأتي: "إلزام القاضي بتحري الوقائع  الحكم العادل في القضية المعروضة". كما نص 

جلة العدالة، لاستكمال قناعته". أورد ذلك: ضياء شيت خطاب، طاولة مستديرة حول قانون الإثبات، بغداد، م
 .361 -360م، ص 2001العدد الثاني، السنة السادسة، 
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‌أنَّ‌ ‌فيه ‌شك ‌لا ‌اختبا‌ومما ‌من ‌المستخلصة ‌بالأدلة ‌الورار‌الاستعانة ‌البصمة ‌تمام‌‌ثيةات ينسجم
‌أَ‌ ‌الذي ‌الإيجابي ‌الدور ‌هذا ‌مع ‌لممارسةالمشرهِ‌‌ولاهُ‌الانسجام ‌خاصا  ‌اهتماما  ‌الدعوى،‌‌ع ‌في الفصل

‌أنَّ‌ ‌عرفنا ‌ما ‌إذا ‌الموضوعية‌للإثبات‌بطريق‌البصمة‌خاصة هي‌%،‌و‌99تبلغ‌نسبة‌‌الوراثية‌القيمة
‌.نسبة‌تعجز‌عن‌بلوغها‌أدلة‌الإثبات‌الأخرى‌

طلب‌أحد‌طرفي‌‌على‌أي‌الذي‌نقول‌به‌يجوز‌للقاضي‌من‌تلقاء‌نفسه‌أو‌بناء ‌ر‌لوانسجاما ‌مع‌هذا‌ا
الإثبات،‌فإن‌امتنع‌الشخص‌‌ات‌الخريطة‌الوراثية،‌ليستخدمها‌دليلا ‌فير‌اء‌اختبار‌الدعوى‌أن‌يأمر‌بإج

‌.(1)عليه‌امتناعه‌حجة‌اء‌جاز‌عد ‌ر‌المعني‌عن‌الخضوع‌لهذا‌الإج

بين‌طرق‌‌اقي‌في‌قانون‌الإثبات‌النافذ‌قد‌جعل‌الخبرة‌منر‌ع‌العالمشرهِ‌‌أنَّ‌إلى‌تجدر‌الإشارة‌كذلك‌
‌ثَ‌ ‌ومن ‌القانونية، ‌الوقائع ‌إثبات ‌في ‌إليها ‌يركن ‌أن ‌القاضي ‌يستطيع ‌التي ‌يُ‌‌مالإثبات القاضي‌‌عد ‌لا

ات‌البصمة‌ر‌على‌اختبا‌ثبات‌في‌حالة‌اعتمادهمن‌طرق‌الإ‌جديدا ‌‌وجب‌طريقا ‌أائي‌قد‌ز‌المدني‌أو‌الج
لذلك‌‌وتبعا ‌‌.(2)الأمور‌العلمية‌والفنية‌قانون‌الإثبات‌أجاز‌للقاضي‌الاستعانة‌بالخبرة‌في‌لأنَّ‌الوراثية؛‌

‌الجائز ‌من ‌نرى‌‌-‌يكون ‌باختبا‌-‌فيما ‌الشخص‌‌اتر‌الاستعانة ‌هوية ‌تحديد ‌في ‌الوراثية البصمة
ابة‌بينه‌ر‌صلة‌القالأشخاص‌لتحديد‌وجود‌أو‌انتفاء‌‌البيولوجية‌ومقارنتها‌بالمعلومات‌الوراثية‌لغيره‌من

‌.وبينهم

‌الإثبات ‌قانون ‌لأحكام ‌الاختبا‌ووفقا  ‌قيمة ‌قاضير‌تخضع ‌لتقدير ‌البيولوجية ‌فهي‌‌ات الموضوع،
ما‌جاء‌في‌تقرير‌الخبير‌‌أجازت‌للمحكمة‌أن‌تتخذ‌من‌تقرير‌الخبير‌سببا ‌لحكمها،‌أو‌أن‌تأخذ‌ببعض

وفي‌هذه‌‌.أي‌الذي‌أثبتته‌الخبرةر‌بخلاف‌ال‌وتطرح‌ما‌بقي‌منه،‌أو‌أن‌لا‌تأخذ‌به‌جملة‌وتفصيلا ‌لتحكم

                                  
ت المادة )  (1) ( من قانون الإثبات العراقي النافذ على أن ه "للقاضي أن يأمر أيا  من الخصوم بتقديم دليل 9نص 

وهيب الإثبات الذي يكون بحوزته، فإن امتنع عن تقديمه جاز عدُّ امتناعه حجة عليه". أورد ذلك: آدم 
م، 1974النداوي، دور الحاكم المدني في الإثبات، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون، جامعة بغداد، 

 .162ص 
ت المادة )  (2) غيرها  ( من قانون الإثبات العراقي النافذ على أن ه "تتناول الخبرة الأمور العلمية والفنية و132نص 

دون المسائل القانونية". أورد ذلك: عبد الحميد الشواربي، التعليق من الأمور اللازمة للفصل في الدعوى 
 .941م، ص 2002الموضوعي على قانون الإثبات، منشأة المعارف، الإسكندرية، 
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كما‌‌.(1)أي‌الخبيرر‌الأسباب‌التي‌أوجبت‌عدم‌الأخذ‌ب‌الحالة‌تكون‌المحكمة‌ملزمة‌بأن‌تضمن‌حكمها
‌.ي‌الخبير‌ولم‌تأخذ‌بالشيء‌الآخررأبشيء‌من‌‌تكون‌ملزمة‌بمثل‌ذلك‌إذا‌أخذت

‌‌وحري ‌ ‌أنَّ‌بنا ‌ذلك ‌بعد ‌للقا‌القول ‌سمح ‌قد ‌الإثبات ِ‌قانون ‌نصه ‌في ‌‌ضي ‌104)المادة منه‌(
الجائز‌للقاضي‌‌ائن‌القضائية،‌ومن‌هنا‌أصبح‌منر‌بالاستفادة‌من‌وسائل‌التقدم‌العلمي‌في‌استنباط‌الق

‌الوراثية‌لاستنباط‌قر‌اقي‌أن‌يستفيد‌من‌اختبار‌الع نفي‌أو‌إثبات‌موضوع‌‌ائن‌قضائية‌فير‌ات‌البصمة
‌المشرهِ‌‌.الدعوى‌ ‌موقف ‌العويبدو ‌متطو‌ر‌ع ‌هذا ‌شرَّ‌ر‌اقي ‌حين ‌قانون‌ا  ‌قُ‌‌ع ‌ما ‌إذا ‌بباقي‌الإثبات ورن

كان‌هذا‌النص‌يبدو‌جيدا ‌قياسا ‌إلى‌"وإذا‌التشريعات‌العربية،‌وهذا‌ما‌أشار‌إليه‌بعض‌الباحثين‌بقوله‌
‌ ‌القانون‌بالاستفادة‌من‌وسائل‌التقدم‌العلمي،‌غير‌أنَّ‌‌يسمح‌فيه‌التشريعات‌العربية‌التي‌لم‌يرد‌بها‌نص 

يتخذ‌من‌هذه‌الوسائل‌موقفا ‌واضحا ‌ويتدخل‌في‌تحديد‌حجيتها‌‌ه‌لماقي‌أنَّ‌ر‌ع‌العيه‌المشرهِ‌ذ‌علؤاخَ‌ما‌يُ‌
‌.(2)هذه‌الأمور‌مجرد‌قرائن‌قضائية"‌وعدَّ‌‌،للقاضي‌في‌الإثبات،‌بل‌ترك‌الأمر

ع‌عليها‌المشرهِ‌‌البصمة‌الوراثية‌له‌نفس‌خصائص‌وصفات‌الدليل‌الكتابي‌التي‌اعتمداختبارات‌‌نَّ‌إ
‌.(3)ة‌مطلقة‌في‌الإثباتيَّ‌ء‌الدليل‌الكتابي‌حجهِ‌في‌إعطا

في‌وجودهما‌‌فدليل‌البصمة‌الوراثية‌كالدليل‌الكتابي‌سواء‌بسواء‌من‌حيث‌كونهما‌دليلين‌سابقين
‌.(4)منذ‌ولادته‌وحتى‌وفاته‌المعلومات‌الوراثية‌لصيقة‌بشخص‌الإنسان‌اد‌إثباتها؛‌إذ‌إنَّ‌ر‌على‌الواقعة‌الم

‌ت ‌لا ‌الوراثية ‌ذاتيةوالبصمة ‌تحديد ‌في ‌الكتابي ‌الدليل ‌عن ‌بدقة‌‌ختلف ‌غيره ‌عن ‌وتمييزه الشخص
‌أنَّ‌‌.هِ‌نِ‌تْ‌بالنص‌عليه‌في‌مَ‌‌افهر‌متناهية،‌فهي‌تحدد‌ذلك‌كالدليل‌الكتابي‌الذي‌يحدد‌أط ها‌كالدليل‌كما

                                  
ت المادة )  (1) ( من قانون الإثبات العراقي النافذ على ما يأتي "أولا : للمحكمة أن تتخذ من تقرير الخبير 140نص 

نيا : رأي الخبير لا يقيد المحكمة، وعليها إذا قضت بخلاف رأيه أن تضمن حكمها الأسباب التي سببا  لحكمها. ثا
 أوجبت عدم الأخذ برأي الخبير كُلا   أو بعضا ".

عباس العبودي، شرح أحكام قانون الإثبات المدني العراقي، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،    (2)
و سعدون العامري، طاولة مستديرة حول قانون الإثبات، مجلة العدالة، بغداد، العدد  .422م، ص 2000

 .373م، ص 2000الثاني، السنة السابع، 
 . 137عباس العبودي، شرح أحكام قانون الإثبات المدني العراقي، مرجع سابق، ص    (3)
 .18م، ص 2005النهضة، بغداد،  حسين المؤمن، نظرية الإثبات، الجزء الثالث )المحررات(، مكتبة   (4)
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طرق‌الإثبات‌الأخرى،‌من‌مثل‌الشهادة‌التي‌لا‌تخلو‌‌شوبُ‌الكتابي‌من‌حيث‌الخلو‌من‌العيوب‌التي‌تَ‌
 .دقته‌كذب‌الشاهد‌أو‌نسيانه‌أو‌عدم‌من

 الفرع الثاني

 ء المقارن من نفي النسب بالبصمة الوراثيةموقف القضا

‌القضاء‌للأ ‌الوراثيةاتجه ‌والبصمة ‌‌خذ‌بتحليل‌الدم ة‌إثبات‌ونفي‌البنوَّ‌‌في‌المنازعات‌التي‌تخص 
رع‌سوف‌نتعرف‌على‌حقيقة‌الف‌ساس‌نتائج‌تلك‌التحاليل،‌وفي‌هذاأحكام‌عديدة‌على‌أصدار‌إوالنفقة‌و‌

على‌ي‌النسب‌بطريقة‌البصمة‌الوراثية‌مسألة‌نف‌المقارنة‌في‌البحث‌من‌موقف‌القضاء‌في‌الدول‌محله‌
‌:النحو‌الآتي

 :: القضاء اللبنانيأولا  

عديدة‌فيه،‌فمن‌‌ثية‌في‌مسائل‌النسب،‌ووجد‌لها‌تطبيقاتراالقضاء‌اللبناني‌بالبصمات‌الو‌‌اعتدَّ‌
(‌ ‌رقم ‌الحكم ‌78ذلك ‌جبل( ‌في ‌الثالثة ‌الابتدائية ‌الغرفة ‌محكمة ‌عن ‌بتاريخ‌‌الصادر لبنان

‌.(1)ثبات‌نسب‌الطفلة‌ستيفانيإفي‌دعوى‌‌م13/4/2000

تتناول‌ليس‌مجرد‌‌D.N.Aفحوصات‌الـ‌‌ه‌بات‌من‌المعلوم‌أنَّ‌وقد‌جاء‌في‌هذا‌الحكم‌"وحيث‌أنَّ‌
ما‌تعطي‌دلالة‌واضحة‌ومؤكدة‌حول‌‌ما‌الخصائص‌الوراثية‌للإنسان‌حيث‌يمكن‌أننات‌الدم،‌وإنَّ‌عيهِ‌

‌الوراثيةسمَّ‌يُ‌ ‌بالبصمات ‌مجالا ‌‌،ى ‌لاتدع ‌الطفلة‌والتي ‌والدي ‌هوية ‌حول ‌من‌،للشك ‌النوع ‌وهذا
‌".ثبات‌النسببثقة‌شبه‌مطلقة‌في‌مسألة‌إليه‌إصبح‌من‌الممكن‌الركون‌أالفحوصات‌

ة‌بوَّ‌باحتمال‌الأ‌التي‌تتعلق‌ساس‌علمي،‌إذ‌كانت‌النتيجةأإلى‌‌صبح‌مستندا ‌أالقضاء‌‌وبهذا‌فإنَّ‌
‌النتيجة‌لانَّ‌أمع‌العلم‌%‌بالمائة،‌99,99 ‌‌مجال‌للشك‌حتى‌فيما‌يعود‌ه‌بهذه قرب‌المقربين‌أ‌يخص 

                                  
مجلة العدل اللبنانية، العدد الرابع، م، 13/4/2000قرار محكمة الغرفة الابتدائية الثالثة في جبل لبنان بتاريخ    (1)

 .451م، ص 2000
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‌.(1)ن‌فيهم‌والدهبمَ‌‌،بالفحوصات‌للشخص‌المعنيهِ‌

‌الق ‌ملاحظاته‌على ‌الأر‌وفي ‌يقول ‌غصوبار ‌عبده ‌الإ"ستاذ ‌عولتولعل‌وسيلة ‌التي عليها‌‌ثبات
الحوامض‌‌ة‌من‌خلال‌تحليلبوَّ‌حيث‌ثبتت‌الأ‌- D N A-‌كثر‌من‌غيرها‌هي‌فحوصاتأالمحكمة‌

‌".للطفلة‌ب‌البيولوجيلأعى‌عليه‌هو‌االمدَّ‌‌نَّ‌أد‌وتأكَّ‌‌،عى‌عليه‌وللطفلةعية‌والمدَّ‌النووية‌للمدَّ‌

‌ ‌الأأكذلك ‌الدرجة ‌محكمة ‌قصدرت ‌لبنان ‌جبل ‌في ‌المدنية ‌أبوَّ‌‌ارا ‌ر‌ولى ‌شرعيبإثبات ‌غير ‌ولد ‌ة
مختص‌‌بيعي‌بالاستناد‌إلى‌نتائج‌تحليل‌البصمة‌الوراثية،‌حيث‌عمدت‌المحكمة‌إلى‌تعيين‌بروفسورط

‌كان‌من‌شأن‌الفحص‌المختبري‌إاثة‌والجينات‌لبيان‌ما‌ر‌بعلم‌الو‌ ‌‌ذا يحدد‌أن‌‌"D N A"المعروف‌بـ
تقريره‌‌سوراءات‌هذا‌الفحص،‌وقدم‌البروفر‌جإجرائه‌وبيان‌إة‌بين‌شخصين‌في‌حالة‌بوَّ‌بشكل‌جازم‌الأ

للأم‌والولد‌والوالد‌ومن‌شأنه‌الحصول‌على‌‌– D N A-الفحص‌المعروف‌باسم‌‌الذي‌أفاد‌فيه‌"أنَّ‌
‌".ة‌ونسبة‌الخطأ‌ضئيلة‌واحد‌على‌عدة‌ملايينللأبوَّ‌‌ةنتيجة‌مؤكدة‌أو‌نافي

‌الغاية‌فقد‌اعتمد‌لا ‌وتوص ‌"‌وفي‌تعليقه‌على‌القرار‌يقول‌المحامي‌أيمن‌عويدات م‌الحك‌إلى‌هذه
‌بنفيمَّ‌إقوامه‌الفحوصات‌الطبية‌المختبرية‌التي‌تقوم‌‌،للغاية‌ا ‌ر‌ومتطو‌‌جديدا ‌‌علميا ‌‌سلوبا ‌أ ة‌أو‌الأبوَّ‌‌ا

وهو‌‌،(DNAوأيضا ‌)‌،(H A Lمنها‌الفحص‌المختبري‌المعروف‌)‌إثباتا ‌قاطعا ،‌ولا‌سيما‌أنَّ‌‌بإثباتها
‌ ‌للأالفحص ‌نافيه ‌أو ‌مؤكدة ‌نتيجة ‌على ‌المحتوي ‌والقاطع ‌فيهبوَّ‌الجازم ‌الخطأ ‌نسبة ‌والذي ضئيلة‌‌ة،

‌.(2)"اع‌بصورة‌نهائيةز‌مر‌الذي‌من‌شأنه‌حسم‌النبنسبة‌واحد‌على‌عدة‌ملايين،‌الأ

 :: القضاء العراقيثانيا  

‌المبحث‌كيف‌أنَّ‌‌لقد‌رأينا‌في المجال‌واسعا ‌‌اقي‌قد‌فتحر‌قانون‌الإثبات‌الع‌الفرع‌الأول‌من‌هذا
‌الع ‌القضاء ‌بر‌أمام ‌اختبار‌الاختبااقي‌للاستعانة ‌ومنها ‌في‌مجالي‌‌اتر‌ات‌البيولوجية، ‌الوراثية، البصمة

‌الشخصية ‌بالأحوال ‌المتعلقة ‌والمسائل ‌والجنائي ‌المدني ‌في‌‌،الإثبات ‌الخبرة ‌بطريق ‌ذلك ‌كان سواء
ها‌تحمل‌قيمة‌وعدهِ‌‌،على‌وسائل‌التقدم‌العلمي‌المسائل‌الفنية‌والعلمية،‌أو‌بطريق‌إضفاء‌قيمة‌قانونية

                                  
ص عبد الرحمن أحمد الرفاعي، البصمة الوراثية وأحكامها في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، مرجع سابق،   (1)

293. 
 .126عبد الله حسن عليوي، حجية البصمة الوراثية في إثبات النسب، مرجع سابق، ص   (2)
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‌‌.القضائية‌في‌الإثبات‌ائنر‌الق

محكمة‌التمييز‌قد‌‌ضح‌لنا‌أنَّ‌اقية‌في‌هذا‌الخصوص‌يتَّ‌ر‌وبالرجوع‌إلى‌أحكام‌محكمة‌التمييز‌الع
في‌أحد‌أحكامها‌إلى‌ضرورة‌‌فقد‌ذهبت‌محكمة‌التمييز‌.سايرت‌اتجاه‌قانون‌الإثبات‌إلى‌درجة‌كبيرة

عى‌عليه‌هو‌خالها‌المدَّ‌‌المتوفى،‌وأنَّ‌‌ها‌ابنةعت‌المدعية‌بأنَّ‌دَّ‌إذ‌ا"الاستعانة‌بالفحوصات‌البيولوجية‌
المحكمة‌تكليفها‌بالإثبات،‌وأن‌تحيل‌الطرفين‌على‌‌فينبغي‌على‌،هازوجته‌ليست‌أمَّ‌‌وليس‌أباها،‌وأنَّ‌

‌لإج ‌المختصة ‌الفحوصر‌الجهة ‌الو‌‌ةالمختبري‌اء ‌وعوامل ‌النسيجية ‌وصولا ‌ر‌للخلايا ‌الحكم‌‌اثة إلى
‌.‌(1)"العادل

‌وذهبت‌في‌حكم‌آ ‌كان‌التقرير‌الطبي‌الصادر‌من‌شعبة‌"خر‌لها في‌‌-‌الأنسجة‌تطابق‌–إذا
‌أنَّ‌ ‌إلى ‌يشير ‌للمدَّ‌‌المستشفى ‌الوراثية ‌الوراثيةالصفات ‌الصفات ‌تشابه ‌أن‌للمدَّ‌‌عية ‌يمكن ‌عليه، عى

‌ ‌له ‌بنتا  ‌بالبيهِ‌إتكون ‌ذلك ‌عززت ‌الشخصيةذا ‌القضاء‌،نة ‌على ‌دون‌‌فينبغي ‌منه ‌نسبها ‌بثبوت الحكم
‌.(2)"مةتحليفها‌اليمين‌المتمهِ‌حاجة‌ل

‌الع ‌المحاكم ‌بعض ‌القر‌وذهبت ‌صلة ‌نفي ‌إلى ‌عديدة ‌أحكام ‌في ‌بينر‌اقية ‌في‌‌ابة المتخاصمين
‌التمييز‌إلى‌ ‌ذهبت‌محكمة ‌فقد ‌بالدليل‌البيولوجي، كان‌الثابت‌من‌تقرير‌‌إذا"‌هنَّ‌أالدعوى‌بالاستعانة

الصفات‌الوراثية‌‌ف‌الدعوى‌أنَّ‌رالأط‌سجةامة‌التعليمي‌الخاص‌بنتيجة‌فحص‌تطابق‌الأنر‌مستشفى‌الك
الصفات‌‌وأنَّ‌‌،عى‌عليها‌)ك()م(‌وزوجته‌المدَّ‌‌صلة‌للصفات‌الوراثية‌للزوج‌بأيهِ‌‌لا‌تمت ‌‌)ز(‌للطفل

‌من‌ ‌حال ‌بأي ‌يكون ‌أن ‌يمكن ‌لا ‌)ز( ‌الطفل ‌وأن ‌)س( ‌المدعية ‌وزوجته ‌)ن( ‌للزوج ‌العائدة الوراثية
‌)م.ك( ‌للزوجين ‌ابنا ‌‌،الأحوال ‌ابنا ‌فيتعين ‌)ز( ‌اعتبار ‌القضاء ‌)ن(للمدَّ‌‌على ‌وزوجها ‌)س( ‌،عية

‌.(3)"عى‌عليهما‌في‌ذلكالمدَّ‌‌ومنع‌معارضة‌،إليهماوتسليمه‌

                                  
 م. سبقت الإشارة إليه، 30/5/1988الصادر في  87/88/ موسعة أولى /63قرار محكمة التمييز العراقية رقم    (1)
م، أشار إليه: شاكر 31/7/1990الصادر في  90/ موسعة أولى /114قرار محكمة التمييز العراقية رقم   (2)

 .21محمود، أحكام النسب في الشريعة والقانون مع قرارات محكمة التمييز، مرجع سابق، ص 
م، أشار إليه: إبراهيم 30/5/1989الصادر في  86/87/ موسعة أولى /95قرار محكمة التمييز العراقية رقم    (3)

ييز، قسم الأحوال الشخصية، مطبعة أسعد، بغداد المشاهدي، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التم
 .360م، ص 2009
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‌ ‌كان‌الثابت‌من‌الشكوى‌الج"وجاء‌في‌حكم‌آخر‌لها التي‌أجرتها‌‌ائية‌والتحقيقات‌القضائيةز‌إذا
اف‌ر‌تطابق‌الأنسجة‌لأط‌ة‌فحصامة‌التعليمي‌الخاص‌بنتيجر‌محكمة‌الموضوع‌ومن‌تقرير‌مستشفى‌الك

فيكون‌هذا‌‌،محكمة‌الموضوع‌بتسليمه‌لها‌وقضت‌،"اع‌هو‌ابن‌المدعيةز‌الطفل‌موضوع‌الن‌نَّ‌أالدعوى‌و‌
‌.(1)وأحكام‌الشرع‌والقانون‌‌الحكم‌منسجما ‌

‌نَّ‌م،‌وحيث‌إ24/9/2012وجاء‌في‌قرار‌عن‌محكمة‌الأحوال‌الشخصية‌العراقية‌صادر‌بتاريخ‌
ة‌البصمة‌الوراثية‌وحجيتها‌في‌وفي‌الرجوع‌إلى‌أهمي‌ل‌والتدقيق‌في‌الدعوى،لتأم ‌المحكمة‌من‌خلال‌ا

‌فإ ‌عُ‌‌نَّ‌الإثبات، ‌الوراثية ‌وسيلة‌من‌وسائل‌التعر ‌رفت‌على‌أنَّ‌البصمة ف‌على‌الشخص‌عن‌طريق‌ها
بداية‌وتحتوي‌على‌كل‌الصفات‌الوراثية‌‌.ى‌في‌بعض‌الأحيان‌بالطبيعة‌الوراثية..سمَّ‌وتُ‌‌،مقاطع‌)الدنا(

التركيبات‌الموجودة‌ض‌لبعض‌الأمراض..‌حتى‌أدق‌من‌لون‌العين‌والمواهب‌الشخصية‌وقابلية‌التعر ‌
‌الجسم ‌تشكهِ‌‌...في ‌خاصة ‌بصفة ‌الوراثية ‌الإوالبصمة ‌ل ‌هومَ‌‌:السؤال‌عنجابة وتعريف‌‌...بيأ‌ن
صول‌إلى‌الأ‌بناء‌أو‌منالأثر‌الذي‌ينتقل‌من‌الآباء‌إلى‌العلامة‌أو‌الأ‌اهنَّ‌ألوراثية‌في‌اللغة‌بالبصمة‌ا

صلية‌الثابتة‌الأ‌ا‌المعنى‌القانوني‌للبصمة‌الوراثية‌فهي‌الهوية‌الوراثيةمَّ‌أ‌...دةالفروع‌وفق‌قوانين‌محدَّ‌
‌‌.(2)شبه‌تام‌اد‌بتعيينر‌فف‌على‌الأوتسمح‌بالتعر ‌‌،اثير‌ن‌بطريق‌التحليل‌الو‌التي‌تتعيَّ‌‌..نسانإلكل‌

‌والتأكيد‌في‌هذه‌الحالة‌..يتشابهان‌في‌هذه‌البصمة‌رضوحيث‌لا‌يوجد‌شخصان‌على‌وجه‌الأ
‌تمَّ‌إ‌..ونفي‌قاطع‌بنسبة‌مائة‌بالمائة‌ثبات ‌إ‌دليلَ‌‌عد ‌يُ‌‌(البصمة‌الوراثية)الحامض‌النووي‌‌نَّ‌أعلى‌ ‌ذا

‌تحلي ‌حيث ‌سليمة، ‌بطريقة ‌الحامض ‌‌نَّ‌إل ‌النووي ‌الحمض ‌في ‌البشر ‌بين ‌التشابه )البصمة‌احتمال
‌وسيلة‌نفي‌فقط‌لاحتمال‌التشابه‌بين‌البشر‌في‌هذه‌عد ‌بعكس‌فصائل‌الدم‌التي‌تُ‌‌..غير‌وارد‌(الوراثية

من‌‌(104)حكام‌المادة‌أب‌قضائية‌عملا ‌‌قرينة ‌‌عد ‌اقي‌تُ‌ر‌البصمة‌الوراثية‌في‌القضاء‌الع‌نَّ‌إالفصائل،‌و‌
‌ار‌والشهادة‌وغيرهار‌ققوى‌من‌الإألة‌بالبصمة‌الوراثية‌تأتي‌القرينة‌القضائية‌المتمثه‌‌نَّ‌إو‌‌..ثباتقانون‌الإ

ن‌يستفيد‌أللقاضي‌‌نَّ‌أت‌على‌ثبات‌قد‌نصَّ‌من‌قانون‌الإ‌(104)المادة‌‌نَّ‌إثبات،‌وحيث‌من‌طرق‌الإ

                                  
، أشار إليه: شاكر 31/3/1987الصادر في  86/87/ موسعة أولى / 248قرار محكمة التمييز العراقية رقم    (1)

 .21محمود النجار، أحكام النسب في الشريعة والقانون مع قرارات محكمة التمييز، مرجع سابق، ص 
، 356البصمة بين الاعجاز والتحدي، بحث منشور في مجلة العلم، القاهرة، العدد ، عبد الرحمن سلامةمحمد    (2)

 .20، ص2006
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‌لذا‌..ار ‌ر‌إلى‌سلامة‌ما‌يتخذه‌من‌ق‌ائن‌القضائية؛‌لكي‌يطمئنَّ‌ر‌م‌العلمي‌في‌استنباط‌القوسائل‌التقد ‌‌من
)وكذلك‌‌،(الفحوصات‌الطبية‌ذات‌العلاقة‌جراءحدى‌المؤسسات‌الصحية‌لإإ‌إلىحالة‌الطرفين‌إيجب‌

‌ ‌أنَّ‌‌م20/9/2011في‌‌4678القرار‌التمييزي‌بالعدد العلمي‌في‌مجال‌الطب‌‌التطور‌الذي‌أشار..
‌ ‌النسب ‌حقل ‌أوفي ‌فحص ‌خلال ‌من ‌بدقة ‌النسب ‌تحديد ‌بمقدوره ‌المتوفىالأصبح ‌ورثة ‌على ‌نسجة

‌ ‌إالمطلوب ‌النسب ‌منهإلثبات ‌نفيه ‌أو ‌قره‌‌؛يه ‌‌رلذا ‌الطفلة ‌نسب ‌بنفي ‌المتوفى)ن(الحكم ‌والدها ‌من
‌.(1)عى‌عليها‌)ش()هـ(..‌مع‌ثبوت‌صحة‌نسب‌الطفلة‌)ن(‌من‌والدتها‌المدَّ‌

الحكم‌المميز‌‌جد‌أنَّ‌،‌وُ‌م9/1/2018وجاء‌في‌قرار‌للهيئة‌التمييزية‌في‌المحكمة‌الاتحادية‌في‌
عي‌نفي‌نسب‌طلب‌المدَّ‌،‌حيث‌(2)إليهاوموافق‌للشرع‌والقانون‌للأسباب‌والحيثيات‌التي‌استند‌صحيح‌
‌.ه‌عقيمثبتت‌بأنَّ‌أإلى‌كون‌التحاليل‌‌ضافة ‌إلعدم‌تطابق‌الصفات‌الوراثية‌بينه‌وبين‌المولود،‌‌؛المولود

نخلص‌مما‌تقدم،‌أن‌البصمة‌الوراثية‌تشكل‌إحدى‌أهم‌الاكتشافات‌الحديثة‌التي‌من‌الله‌بها‌على‌
‌منها‌في‌شتى‌مجالات‌ الحياة‌المختلفة،‌الطبية‌والقانونية‌والعلمية‌بصفة‌عامة،‌وفي‌عباده‌ليستفيدوا

ذلك‌بيان‌لعظمة‌الخالق‌عز‌وجل،‌وهي‌جزء‌يسير‌من‌كثير‌لا‌يعلم‌حقيقته‌إلا‌عز‌وجل‌وصدق‌إذ‌
‌.(3)قال‌"سنريهم‌آياتنا‌في‌الآفاق‌وفي‌أنفسهم‌حتى‌يتبين‌لهم‌أنه‌الحق"

‌العلماء‌ف ‌أدق‌وسيلة‌توصل‌إليها ‌تعده ‌أنها ‌الحالي‌لاثبات‌هوية‌الشخص‌وتمييزه‌كما ي‌عصرنا
عن‌باقي‌أفراد‌المعمورة،‌فهي‌عبارة‌عن‌البنية‌الجينية‌التي‌تدل‌على‌هوية‌كل‌فرد‌بعينه،‌وهي‌كما‌
‌من‌ ‌والتحقق ‌البيولوجية ‌الوالدية ‌من ‌التحقق ‌في ‌تخطى ‌تكاد ‌لا ‌وسيلة ‌الأفاضل ‌علماؤنا وصفها

ق‌وسيلة‌لاثبات‌هوية‌الشخص،‌الأمر‌الذي‌تم‌استثماره‌في‌الشخصية،‌وهذه‌هي‌الميزة‌التي‌جعلتها‌أد
‌مجال‌اثبات‌الجرائم‌واثبات‌النسب.

وفي‌مجال‌اثبات‌النسب‌نجد‌أن‌القوانين‌الوضعية‌قد‌اتفقت‌على‌جواز‌استخدام‌البصمة‌الوراثية‌
‌حددت‌ذلك‌بحالا ‌وإنما ‌تشددت‌في‌ذلك‌ولم‌تترك‌المسألة‌على‌إطلاقها ‌لكنها ت‌في‌مجال‌النسب،

‌كيف‌أن‌قرارات‌المجامع‌الفقهية‌نصت‌ ‌رأينا ‌وقد ‌التنازع‌حول‌النسب، ‌بقضايا معينة‌مرتبطة‌أساسا 
                                  

 م.24/9/2012صادر بتاريخ  2009/ش/690قرار عن محكمة الأحوال الشخصية العراقية رقم    (1)
 م.9/1/2018مواد الشخصية، في هيئة الأحوال وال 9019قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية، رقم    (2)
 .53سورة فصلت، الآية    (3)
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‌يترتب‌ ‌لما ‌النسب‌الثابت، ‌من‌صحة ‌في‌التأكد ‌الوراثية ‌بالبصمة ‌جواز‌الاستعانة صراحة‌على‌عدم
إلى‌مرتبة‌أدلة‌‌من‌مفاسد‌كبيرة‌في‌المجتمع،‌وحتى‌في‌حالة‌الاستعانة‌بها‌فإن‌منزلتها‌لا‌تصلعليه‌

‌بالنص‌القرآني‌ولا‌يجوز‌أن‌نلغيها‌ ‌ثابتة ‌الأدلة ‌فهذه اثبات‌النسب‌الشرعية‌من‌فراش‌وبينة‌وإقرار،
‌ونستعين‌بالبصمة‌الوراثية‌التي‌رغم‌دقتها‌الكبيرة‌فإن‌الشبهات‌حولها‌أيضا ‌كبيرة.

‌ ‌المكتبة ‌إلى ‌متواضعة ‌جهد ‌ثمرة ‌قدم ‌قد ‌يكون ‌أن ‌الباحث ‌يأمل ‌عليه، ‌لبنان‌بناء  ‌في القانونية
‌باب‌الدراسة‌ والعراق‌في‌مجال‌الاثبات‌المدني‌باستخدام‌البصمة‌الوراثية‌أو‌الدليل‌البيولوجي،‌تاركا 
‌التي‌ ‌الإشكاليات ‌لكثرة ‌وذلك ‌المجال ‌هذا ‌في ‌وآرائهم ‌مقترحاتهم ‌ليقدموا ‌وذلك ‌الباحثين ‌أمام مفتوح

‌لمدني.يثيروها‌موضوع‌البصمة‌الوراثية‌ودورها‌في‌الاثبات‌ا

‌

‌

‌
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 الخاتمة
"‌في‌البصمة‌الوراثية‌ودورها‌في‌الإثبات‌المدني‌بعد‌البحث‌الطويل‌في‌دراستنا‌الموسومة‌بعنوان‌"

طرح‌بقوة‌في‌ميدان‌البصمة‌الوراثية‌من‌أهم‌القضايا‌التي‌تُ‌‌ل‌إلى‌أنَّ‌التوص ‌‌من‌لبنان‌والعراق،‌تمَّ‌‌كله ‌
ا‌الجدالات‌نساب،‌وكثرت‌حولهمن‌أهمية‌في‌الإثبات‌وتحديد‌الأ‌ما‌لهلِ‌‌؛سواء‌القانون‌والطب‌على‌حده ‌

‌لها‌من‌قوة‌في‌مجلِ‌‌والتشريعات‌القانونية؛ ‌على‌مميزات‌‌ال‌الإثبات‌القضائي‌وكشف‌الجرائم،ما بناء 
ا‌يعطيها‌ركيزة‌أساسية‌من‌ركائز‌الإثبات‌،‌ممَّ‌على‌حِدة‌لكل‌شخص‌البصمة‌الوراثية‌التي‌تكون‌منفردة ‌

 نساب.وتحديد‌الأ
‌لنا‌إلى‌جملة‌من‌النتائج‌والمقترحات،‌والتي‌سنعمد‌على‌ذكرها‌تباعا :كما‌توصَّ‌

 :أولا : النتائج

زه‌وتميهِ‌‌،د‌الهوية‌الوراثية‌لكل‌إنسان‌بعينهالبصمة‌الوراثية‌هي:‌"وسيلة‌على‌غاية‌من‌الدقة‌تحدهِ‌ .1
مه‌الناقل‌للصفات‌الموجود‌في‌نواة‌كل‌خلية‌في‌جس‌D.N.Aعن‌غيره‌بتحليل‌جزء‌من‌حمض‌الـ‌

وذلك‌باستغلاله‌الاختلافات‌الموجودة‌في‌تركيبه‌التي‌لا‌يمكن‌أن‌‌،باء‌إلى‌الأبناءالوراثية‌من‌الآ
 تتشابه‌بين‌شخصين‌إلا‌في‌حالة‌التوائم‌المتماثلة".

‌هي‌دليل‌إثبات‌‌،البصمة‌الوراثية‌ثنائية‌الدلالة .2 ‌دليل‌نفيفهي‌فكما ‌أنَّ‌‌،أيضا  استخداماتها‌‌كما
 وغيرها.‌،ومجال‌إثبات‌الهوية‌،والمجال‌الجنائي‌،ستخدم‌في‌مجال‌الأسرةحيث‌تُ‌‌،ةمتعدد

‌ولا‌تحل ‌‌،لكونه‌الطريق‌الوحيد‌لذلك‌؛عانم‌البصمة‌الوراثية‌على‌اللهِ‌قدَّ‌في‌مجال‌نفي‌النسب‌لا‌تُ‌ .3
ب‌إجراء‌ز‌قناعته‌لطلا‌يعزهِ‌ولكن‌يمكن‌الاستفادة‌منها‌كقرينة‌قد‌تكون‌في‌جانب‌الزوج‌ممَّ‌‌محلَّه،

‌عان،‌وقد‌تكون‌في‌جانب‌الزوجة‌ممَّ‌اللهِ‌  عان.ويعدل‌عن‌إجراء‌اللهِ‌‌،داخل‌نفس‌الزوجا‌يزيل‌الشكَّ

‌شرَّ‌لم‌يُ‌ .4 خاص‌باستخدام‌البصمة‌الوراثية‌كدليل‌لإثبات‌النسب‌لا‌في‌العراق‌ولا‌في‌الدول‌‌ع‌نص 
 ق‌في‌هذا‌المجال.حيث‌لازالت‌القواعد‌العامة‌تطبَّ‌‌،باستثناء‌القانون‌الفرنسي‌،العربية

بل‌‌،لم‌يتوقف‌القضاء‌العراقي‌ولا‌القضاء‌العربي‌على‌عدم‌وجود‌نص‌خاص‌بالبصمة‌الوراثية .5
‌إلى‌نتائج‌تحليل‌البصمة‌الوراثية ‌رئيسيا ‌‌،أصدر‌العديد‌من‌قراراته‌استنادا  ‌دليلا  سواء‌باعتبارها

 دليلا ‌مضافا ‌إلى‌أدلة‌الإثبات‌الأخرى.‌أم‌للإثبات
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خلية‌من‌خلايا‌جسم‌الإنسان،‌كما‌يمكن‌‌مة‌الوراثية‌بالثبات‌وإمكانية‌التحليل‌من‌أيهِ‌تمتاز‌البص .6
إجراؤها‌على‌الهياكل‌العظمية،‌وحتى‌تكون‌نتيجة‌البصمة‌الوراثية‌دقيقة‌ويمكن‌الأخذ‌بها،‌يجب‌
‌هذه‌ ‌لمثل ‌والقانون ‌الشرع ‌وفقهاء ‌الأطباء ‌وضعها ‌التي ‌والشروط ‌للضوابط ‌وفقا  ‌التحاليل إجراء

 التحاليل.

حيث‌أجازت‌معظم‌التشريعات‌الغربية‌استعمال‌‌،البصمة‌الوراثية‌قرينة‌قطعية‌في‌مجال‌النسب .7
‌إثبات ‌أو ‌في‌دعاوى‌النسب‌نفيا  ‌الوراثية ‌وهو‌ما‌ا ‌البصمة ‌طبيعيا ، ‌أم ‌سواء‌كان‌النسب‌شرعيا  ،

 اعتمده‌قضاء‌بعض‌الدول‌العربية.

‌تمَّ‌ .8 ‌و‌إذا ‌الوراثية ‌البصمة ‌تحليل ‌إجراءات ‌الشرعية‌ت ‌والضوابط ‌والعملية ‌العلمية ‌للشروط فقا 
من‌شأن‌ذلك‌أن‌يوفر‌الحماية‌لحرمة‌الحياة‌الخاصة،‌وهناك‌اتجاه‌حديث‌يرفض‌‌والقانونية،‌فإنَّ‌

انتهاكا ‌"لمبدأ‌عدم‌جواز‌إجبار‌الشخص‌على‌تقديم‌دليل‌‌عد ‌الأخذ‌بالبصمة‌الوراثية‌يُ‌‌الاعتقاد‌بأنَّ‌
لإثبات،‌بمعنى‌تقديم‌كل‌ما‌لخصوم‌الالتزام‌بالمشاركة‌والمعاونة‌في‌اعلى‌ا‌ضد‌نفسه"،‌ويرى‌أنَّ‌

 ن‌يساعد‌في‌كشف‌الحقيقة‌وخدمة‌العدالة.يمكن‌أ

 :ثانيا : المقترحات

1. ‌ ‌والمعدات‌العلمية‌‌نقترح‌إنشاء‌مراكز‌تختص  ‌بالأجهزة ‌وتجهيزها ‌البيولوجية‌وتطويرها في‌العلوم
بل‌ذوي‌الكفاءة‌والخبرة‌دار‌من‌قِ‌وتُ‌‌،بل‌الدولةباشر‌من‌قِ‌والمواد‌الطبية‌الحديثة،‌وتكون‌بإشراف‌م

 ة.يَّ‌ع‌بالسرهِ‌وتتمتَّ‌‌،للعمل‌على‌تنظيم‌قاعدة‌معلومات‌وراثية،‌ولكل‌الأفراد‌؛من‌الأطباء

‌لما‌نقترح‌ .2 ‌الوراثية، ‌القضاء‌في‌المسائل‌المدنية‌والجزائية‌على‌اختبارات‌البصمة ‌اعتماد ضرورة
 وبخاصة‌في‌مجال‌نفي‌وإثبات‌النسب.‌،لع‌به‌من‌قطعية‌الدليتتمتَّ‌

‌تمثهِ‌ .3 ‌لما ‌انظرا  ‌البصمة ‌له ‌حيث ‌من ‌بالغة ‌أهمية ‌من ‌معين‌لوراثية ‌لشخص ‌النسب ‌وإثبات نفي
 نوصي‌بعدم‌اللجوء‌إليها‌إلا‌إذا‌توافرت‌مجموعة‌من‌الشروط‌والضوابط‌منها:

‌.ثابت ‌‌د‌من‌نسب ‌عدم‌استخدام‌البصمة‌الوراثية‌في‌التأك ‌‌-أ

‌ة.من‌الجهات‌الرسمية‌المختصَّ‌‌أو‌إشراف ‌‌راء‌تحاليل‌البصمة‌الوراثية‌إلا‌بإذن ‌عدم‌إج‌-ب

توفير‌جميع‌الضمانات‌المالية‌والمختبرية‌لذات‌المؤسسة‌التحليلية،‌حتى‌تكون‌النتائج‌دقيقة،‌‌-ج
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‌ة‌التامة.يَّ‌ومراعاة‌السرهِ‌

قانون‌الأحوال‌الشخصية‌‌خاص‌ضمن‌نصه ‌‌ع‌اللبناني‌وضعَ‌ع‌العراقي‌والمشرهِ‌نقترح‌على‌المشرهِ‌ .4
‌النسب ‌إثبات ‌في ‌العلمية ‌الوسائل ‌الوراثية‌،باعتماد ‌البصمة ‌التالي:‌‌،وبالذات ‌النص واقتراح

النسب‌في‌‌قاطع‌لإثبات‌ونفي"للمحكمة‌أن‌تأمر‌بإجراء‌تحليل‌البصمة‌الوراثية‌واعتماده‌كدليل‌
 لحسم‌النزاع".‌؛حالة‌غياب‌الأدلة‌الشرعية

‌المباش .5 ‌الإشراف ‌قِ‌نقترح ‌من ‌والدقيق ‌المختصَّ‌ر ‌الأجهزة ‌المختبرات‌بل ‌على ‌العراقية ‌الدولة ‌في ة
لمنع‌التلاعب‌أو‌التحايل‌أو‌التغيير‌المتعمد‌لنتائج‌‌؛والمراكز‌البحثية‌الخاصة‌بالبصمة‌الوراثية

‌النسبممَّ‌‌،التحليل ‌لإثبات ‌العلمية ‌الوسيلة ‌بهذه ‌الأفراد ‌ثقة ‌يزيد ‌الاستقرار‌‌،ا ‌إشاعة وبالتالي
 طمأنينة‌في‌‌المجتمع.وال

‌

‌

‌

‌

‌
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 قائمة المصادر والمراجع
 :أولا : الكتب

إبراهيم‌المشاهدي،‌المبادئ‌القانونية‌في‌قضاء‌محكمة‌التمييز،‌قسم‌الأحوال‌الشخصية،‌مطبعة‌ .1
‌م.2009أسعد،‌بغداد‌

ج‌‌إبراهيم‌بن‌الإمام‌شمس‌الدين‌بن‌فرحون،‌تبصرة‌الحكام‌في‌أصول‌الأقضية‌ومناهج‌الأحكام، .2
‌،‌تصوير‌دار‌الكتب،‌بيروت.1هـ،‌ط‌1301،‌مصر،‌المطبعة‌العامرة‌الشرفية‌عام‌4

في‌التحقيق‌‌dnaإبراهيم‌صادق‌الجندي‌وحسين‌حسن‌الحصني،‌تطبيقات‌تقنية‌البصمة‌الوراثية‌ .3
‌م.2002،‌أكاديمية‌نايف‌للعلوم‌الأمنية،‌الرياض،‌1والطب‌الشرعي،‌ط‌

‌المقارن‌ .4 ‌الفقه ‌بدون‌تاريخ‌أبو‌العينين‌بدران، ‌بيروت، ‌العربية، ‌دار‌النهضة للأحوال‌الشخصية،
‌نشر.

،‌المجلد‌الثاني،‌دار‌صادر،‌بيروت،‌4أبي‌الفضل‌جمال‌الدين‌محمد‌بن‌مكرم،‌لسان‌العرب،‌ط‌ .5
 م.2005

‌م.2014أحمد‌جلال‌شريف‌الطباخ،‌موسوعة‌الطب‌الشرعي،‌دار‌المنهل،‌بيروت،‌ .6
صرف‌بالجينات،‌مطبوعات‌أكاديمية‌المملكة‌المغربية،‌أحمد‌صدقي‌الدجاني،‌حقوق‌الإنسان‌والت .7

‌م.2007الرباط،‌
‌م.2000،‌دار‌النفائس،‌بيروت،‌1أحمد‌محمد‌كنعان،‌الموسوعة‌الطبية‌الفقهية،‌ط‌ .8
‌م.2006لبنان،‌‌–،‌مكتبة‌العلم‌للجميع،‌بيروت‌1،‌ج‌1أحمد‌نشأت،‌رسالة‌الإثبات،‌ط‌ .9
‌م.2000ات،‌بيت‌الحكمة،‌بغداد،‌أدهم‌وهيب‌النداوي،‌الموجز‌في‌قانون‌الإثب .10
‌دراسة‌ .11 ‌الخصوصية ‌في ‌للحق ‌الجنائية ‌والحماية ‌الوراثية ‌الجينات ‌الدين، ‌شمس ‌توفيق أشرف

‌م.2006مقارنة،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌
،‌دار‌الفكر‌والقانون،‌1اوان‌عبد‌الله‌الفيظي،‌الإطار‌الشرعي‌القانوني‌لعقد‌البصمة‌الوراثية،‌ط‌ .12

 م.2018مصر،‌المنصورة،‌
إياد‌مطشر‌صيهود،‌مدى‌مشروعية‌التطويع‌العلاجي‌للجينات‌البشرية،‌مكتبة‌السنهوري،‌بغداد،‌ .13

‌م.2011
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14. ‌ ‌ط ‌الجنائي، ‌الإثبات ‌في ‌المستحدثة ‌البصمات ‌دور ‌مطر، ‌العظيم ‌عبد ‌الفكر‌1أيمن ‌دار ،
‌م.2015الجامعي،‌الإسكندرية،‌

‌إثبا .15 ‌في ‌وأثرها ‌الوراثية ‌البصمة ‌أحمد، ‌علي ‌الجامعي،‌بديعة ‌الفكر ‌دار ‌نفيه، ‌أو ‌النسب ت
‌م.2011الإسكندرية،‌مصر،‌

 .2006برهامي‌عزمي،‌الشرعية‌الإجرائية‌للأدلة‌العلمية،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌ .16
‌والتوزيع،‌ .17 ‌للنشر ‌النفائس ‌دار ‌ط ‌الإثبات، ‌في ‌الوراثية ‌والبصمة ‌أثر‌الدم ‌القواسمي، ‌محمد بسام

‌م.2010الأردن،‌
،‌مكتبة‌الوفاة‌1لمنعم‌وسالم‌أبو‌ساسربولال،‌البصمة‌الوراثية‌وحجيتها‌في‌الإثبات،‌ط‌بونوة‌عبد‌ا .18

‌م.2018القانونية،‌الإسكندرية،‌
‌العربية،‌ .19 ‌النهضة ‌دار ‌الحديثة، ‌والتكنولوجيا ‌الجنائي ‌الإثبات ‌أدلة ‌الصغير، ‌الباقي ‌عبد جميل

‌م.2002القاهرة،‌
‌المست .20 ‌ضوء ‌في ‌الشرعية ‌الأحكام ‌حمد، ‌حمد ‌دار‌جهاد ‌العصرية، ‌والبيولوجية ‌الطبية جدات

‌م.2010المعرفة،‌بيروت،‌
21. ‌ ‌ط ‌والنسب، ‌الجنائي ‌الإثبات ‌في ‌حجيتها ‌الوراثية ‌البصمة ‌الأحمد، ‌الحلبي‌1حسام ‌منشورات ،

 م.2010الحقوقية،‌بيروت،‌
‌في‌الإثبات،‌ط‌ .22 ‌البصمة‌الوراثية‌ومدى‌حجيتها ‌الصمد، ‌الدايم‌عبد ‌دار‌2حسني‌محمود‌عبد ،

‌م.2011لجامعي،‌الإسكندرية،‌الفكر‌ا
‌م.2005حسين‌المؤمن،‌نظرية‌الإثبات،‌الجزء‌الثالث‌)المحررات(،‌مكتبة‌النهضة،‌بغداد،‌ .23
 م.2006خليفة‌علي‌الكعبي،‌البصمة‌الوراثية‌وأحكامها،‌دار‌النفائس،‌الأردن،‌ .24
‌م.1986الرازي،‌مختار‌الصحاح،‌مكتبة‌لبنان،‌ .25
والقانون‌وفي‌الوسائل‌العلمية‌وملحقه‌بالمبادئ‌التمييزية،‌‌ربيع‌الزهاوي،‌إثبات‌النسب‌في‌الشرع .26

‌م.2012مكتبة‌الصباح،‌بغداد،‌
رضا‌عبد‌الحليم‌عبد‌المجيد،‌الحماية‌القانونية‌للجين‌البشري‌الاستنساخ‌وتداعياته،‌دار‌النهضة‌ .27

‌م.2008العربية،‌القاهرة،‌
‌م.2000،‌الإسكندرية،‌رمسيس‌بهنام،‌البوليس‌العلمي‌أو‌فن‌التحقيق،‌منشأة‌المعارف .28
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‌دار‌ابن‌كثير‌للنشر‌ .29 ‌الرحمان‌بن‌شهاب‌الدين،‌جامع‌العلوم‌والحكم، زين‌الدين‌أبو‌الفرج‌عبد
‌.2008والتوزيع،‌بيروت،‌

‌م.2010،‌مكتبة‌هبة،‌القاهرة،‌1سعد‌الدين‌مسعد‌هلالي،‌البصمة‌الوراثية‌وعلائقها‌الشرعية،‌ط‌ .30
جيتها‌في‌الإثبات‌الجنائي،‌دار‌الكتب‌القانونية،‌سهر‌كول‌مصطفى‌أحمد،‌البصمة‌الوراثية‌وح .31

 م.‌2010القاهرة،‌
‌الطبعة‌ .32 ‌التمييز، ‌محكمة ‌قرارات ‌مع ‌والقانون ‌الشريعة ‌في ‌النسب ‌أحكام ‌النجار، ‌محمود شاكر

 م.2004الأولى،‌المكتبة‌القانونية،‌بغداد،‌
ت‌زين‌الحقوقية،‌،‌منشورا1صفاء‌عادل‌سامي،‌حجية‌البصمة‌الوراثية‌في‌الإثبات‌الجزائي،‌ط‌ .33

 م.2013بيروت،‌
‌م.2006ظافر‌حبيب‌جبارة‌الهلالي،‌النظام‌القانوني‌للهندسة‌الوراثية،‌مطبعة‌العاني،‌بغداد،‌ .34
‌للنشر‌ .35 ‌الثقافة ‌دار ‌الجنائي، ‌الإثبات ‌في ‌وأثرها ‌الوراثية ‌البصمة ‌صالح، ‌حمادي ‌رشيد عامر

‌م.2010والتوزيع،‌عمان،‌
‌المو‌ .36 ‌التعليق ‌الشواربي، ‌الحميد ‌الإسكندرية،‌عبد ‌المعارف، ‌منشأة ‌الإثبات، ‌قانون ‌على ضوعي

‌م.2002
‌ط‌ .37 ‌الوضعي، ‌الإسلامي‌والقانون ‌الفقه ‌في ‌وأحكامها ‌الوراثية ‌البصمة ‌الرفاعي، ‌الرحمن ،‌1عبد

‌م.2013منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌بيروت،‌
‌ا .38 ‌دار ‌الوراثية، ‌الهندسة ‌تطبيقات ‌عن ‌الناتجة ‌الأضرار ‌تعويض ‌البهجي، ‌أحمد لجامعة‌عصام

‌م.2006الجديدة،‌الإسكندرية،‌
‌الحبشي‌و .39 ‌الرحيم ‌دار‌‌عصام‌عبد ‌الحمض‌النووي‌والتحيق‌الجنائي، عادل‌المنصوري،‌بصمة

‌م.2002النشر‌بالمركز‌العربي‌للدراسات‌الأمنية‌والتدريب،‌الرياض،‌
‌م.1991علي‌حيدر،‌درر‌الحكام‌شرح‌مجلة‌الأحكام،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌ .40
د‌يوسف‌المحمدي،‌أحكام‌النسب‌في‌الشريعة‌الإسلامية،‌دار‌قطري‌بن‌الفجاءة‌للنشر‌علي‌محم .41

‌م.2004والتوزيع،‌الدوحة،‌
عمر‌السبيل،‌البصمة‌الوراثية‌ومدى‌مشروعية‌استخدامها‌في‌النسب‌والجناية،‌دار‌الفضيلة‌للنشر‌ .42

‌م.2002والتوزيع،‌الرياض،‌
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‌م.2014النسب،‌المكتبة‌الأكاديمية،‌القاهرة،‌فواز‌صالح،‌حجية‌البصمات‌الوراثية‌في‌إثبات‌ .43
‌م.2005الفيروز‌آبادي،‌القاموس‌المحيط،‌مؤسسة‌الرسالة،‌بيروت،‌ .44
‌الكاثوليكية،‌ .45 ‌المطبعة ‌عشرة، ‌التاسعة ‌الطبعة ‌والعلوم، ‌والأدب ‌اللغة ‌في ‌المنجد ‌معلوف، لويس

‌م.1956بيروت،‌
‌ال .46 ‌للإثبات ‌والشرعية ‌القانونية ‌الجوانب ‌غنام، ‌أحمد ‌محمد ‌الوراثية ‌بالشفرة ‌دار‌DNAجنائي ،

 م.2010الجامعة‌الجديدة،‌الإسكندرية،‌
‌م.2006محمد‌سليمان‌الأشقر،‌أبحاث‌اجتهادية‌في‌الفقه‌الطبي،‌مؤسسة‌الرسالة،‌بيروت،‌ .47
‌الحيوية،‌دار‌الفكر‌والقانون،‌ .48 ‌القانون‌الجنائي‌واستخدامات‌التكنولوجيا ‌الفتاح، محمد‌لطفي‌عبد

 .2012المنصورة،‌مصر،‌
‌.1983محمد‌مصطفى‌شبلي،‌أحكام‌الأسرة‌في‌الإسلام،‌الدار‌الجامعية،‌بيروت،‌ .49
‌فقهي،‌ .50 ‌منظور ‌من ‌معاصرة ‌طبية ‌مستجدات ‌إبراهيم، ‌أحمد ‌إياد ‌النجار، ‌الحي ‌عبد ‌بن مصلح

‌م.2011مكتبة‌الرشد،‌الرياض،‌
فة‌والفنون‌موسى‌الخلف،‌العصر‌الجينومي‌استراتيجيات‌المستقبل‌البشري،‌المجلس‌الوطني‌للثقا .51

‌م.2003والآداب،‌الكويت،‌
الهادي‌الحسين‌الشبيلي،‌استخدام‌البصمة‌الوراثية‌في‌إثبات‌النسب،‌)نظرة‌شرعية(،‌جامعة‌نايف‌ .52

‌م.2003للعلوم‌الأمنية،‌الرياض،‌
‌م.2003وهبة‌الزحيلي،‌البصمة‌الوراثية‌ودورها‌في‌الإثبات،‌الجزء‌الثاني،‌دار‌البيان،‌دمشق،‌ .53
‌عيد، .54 ‌أبو ‌‌الياس ‌ج ‌المدنية، ‌الجزائية ‌المحاكمات ‌أصول ‌في ‌الإثبات ‌زين‌3نظرية ‌منشورات ،

‌م.2005الحقوقية،‌بيروت،‌

 :ثانيا : المجلات والدوريات

إبراهيم‌أحمد‌عثمان،‌دور‌البصمة‌الوراثية‌في‌قضايا‌اثبات‌النسب‌والجرائم‌الجنائية،‌بحث‌مقدم‌ .1
‌م.2007الطب‌الشرعي،‌الرياض،‌إلى‌المؤتمر‌العلمي‌الأول‌لعلوم‌الأدلة‌الجنائية‌و‌

‌المحاكم،‌ .2 ‌أمام ‌فني ‌كدليل ‌الوراثية ‌البصمة ‌الحصيني، ‌حسن ‌الجندي‌وحسين‌بن ‌صادق إبراهيم
 م.19‌،2001مجلة‌البحوث‌العلمية،‌الرياض،‌العدد‌
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‌التنازع‌على‌النسب‌ .3 إبراهيم‌صادق‌الجندي‌وحسين‌حسن‌الحصيني،‌الفحص‌الجيني‌في‌قضايا
‌مقد ‌بحث ‌الجنس، ‌الشريعة‌وتحديد ‌كلية ‌والقانون، ‌الشريعة ‌بين ‌الوراثية ‌الهندسة ‌مؤتمر ‌إلى م

‌م،‌المجلد‌الثاني.2002مايو‌‌‌7–‌5والقانون،‌جامعة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة‌من‌
إبراهيم‌عثمان،‌دور‌البصمة‌الوراثية‌في‌قضايا‌إثبات‌النسب‌والجرائم،‌بحث‌مقدمة‌إلى‌المؤتمر‌ .4

‌م.2007لجنائية‌والطب‌الشرعي،‌الرياض،‌العلمي‌الأول‌لعلوم‌الأدلة‌ا
‌لمؤتمر‌ .5 ‌مقدم ‌بحث ‌الجنائي، ‌الإثبات ‌في ‌الوراثية ‌البصمة ‌حجية ‌مدى ‌إبراهيم، ‌محمد ‌الوفا أبو

م،‌جامعة‌الإمارات،‌كلية‌الشريعة‌2002مايو‌‌‌7–‌5)الهندسة‌الوراثية‌بين‌الشريعة‌والقانون(،‌
‌والقانون،‌المجلد‌الثاني.

‌ق .6 ‌الصلابي، ‌محمد ‌كلية‌أسامة ‌مجلة ‌قاريونس، ‌بجامعة ‌الآداب ‌كلية ‌الإسلامية، ‌الدراسات سم
‌م.‌2011–‌35ليبيا،‌العدد‌‌–الآداب،‌جامعة‌قاريونس‌بنغازي‌

أعمال‌وبحوث‌الدورة‌السادسة‌عشر‌للمجتمع‌الفقهي‌الإسلامي،‌رابطة‌العلم‌الإسلامي،‌التي‌ .7
 .2002يناير‌‌10-5عقدت‌في‌مكة‌المكركة،‌في‌الفترة‌ما‌بين‌

يرك‌لاند،‌بصمة‌الدنا:‌العلم‌والقانون‌ومحقق‌الهوية‌الأخير،‌ضمن‌مجموعة‌البحوث‌في‌كتاب‌ا .8
‌م.1997وليوري‌هود،‌‌–الشفرة‌الوراثية‌للإنسان،‌دانييل‌كيفلس‌

9. ‌ ‌العدد ‌جدة، ‌الإسلامي، ‌الفقهي ‌المجمع ‌مجلة ‌الوراثية، ‌البصمة ‌عن ‌العلمية ‌اللجنة ،‌16تقرير
‌م.14‌،2003السنة‌

‌الشمري‌ .10 ‌على‌حيدر ‌منشور ‌بحث ‌النسب، ‌نفي ‌في ‌وحجيتها ‌الوراثية ‌البصمة ‌مشروعية ‌مدى ،
‌م.19‌،2016جامعة‌أهل‌البيت،‌العراق،‌العدد‌

‌منها،‌من‌أعمال‌وبحوث‌الدورة‌ .11 ‌الوراثية‌ومجالات‌الاستفادة ‌البصمة ‌الهلالي، ‌الدين‌مسعد سعد
‌م.3‌،2002السادسة‌عشرة‌لمجمع‌الفقهي‌الإسلامي‌بمكة‌المكرمة،‌المجلد‌

‌الثاني،‌السنة‌ .12 سعدون‌العامري،‌طاولة‌مستديرة‌حول‌قانون‌الإثبات،‌مجلة‌العدالة،‌بغداد،‌العدد
‌م.2000السابعة،‌

ضياء‌شيت‌خطاب،‌طاولة‌مستديرة‌حول‌قانون‌الإثبات،‌بغداد،‌مجلة‌العدالة،‌العدد‌الرابع،‌السنة‌ .13
‌م.2001السادسة،‌
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لإثبات‌والقضاء،‌مؤتمر‌الهندسة‌الوراثية‌بين‌عباس‌الباز،‌بصمات‌غير‌الأصابع‌وحجيتها‌في‌ا .14
‌م.2002الشريعة‌الوراثية،‌المجلد‌الثاني،‌

عبد‌الرشيد‌محمد‌أمين‌قاسم،‌البصمة‌الوراثية‌وحجيتها،‌مجلة‌العدل،‌وزارة‌العدل‌السعودية،‌العدد‌ .15
‌م.23‌،2003

ب‌وعلاقتها‌بالشريعة‌عبد‌القادر‌الخياط‌وفريده‌الشمالي،‌تقنيات‌البصمة‌الوراثية‌في‌قضايا‌النس .16
‌والقانون،‌ ‌الشريعة ‌كلية ‌والقانون، ‌الشريعة ‌بين ‌الوراثية ‌الهندسة ‌لمؤتمر ‌مقدم ‌بحث الإسلامية،

‌م.2002الإمارات،‌
علي‌محي‌الدين‌القره‌داغي،‌البصمة‌الوراثية‌من‌منظور‌الفقه‌الإسلامي،‌مجلة‌المجمع‌الفقهي‌ .17

‌م.14‌،2003،‌السنة‌16الإسلامي،‌جدة،‌العدد‌
‌بغداد،‌عم .18 ‌دراسات‌قانونية، ‌مجلة ‌في‌الإثبات‌الجنائي، ‌الوراثية‌وأثرها ‌البصمة ار‌تركي‌عطية،

‌م.21‌،2007العدد‌
‌الاقتصادية‌ .19 ‌الجزائية،‌مجلة‌جامعة‌دمشق‌للعلوم ‌الوراثية‌في‌القضايا ‌دور‌البصمة فواز‌صالح،

‌م.2007،‌العدد‌الأول،‌23والقانونية،‌المجلد‌
البيولوجي‌في‌إثبات‌النسب،‌مجلة‌الحقوق،‌الكويت،‌السنة‌العشرون،‌محمد‌أبو‌زيد،‌دور‌التقدم‌ .20

‌م.2006العدد‌الثالث،‌
‌مقدم‌ .21 ‌بحث ‌الإثبات، ‌في ‌وحجيته ‌البشرية ‌للجينات ‌البيولوجي ‌التحليل ‌السلامي، ‌المختار محمد

تحدة،‌لمؤتمر‌الهندسة‌الوراثية‌بين‌الشريعة‌والقانون،‌كلية‌الشريعة‌والقانون،‌الإمارات‌العربية‌الم
‌م.2002

‌مجلس‌ .22 ‌إلى ‌مقدم ‌بحث ‌النسب، ‌ونفي ‌إثبات ‌في ‌ودورها ‌الوراثية ‌البصمة ‌عثمان، ‌رأفت محمد
‌م.112‌،2004الأعلى‌للشؤون‌الإسلامية،‌سلسلة‌قضايا‌الإسلامية،‌القاهرة،‌العدد‌

محمد‌عبد‌الرحمن‌سلامة،‌البصمة‌بين‌الاعجاز‌والتحدي،‌بحث‌منشور‌في‌مجلة‌العلم،‌القاهرة،‌ .23
‌.356‌،2006د‌العد

محمد‌مصطفى‌الزحيلي،‌مدى‌مشروعية‌القرائن‌المعاصرة‌في‌الاثبات،‌بحث‌مقدم‌إلى‌الحلقة‌ .24
‌.2006العلمية‌حول‌تدارس‌الأحكام‌الشرعية،‌أكاديمية‌نايف‌للعلوم‌الأمنية،‌الرياض،‌
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حث‌ناصر‌عبد‌الله‌الميمان،‌البصمة‌الوراثية‌وحكم‌استخدامها‌في‌مجال‌الطب‌الشرعي‌والنسب،‌ب .25
‌العربية‌ ‌الإمارات ‌والقانون، ‌الشريعة ‌كلية ‌والقانون، ‌الشريعة ‌بين ‌الوراثية ‌الهندسة ‌مؤتمر مقدم

‌م.2002المتحدة،‌
ندوة‌الوراثة‌والهندسة‌الوراثية‌والجينوم‌البشري‌والعلاج‌الجيني،‌الكويت،‌المنظمة‌الإسلامية‌للعلوم‌ .26

‌م،‌الجزء‌الثاني.1999جمادى‌الآخرة،‌‌‌25–‌23الطبية،‌
‌المجمع‌ .27 ‌مجلة ‌في ‌منشور ‌بحث ‌منها، ‌الاستفادة ‌ومجالات ‌الوراثية ‌البصمة ‌واصل، ‌فريد نصر

‌م.15‌،2003،‌السنة‌17الفقهي‌الإسلامي،‌جدة،‌المملكة‌العربية‌السعودية،‌العدد‌
وليد‌العاكوم،‌البصمة‌الوراثية‌وأثرها‌في‌الإثبات،‌مؤتمر‌الهندسة‌الوراثية‌بين‌الشريعة‌والقانون،‌ .28

‌م.2002لإمارات،‌المجلد‌الثاني،‌جامعة‌ا
وهبة‌الزحيلي،‌البصمة‌الوراثية‌ومجالات‌الاستفادة‌منها،‌بحث‌مقدم‌إلى‌مؤتمر‌الهندسة‌الوراثية‌ .29

‌م.2010بين‌الشريعة‌والقانون،‌الإمارات‌العربية‌المتحدة،‌

 :ثالثا : الرسائل والأطاريح الجامعية

‌الإثب .1 ‌في ‌المدني ‌الحاكم ‌دور ‌النداوي، ‌وهيب ‌القانون،‌آدم ‌كلية ‌إلى ‌دكتوراه‌مقدمة ‌أطروحة ات،
‌م.1974جامعة‌بغداد،‌

خالد‌بن‌علي‌المحيميد،‌عبء‌الاثبات‌بين‌نظام‌الإجراءات‌الجزائية،‌رسالة‌ماجستير‌مقدمة‌إلى‌ .2
‌.2007أكاديمية‌نايف‌للعلوم‌الأمنية،‌الرياض،‌

سالة‌ماجستير‌مقدمة‌إلى‌كلية‌خليفة‌علي‌الكعبي،‌البصمة‌الوراثية‌وأثرها‌في‌الأحكام‌الفقهية،‌ر‌ .3
‌م.2003الحقوق،‌جامعة‌الإسكندرية،‌

‌إلى‌كلية‌ .4 ‌ماجستير‌مقدمة ‌رسالة ‌القرارات‌الحديثة، ‌في‌ضوء ‌معصومية‌الجسد سلطان‌الجمال،
 م.2000الحقوق،‌جامعة‌القاهرة،‌

‌إ .5 ‌دكتوراه‌مقدمة ‌أطروحة ‌الصناعي، ‌للإنجاب ‌القانونية ‌الانعكاسات ‌حوة، ‌أبو ‌الله ‌عبد لى‌طارق
‌م.2005كلية‌الحقوق،‌جامعة‌المنصورة،‌مصر،‌

طه‌أحمد‌طه‌متولي،‌الدليل‌العلمي‌وأثره‌في‌الإثبات‌الجنائي،‌أطروحة‌دكتوراه‌مقدمة‌إلى‌كلية‌ .6
‌م.2007الحقوق،‌جامعة‌طنطا،‌مصر،‌
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‌كلية‌ .7 ‌إلى ‌مقدمة ‌دكتوراه ‌أطروحة ‌الوراثية، ‌للهندسة ‌القانوني ‌النظام ‌الهلالي، ‌جبارة ‌حبيب ظافر
‌م.2006انون،‌جامعة‌بغداد،‌الق

‌كلية‌ .8 ‌إلى ‌مقدمة ‌ماجستير ‌رسالة ‌الوراثة، ‌علم ‌في ‌النسب ‌إثبات ‌المقادمة، ‌أحمد ‌إبراهيم عائشة
‌م.2013الحقوق،‌الجامعة‌الإسلامية‌في‌غزة،‌

عائشة‌سلطان‌المرزوقي،‌إثبات‌النسب‌في‌ضوء‌المعطيات‌العلمية‌المعاصرة،‌أطروحة‌دكتوراه‌ .9
‌م.2000لعلوم،‌جامعة‌الأزهر،‌مقدمة‌إلى‌كلية‌دار‌ا

عبد‌الله‌حسن‌عليوي،‌حجية‌البصمة‌الوراثية‌في‌إثبات‌النسب،‌رسالة‌ماجستير‌مقدمة‌إلى‌كلية‌ .10
 م.2014الحقوق،‌الجامعة‌الإسلامية‌في‌لبنان،‌

‌علي‌عبد‌الحسن‌محمد،‌الالتزام‌بسرية‌تقرير‌البصمة‌الوراثية،‌رسالة‌ماجستير‌مقدمة‌إلى‌كلية .11
 م.2014معة‌الإسلامية،‌لبنان،‌الحقوق،‌الجا

مريع‌بن‌عبد‌الله‌بن‌سعيد،‌خريطة‌الجينوم‌البشري،‌رسالة‌ماجستير‌مقدمة‌إلى‌أكاديمية‌نايف‌ .12
 .2007للعلوم‌الأمنية،‌الرياض،‌

 :رابعا : القوانين

1. ‌ ‌رقم ‌اللبناني ‌الجزائي ‌المحاكمات ‌أصول ‌‌328قانون ‌قانون‌‌م2/8/2001لعام ‌بموجب المعدل
‌.م16/8/2001لعام‌‌359

 .م1971لعام‌‌23قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌العراقي‌رقم‌ .2

‌.م16/9/1983صادر‌‌90قانون‌أصول‌المحاكمات‌المدنية‌اللبناني‌رقم‌ .3

‌.م1979لسنة‌‌107قانون‌الإثبات‌العراقي‌رقم‌ .4

‌م.1980لعام‌‌39قانون‌الاثبات‌الكويتي‌رقم‌ .5
معدل‌بالقانون‌‌م‌1968عام(‌ل25ية‌قانون‌رقم‌)ية‌والتجار‌قانون‌الاثبات‌المصري‌في‌المواد‌المدن .6

‌م.‌1999عام(‌ل23)

(‌الصادر‌من‌م‌2003عامل‌95لحدث‌التعديلات‌بالقانون‌‌قانون‌الإجراءات‌الجنائي‌العراقي‌)طبقا ‌ .7
‌.م‌1950عام(‌ل150قانون‌رقم‌)
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 ل.المعد‌م1969لعام‌‌111قانون‌العقوبات‌العراقي‌رقم‌ .8

‌.م1951لعام‌‌40القانون‌المدني‌العراقي‌رقم‌ .9

‌.م1994لعام‌‌654القانون‌المدني‌الفرنسي‌رقم‌ .10
 .م1969لعام‌‌83قانون‌المرافعات‌المدنية‌العراقي‌رقم‌ .11

 :خامسا : القرارات القضائية

1. ‌ ‌رقم ‌الثالثة، ‌الابتدائية ‌الغرفة /‌ ‌لبنان ‌جبل ‌محكمة ‌‌78حكم ‌دعوى‌‌م13/4/2000بتاريخ في
‌.م‌2000عاملبنانية‌العدد‌الرابع،‌لعدل‌المنشور‌مجلة‌الإثبات‌نسب‌الطفلة‌)ستيفاني(،‌

‌العراقية .2 ‌الشخصية ‌الأحوال ‌محكمة ‌عن ‌‌،قرار ‌بتاريخ‌‌م،2009/ش/690رقم صادر
‌.م24/9/2012

‌.م10/2/2009،‌بتاريخ‌م2008ة‌عامة//‌هيئ‌124رقم‌كمة‌التمييز‌الاتحادية‌العراقية،قرار‌مح .3
‌الاعلام ‌)المركز ‌الأعلى ‌القضاء ‌مجلس ‌القضائية، ‌االنشرة ‌ي(، ‌عشر ‌الثاني ‌بغداد،‌13لعدد ،

‌.م2010

،‌تاريخ‌2001/‌الهيئة‌الشخصية‌الأولى‌/‌‌5937–قرار‌محكمة‌التمييز‌الاتحادية‌العراقية،‌رقم .4
‌.م2012سنة‌الرابعة،‌العدد‌الثاني،‌،‌مجلة‌التشريع‌والقضاء،‌الم13/12/2011

5. ‌ ‌رقم ‌العراقية، ‌الاتحادية ‌التمييز ‌محكمة ‌الأحوال‌9019قرار ‌في‌‌هيئة ‌الشخصية، والمواد
‌.م9/1/2018

6. ‌ ‌رقم ‌التمييز‌الاتحادية، ‌أولى‌/‌4678قرار‌محكمة ‌بتاريخ‌2001/‌شخصية م،‌20/9/2011،
‌.م11‌،2011مجلة‌صوت‌العدالة،‌بغداد،‌العدد‌
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